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 شكر وتقدير
 

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، أشكرك ربي على نعمك وآلَئك التي لَ     
على الوجد الذي أرجو أن ترضى به  تعد، وأشكرك ربي أن يسرت لي إتمام هذا البحث

 عني.
    
الذي كان نعم المشرف  حيتالة معمر ستاذالأإلى مشرفي  أتقدم بالشكر والعرفانثم    

السديدة، والذي له الفضل بعد الله عليا وعلى البحث وخير المعين بفضل نصائحه وآرائه 
 مند كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن أصبح رسالة وبحثا.

 
لجنة المناقشة  خص بالذكر أعضاءتذتي جميعا، وألى أساكر إشا أتقدم بخالص الكم

 رئاسة وأعضاء لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة.
 

بعلمه ودعمه  ى الأستاذ قارة مصطفى مصطفى كمال الذي أكرمنيوشكري الموصول إل
 .رشيفه ومكتبته العامرةمراجع من أليه من وبكل ما احتجت إ

 
 السيد مزاري نوشة الذي لم يبخل عليا بتجربته في الميدان كخبير قضائي.كما أشكر 

  
واضع ولو بالدعاء والكلمة الطيبة فلهم لى كل من أمدني بالعون لإنجاز هذا العمل المتوا   

ن لم يسع المقام لذكرهم جميعا، فهم أهل للفضل والخير والشكر.  في النفس منزلة وا 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هــــداءإ
 

 جاحي في الحياة بعد الله عز وجل بفضل دعاءها ورضاهاسبب ن إلى
 القلب الكبير، نقاء وطيبة النفس لى صاحبةإ

 عطتني الكثير ولَزالـــتلى من أإ
 طال الله في عمرهالى الغالية حبيبتي أمـــــي أإ

 
 مهد لي طرق العلممن إلى 

 للفشل الذي علمني أن لَ مجال
 ل المبتغيالذي علمني الإصرار على النجاح وني

 في عمره إلى أبي العزيز أطال الله
 

 ي هذه الدنياما هو أحلى ف سندي في الحياة إلى من أظهروا لي لىإ
 وأختي التي أنجتها لي الدنيا عباس وداد. خواتيأخي وأإلى 

 
 زينة الحياة وبهجتها إلى من يدخلون الفرح على قلبي لىإ

 د من صلبيوالذين اعتبرهم أولَ خواتيوبنات أأبناء  إلى
 كرم، ألهعبد إ ،يلاف، إلونس ،نسيم ،إلى ألَء

 وأسأل الله أن يرزقهم العلم والفهم والحكمة والتقوى وأن يجعل فيهم الخير كله.
 

لى كل من يحب الوطن والقانون.  وا 
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 مقدمة:

به، فبه يحيا الحق ويجعله مفيدا، ولذلك قيل أن  ثبات خاصإ وجود نظاميستلزم كل تنظيم قانوني     
 الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه، وقيل أيضا الدليل هو فدية الحق.

ولما كان للإثبات هذه الأهمية البالغة، كان طبيعيا أن تعنى الشرائع بتنظيمه، وذلك ببيان الوسائل      
لى الحقيقة فيما يعرض عليه من منازعات، حتى يتمكن بذلك لوصول إن خلالها االتي يستطيع القاضي م

 .1من تحقيق العدالة

، 2الحق وهو موضوع التقاضي لا قيمة له إذا لم يتمكن صاحبه من إقامة الدليل على وجوده ذ أنإ     
ن ن الحق مجرد مبأحتى صدق القول  فالدليل هو قوام حياته، وأنه يستوي حق معدوم وحق لا دليل عليه،

 العدم سواء.دليله يصبح عند المنازعة فيه و 

ليس بالأمر الهين في الكثير من الحالات، فالبعض يخسر دعواه رغم أنه صاحب حق، ثبات لإف     
، فلا يمكنه الإعتماد في حكمه على فصاحة 3لأنه عجز عن تقديم الدليل الذي ينتهي إلى إقناع القاضي

ه ونحو ذلك، إنما الإثبات يبقى الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون لتأكيد وجود الخصم أو قوة عبارات
  الواقعة القانونية محل النزاع أو نفيها.

ن على وجود مام القضاء بالطرق التي حددها القانو صطلاحية إقامة الدليل أناحية الإثبات من الفالإ     
القاضي  لىحد الخصوم إكذلك الفعل الذي بمقتضاه يتقدم أ باتثيراد بالإ، و 4ثارهاواقعة قانونية ترتبت أ

                                                 
، 5002محمد حسين قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة  .1

 .00بيروت، ص

 .572، ص 0250أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة .2
 .50، ص 5002أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة  .3
، لبنان-بيروت، إحيار التراث العربي لمدني، الجزء الثاني، دارالوسيط في شرح القانون ا، السنهوريأحمد عبد الرزاق . 4

 .01-02ص
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ي التية طبيعة كانت و أ منمام القضاء و لواقعة المدعى بها أن اذلك أ ،1قناعه بإحدى الوسائل اللازمة لإ
ثبتها من ذا ألها عمليا أي قيمة حقيقية إلا إ نكار من جانب الخصم المدعى عليه لا تكونتتعرض للإ
، مما يفيد أن من يتمسك ن البينة على من يدعيا للقاعدة الأصولية التي تقتضي بأق، طبيتمسك بها

 .2هثم يتحمل عبء إثبات نبمسألة معينة، يلتزم بأن يقيم الدليل على ما يدعيه، وم

ثبات وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة اعد القانونية فلا يطالب الخصم بإثباث لا يرد على القو الإو     
نما يرد الإاضي يفترض فيه العلم بالقانون، و ن القالذي يتمسك بها المدعي، ذلك لأوع من الن ثبات أساسا ا 

 .3على الوقائع القانونية 

عطاء و       الإثبات القضائي له أهمية بالغة لأنه عن طريقه تتمكن الجهات القضائية قطع الخصومات وا 
وقائع لا يتمكنون  سير الدعوى أثناءقضائية كثيرا مع تعرض على الجهات اللكل ذي حق حقه، غير أنه 

بعلوم الطب ما لو تعلقت الواقعة لعدم تمتعهم بالمعرفة الفنيية اللازمة، ك من إصدار أحكام بشأنها، وذلك
ضر، لخروج تلك الوقائع صبحث متعددة في الوقت الحاوغيرها من العلوم التي أ أو الهندسة أو الحساب

ن لا يمكن أ، و ي ذو تكوين قانونيالقاض ر أنعتبا، على إالفكرية والعلمية فنية عن مداركهالالمادية و 
فني التي تعرض يكون ملما بجميع العلوم التي تمكنه من فهم جميع المسائل ذات الطابع ال أنيتصور 

 ختلافها.عليه على إ

تصار معرفة قلإ، نظرا من أمثال هذه الدعاوى موقف العاجزهنا وبمثل هذه الحالات يقف القاضي     
د يصدر القاضي هنا قو محددة ومختصة في مثل هذه العلوم، و فنونها على طائفة علم وقائع النزاع أ
تمكنه من كشف الغامض من هذه لعدم الدعوى  يقضي برفضا فقا لأحدهما، فهو إمحكمان ليقضي و 

دراك تفاصيلهاو المسائل  ما أ ،ا  باتها، معتمدا ستثعن إبوقائعها التي عجزت إمكاناته ن يقضي عن جهل وا 
 لى قناعة في الموضوع.تي لا تكفي للوصول إفي حكمه على معارفه العامة ال

                                                 
  .7، ص5002، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات ليجوند، الطبعة الأولىي هلال العيد، الوجيز ف. 1
 .52، ص 5001أنور طلبة، الوسيط في شرح قانون الإثبات، المكتب الجامعي الحديث، سنة  .2
ندرية، الطبعة الأولى، ، منشاة المعارف الإسكالتجاريةي التقديرية في المواد المدنية و سلطة القاضالنبيل إسماعيل عمر،  .3

  81-82، ص 0821سنة 
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الدعوى، أوجد  ومن جهة أخرى، ولما كان عبء الإثبات يعد عبئا ثقيلا وقد يؤدي إلى إحتمال خسارة
إلى اقع الأمر المشرع قرائن قضائية تملك المحاكم بها التخفيف من شدة عبء الإثبات الذي يؤدي في و 

وقد يقع إتفاق بين الطرفين على نقل عبء الإثبات  1ثبات حسب تقديره من خصم إلى أخرنقل عبء الإ
من المكلف به قانونا إلى غيره سواء تم ذلك قبل حدوث الواقعة المتنازع عليها أو بعد حدوثها، وفي أثناء 

رورة الترخيص للقاضي في أن الإشكال ضرأى المشرع كحل لهذا  ومن بين هذه القرائن ،النزاع بشأنها
جهته مسائل لا يستطيع القضاء أن يفصل فيها ، كلما وامن المؤهلين علميا وفنياأهل الخبرة  لىيلجأ إ

بداء الرأي من وجهة  دون اللجوء إلى خبير في الفن أو المهنة التي يتعلق النزاع بها لفحص الموضوع وا 
، على أساس وضوح ما القانون على نواحي النزاع المعروض نظر الفن، حتى يتمكن بعد ذلك من حكم

                     .2فيه من الجوانب الفنية

كوين قناعتها، فلها أن تقرر تزمة للامن المسلم به أن للمحكمة سلطة لتحديد العناصر الواقعية الو      
ن موضوع نشير إلى أو ، 3الدعوىاللجوء إلى أي تحقيق يجيزه القانون تراه مجديا أو مناسبا للفصل في 

ن جل ات تطبيقا، حيث يلاحظ أالإجراء أكثرعتبارها بأهمية بالغة في العمل القضائي بإالخبرة يحظى 
 .جراءهذا الإبا ما تكون مرتبطة بلى القضاء غالالمرفوعة إالقضايا 

ع ذا طابع علمي على القاضي نزا ، مادام عرضأقسام المحاكمكل فروع و  الخبرة فبشكل عام تمس     
هذا ية، و تتجاهل الخبرة القضائن تصرف النظر و محكمة لا تستطيع أفني يخرج عن تكوينه القانوني، فالو 

فعالية النتائج التي به الخبرة القضائية في الخصومة ومدى تأثير و ما يؤكد لنا خطورة الدور الذي تلع
 .ليها الخبير على قرار القاضييصل إ

لمرجو منها وفي هذا نها قد تنحرف عن الهدف ام ضرورة الخبرة القضائية إلا أخرى ورغومن جهة أ    
تفريغ لدور المحاكم من مضمونه قد تصبح وسيلة لنقل المنازعات و  ن الخبرةالصدد يقول أحد الفقهاء أ

غالبا على يبلغ الخطر مداه عندما تصادق المحاكم الخبراء بشكل روتيني شبه منظم و  عندما يجرى ندب

                                                 
 .22، ص5002، سنة وى المدنية، دار الكتاب القانونيأحمد محمد حسين السفياني، عبء الإثبات في الدع .1
 .02، ص0887محمد شتا أبو سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، المجلد الثاني، دار الفكر العربي،  .2
 . 07، ص5005نا، الخبرة، الجزء العاشر، مكتبة زين الحقوقية والأدبيةـ الطبعة الأولى، سنة بدوي ح .3
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لى تفويض الخبراء رير الخبير بلا قيد أو شرط ونتيجة لذلك فإن الخصوم يشعرون بأن الخبرة تؤدي إتق
أخطر هذا يرتب مام الخبير و تخسر أدعوى تكسب أو ال ة السلطات القضائية في الواقع، وأنفي ممارس

 .1ثار على فكرة العدالةالأ

ة بالخبرة القضائية في المواد المدنية الصادر حكام الخاصذا الشأن نظم المشرع الجزائري الأفي هو     
مدنية المتضمن قانون الإجراءات ال،2 5002فيبراير  52المؤرخ في  08-02بموجب القانون رقم 

 .3من هذا القانون 012لى إ 052ها نصوصا خاصة في المواد من فرد لدارية، فأوالإ

المحاور التالية: تعيين الخبراء ئية في رة القضاموضوع الخبب وقد أدرج المشرع النصوص الخاصة     
، 022و 025القضائيين في المادتين  الخبراء ستبدال ورد، إ020إلى  051لمواد من القضائيين في ا

، 010و 028، 012لقضائي في المواد عاب الخبير ا، أت015إلى  021في المواد تنفيذ الخبرة القضائية 
 .4من ق.إ.م.إ 012و 011تين ة في المادالحكم المتعلق بالخبرة القضائي

جراء الخبرة حكام المتعلقة بمهنة الخبير القضائي، بإعتبار العنصر الرئيسي في عملية إفيما نظم الأ    
المتضمن شروط  0822أكتوبر  00المؤرخ في  200-82القضائية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 .5وواجباتهملحقوققهم  المحدديل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته و التسج

                                                 
 .01ص ،0882الطبعة الأولى،  الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، يعل .1
المؤرخ في  012-11مر رقم لغى الأأي ، الذ5002ابريل  52ليوم  50د هو القانون المنشور في الجريدة الرسمية عد. 2

 حل محله.متضمن قانون الإجراءات المدنية و ال 0811يونيو  02
نه وبخلاف القانون أكما  ،521إلى  512من المادة قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، ، فقد نظم وعلى سبيل المقارنة .3

إجراء المعاينة  تعذر استعمال إلا إذاإليها لا تلجأ ء استتنائي و تعتبر الخبرة إجرا القضائية الفرنسية الجزائري، فإن الجهات
ون الإجراءات المدنية انمن ق 512المادة  ما نصتوهذا أو لا تكفيان لإظهار حقيقة الوقائع محل النزاع،  ستشارةوالا

أو الإستشارة غير كافية  الفرنسي التي تنص:)لا يمكن الأمر بإجراء الخبرة إلا في الحالات التي لا تكون فيها المعاينة
 .لإنارة القاضي(

لقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية إجراءات الخبرة في واحدوعشرين مادة إضافة إلى الأحكام العامة للتحقيق  .4
 والتي تطبق أيضا على أحكام الخبرة، في حين كان قانون الإجراءات المدنية ينظم الخبرة في عشر مواد فقط.

 .0882أكتوبر  02ليوم  10، عدد انون المنشور في الجريدة الرسميةالق هوو . 5
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تر بشكل مباشر في بحيث أصبحت ثؤ مية البحث من خلال أهمية الخبرة أمام القضاء، تتجلى أه    
للفصل في كثير من الدعاوى المطروحة يوميا أمام الجهات  يستعين بها القاضيالنشاط القضائي، 

 هي تساهم في صناعة الحكم.مراحل الدعوى، ف وفي مختلف القضائية
الدعاوى وبشكل خاص التي تحتاج إلى خبرة فنية أو وبغير هذا الدليل لا يمكن حسم عدد كبير من      

 من مجالات التي تتطلب الإلمام بالعلم والفن.  و تخصص معين في مجالعلمية أ
ي يقدمه الخبراء في سبيل رفع كل الغموض كما تظهر أهمية الخبرة في الدور الإيجابي الذ     

ستنتاجات والوصول إل من خلال التقارير التي تقدم إلى المحكمة، ولكي يستطيع القاضي أن ى حقائق وا 
ن القاضي هو خبير الخبراء في الواقعة يصدر قراره العادل وهو مطمئن عن الواقعة، ورغم أن هناك قول أ

ستعانة اجة إلى الإل الفنية المتخصصة لا يكون له الإلمام بها تدعو الحنه في المسائلمنظورة أمامه إلا أا
 بالخبير الفني المتخصص.

البالغة لموضوع الخبرة القضائية إذ أن المحاكم لا تستطيع أن تستغني عن نظرا لهذه الأهمية و      
الذي يلعبه الخبير في  هذا مايؤكد لنا خطورة الدورو  ،تجاهلهاالخبرة ولا تستطيع صرف النظر عنها و 

نينة في تكوين عقيدته تجعله بمنأى عن الثأتر بأقوال الخصوم والطمأبحيث يوفر للقاضي الثقة الخصومة 
لى الرغم من نص القانون على عدم إلزامية رأي الخبير للقاضي، إلا أن هذا ، فعالمغرضة المتناقضة

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  ن تعددتالأخير يجد نفسه مضطرا للأخذ بما جاء في تقرير الخبرة وا  
 المبالغ فيه بالأخذ برأي الخبير قد يجعل القاضي يحكم برأي غيره.فإن التمادي 

ن التطبيق العملي للخبرة القضائية في الميدان القضائي يطرح مجموعة من الإشكالات التي كما أ     
سواء على مستوى الهيئة القضائية أو على مستوى الدفاع، كجواز أو غالبا ما تكون محل نقاش قانوني 

خر تكون الخبرة طلبا أصليا في الدعوى أو كإستدعاء الخبير لبعض أطراف النزاع دون الأ عدم جواز أن
ئل فنية معينة لا تدخل في ميدان نجاز الخبرة في المسان خبير من قبل السلطة القضائية لإو كتعييأ

لت عالقة التي ما زات التي ثتيرها الخبرة القضائية و والصعوبا لى غير ذلك من الإشكالاتإختصاصهـا إ
ري لهذه الدراسة رغبتا مني في الإلمام ختياالى حد الأن، ومن هنا كانت أهمية هذا الموضوع وأسباب إ

بقليل في إضفاء  لواعد التي تحكم نطاق تطبيقها ومحاولة مني و ضبط مختلف القو بموضوع الخبرة و 
تطبيق شبه من  ما لمستهونظرا ل الفراغات القانونية حول هذا الموضوع،بعض التوضيحات والنقائص و 
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القضايا بكافة هديها مصير العديد من الدعاوى و  علىم محاكمنا، حيث يتقرر مايومي للخبرة القضائية أ
التي لا تكاد يخلو منها أي من  هم بينة من البيناتإلى أأنواعها بحيث تحولت بفعل الممارسة الفعلية 

جراء خطير ليط الضوء على الخبرة القضائية كإسالدعاوى المدنية على وجه الخصوص، فكان لا بد من ت
بيات، سلالدعوى وكذا ما ينعكس على هذا الإجراء من إيجابيات و الذي وضعه المشرع في تقرير مصير 

في ظل قانون الإجراءات المدنية الخبرة القضائية في المواد المدنية "طروحتي بـــ ولهذه الأسباب عنونت أ
 ."الإداريةو 

 : تيةالإشكالية الأ إثارة إلى دى بيوهذا ما أ     
 هل عمل الخبير القضائي يعد كافيا لتكوين الحقيقة القضائية في المادة المدنية؟                 

لمدنية، ن دراستنا تنصب أساسا على الخبرة القضائية التي تستعين بها المحاكم في المواد ايلاحظ أ      
كيفية ممارستها لمقصود منها ومجال تطبيقها، و من خلال تبيان ا ،التي نص عليها المشرع في ق.إ.م.إ

    أطراف الخبرة احترامها حتى تتحقق فعلامن خلال بيان إجراءاتها والقيود والضوابط التي يتعين على 
 .واقعا الفعالية المطلوبة منهاو 

لى خطة البحث عتمدت عالمطروحة، إبغرض الإحاطة بما تقتضيه الإجابة على الإشكالية و       
 التالية: 

 للخبرة القضائية. ول: تطرقت فيه إلى النظام القانونيالباب الأ   
 .تطبيقات العملية للخبرة القضائيةالباب الثاني فخصصته للحديث عن ال  

ة القضائية عبر جل بيان التطور التاريخي الذي عرفته الخبر عتمدت المنهج التاريخ، وذلك من أوا      
تحليل مختلف القواعد القانونية التي جل إستقراء و ، وذلك من أالتحليلي جا المنهكذحل، و مختلف المرا

جل اثراء أو المتعلقة ببعض الأنظمة المقارنة من ، سواء بالنسبة للقواعد الوطنية أتحكم تنظيم الخبرة
الفقهية حول ء لى جانب تحليل بعض الآرا، إنية مقارنة بالتجارب المقارنةتقييم التجربة الوطالبحث و 

 مختلف جوانب الموضوع.
وعليه فإنه بتحديد دراسة الخبرة القضائية في مجال المواد المدنية في ظل ق.إ.م.إ يخرج من دراستنا      

 أنواع الخبرات الأخرى، خصوصا الودية منها.
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غيرها، كل جتماعي، تجاري، أسرة و ميع المدنيات سواء مدني، عقاري، إوالمقصود بالمواد المدنية ج   
 .5002لسنة د القانونية التي جاء بها قانون إ.م.إ ذلك ضمن الموا
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عطاءالعدل ودرء الظلم وقطع النزاعات و قامة لإرفيعة  منزلةيحتل القضاء مكانة سامية و      ذي  لكل ا 
بح العلم فيها لا صأي ذني الذي شهدته الحضارة الحديثة والالتقالفني و  نتيجة للتطور العلميه، و حق حق

    صبح يعرض على الجهات القضائية قضايا متعلقة بوقائع ألى جميع الميادين بحيث إحدود له فامتد 
     التكنولوجيا و أو الطب أدارك القاضي، كما لو تعلقت بعلوم المحاسبة ا  ارف و مسائل تخرج عن معو 
ذ ضي في موقف يصعب عليه الفصل فيها،القا فيكون ،العلوم غيرها منو  ان مناط بالقاضي تطبيق ا كوا 

لاعن الفصل في قضية معروضة عليه و  متناعلإالقانون ولا يستطيع ا   للعدالة.عد منكرا  ا 

هل المعرفة والفن لكي ألى إ جوءكذا التشريع الجزائري اللشريعات و جازت التأولتصدي لهذا المشكل،      
ي سليم والفهم الصحيح لوقائع المنازعة، ومن تم أفي تلك المسائل الفنية وتكوين ر  همأيبر  وا القضاةيسترشد

 .طلق على هؤلاء الأشخاص الخبراء وعلى ما يقومون به بالخبرةيالفصل في القضية و 

ومعرفة القاضي، ولا  تتجاوز ثقافة و فنيةأض وجود نزاع يتضمن صعوبات علمية فالخبرة تفتر      
تنصب الخبرة على المسائل و  ،ه المعرفة المطلوبةه لا يملك بنفسإذا قرر أن لاإيستعين القاضي بالخبرة 

 ي غير ملزم للقاضي.أتوصل اليها في ر تقدم النتائج المن القانونية، و التقنية دو 

 والإدارية مندنية ضائية في قانون الإجراءات المحكام الخاصة بالخبرة القلأونظم المشرع الجزائري، ا     
 00ي المؤرخ ف 200-82التنفيذي رقم  نظمت مهنة الخبير بموجب المرسوم، و 012لى إ 052المادة 
كيفياته كما يحدد حقوقهم يين و الذي يحدد شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائ 0882 أكتوبر

 .واجباتهمو 

تم  التمهيد للدراسة بتحديد ماهيتهابدراسة جوانب الخبرة القضائية يتعين  لماملإاجل أومبدئيا ومن     
الفصل الأول: ماهية الخبرة القضائية         لى فصلين:إوذلك بتقسيم هذا الباب ، القواعد المنظمة لهذه المهنة

 حكام المنظمة لمهنة الخبيرالقضائيالفصل الثاني: الأو 
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لى جانب إ إ.م.إها في قانون تباث التي ورد النص عليلإوسيلة من وسائل االقضائية  تعد الخبرة     
 كتابةالكالقانون المدني  الأخرى في المواد المدنية فيثبات الإ ، فيما ورد النص على وسائلالمعاينة

 والشهادة واليمين.

جراء للتحقيق، وهي تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، ومادامت الخبرة إة بر الخبرة القضائيكما تعت      
مهم يمزاعدعاءاتهم و إمون بطرح و طراف النزاع في هذه المرحلة يقأ، فهم مراحل الدعوىأمرحلة من 

لبراهين التي اع كافة العناصر والأدلة و ، كما يقوم القاضي بجمثبات صحتهالإللمناقشة مع السعي 
 جل الفصل في النزاع المعروض عليه.أمن يستعين بها 

 عملية كبيرة في استجلاء حقيقة النزاع، وهي من بينبأهمية ن موضوع الخبرة يحظى ألى إونشير      
ما تكون مرتبطة  ن الكثير من الدعاوى بمختلف مواضيعها غالباأجرءات تطبيقا، حيث يلاحظ لإكثر اأ
ضرار بحقوق أجراء من طرف القاضي يترتب عنه لإق هذا ان سوء تطبيإمن جهة أخرى ف، و جراء خبرةإب

 مد التقاضي.أتطويل اع و الدف

حتى ، و عتبار حق الدفاع كاملالإين اخد بعلأس الخبرة في الحدود المرسومة لها، مع احتى تمار و       
ها ، حددت لهمامألى قاضي تقرر نتيجة النزاع إفيتحول الخبير  اللجوء إليها لا يتعسف القاضي في

الوقائع  ل فيثمتج عليها، كما تختص بمجال محدد المعدم الخرو عليها ويجب مراعاتها و مبادئ تقوم 
ون كد عليه المشرع الجزائري في نصوص قانأالمادية التقنية منها والعلمية المحضة، وهو الشيئ الذي 

 إ.م.إ وفي نصوص قانون الإجراءات الجزائية.

 :لى المباحث التاليةإة في هذا الفصل رق بدايعلى ضوء ما سبق يتم التطو 

 المبحث الأول: مفهوم الخبرة القضائية

 نطقية للخبرة القضائيةمالقواعد ال: المبحث الثاني

 فعالية الخبرة القضائية: ثالمبحث الثال
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 ضائيةمفهوم الخبرة الق :المبحث الأول

من فهم  الأمر عليها ىا يستعصعندم حكم،موجب الخبرة القضائية هي مهمة تسندها المحكمة ب      
 .1شروط معينة وأالمطروحة عليها للفصل فيها ظروف حدى القضايا إعندما تتوفر في  أو المسائل الفنية

ة نهم في حاجأى القضاة أو تلقائيا كلما ر أتحري، يؤمر بها بطلب من الخصوم الخبرة عملية بحث و و      
       ،2واضحةر مبررات غيو أسباب و أواقع  قديرت ر أوختصاص لملاحظة أمو لإهل األى مشاركة إ

العلوم الإنسانية قد المعارف و لى تعإلى الخبرة يرجع إن االلجوء أحيث  ،هذا ما يؤكده الواقع العملي
 .3حيث نعيش عصر عولمة المعارفبالطبيعية و 

ة العليا، أنه من حدى الإجتهادات القضائية للمحكمضائية مهمة فنية بحتة، وجاء ضمن إوالخبرة الق    
المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي 

 .4طابعا فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير

يجعل منهم  مر الذيلألى سلك القضاء، اإالخبراء لا ينتمون من  من طرف طائفة لخبرةتنجز او     
فالخبرة نوع من  ،مساعدين له، ومن هؤلاء الأطباء والمهندسون والمحاسبون وخبراء الخطوط أو عواناأ

ستعانة بالخبرة كلما كان الإو فن لا يتوفر في القاضي، لذلك يجوز ألمام بعلم الإلى إالمعاينة تحتاج 
 .5القضاء الفصل في النزاع يتوقف على معرفة معلومات فنية يقصر عنها علم

لى تطورها التاريخي ا  الأول و مفهومها في المطلب لى إبرة نتطرق ولكي نتكمن من دراسة عملية الخ     
 لى خصائصها.إثم في المطلب الثالث  ،لب الثانيفي المط

 

 
                                                 

 .01ص  ،0885ية في المواد المدنية، دار دحلب، الجزائر، الخبرة القضائ ،مولاي ملياني بغدادي. 1
 .22، ص 5005هومة، الجزائر،  ، الخبرة القضائية، داررمحمود توفيق إسكند .2
 .07ص ،5007مصر،  دار الكتب القانونية، ضائية،رائي للخبرة القجسيد احمد محمود، النظام الإ. 3
 .22، ص 500يوسف دلاندة، قانون الإجراءات المدنية مدعم بالإجتهادات القضائية، دار هومة، الجزائر، سنة . 4
 .11ص  ،7500، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، يكل، قانون المرافعات المدنية والتجاريةعلي أبو عطية ه. 5
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 خبرة القضائية ال الأول: تعريفالمطلب 

من الناحية  مصطلحيقي لهذا الالمعنى الحق ديدلخبرة القضائية يستوجب تحدقيق ل تعريفلإعطاء      
 اللغوية والفقهية وكذا وفقا للنصوص التشريعية في هذا الخصوص.

 ةالخبرة لغ: ولالأ الفرع 

كسر الباء المشددة( ورجل خابر وخبير وخبر )بفتخ الخاء و  وأخابيرخبار يقال أ ،من الخبر أي النبأ      
       ختيار العلم بالشيء كالإالخبرة بكسرها ضمان و  ما عنده والخبر نبأهأخبورة أي  أخبرهو  ،ي عالم بهأ
 .التخبيرو 

الخبر بالضم هو العلم بالشيء والخبير السؤال عن الخبر و  ستخبارالإو  أهنبأكذا خبره بمعنى ب خبرهأو      
 .1خبره بالكسر أي صدق الخبرعالم و ال

إذا ء وسكون الراء( الأمر أخبره ر أي علمته، وخبرت )بفتح البا)بضم الباء والتاء( بالأمخبرت و     
  .2 عرفته على حقيقته

 قوله تعالى:  و ، 3يقال خبرت الأمر أي علمته، إذن عرفته على حقيقته وخبر الشيء أي علمه تجربة 
 سأله استخبرهو  خبرهأ)بتشديد الباء المفتوحة( بكذا و  ، وخبرهعنه خبيرا يخبره ألسإ، أي {به خبيرا ألفاس}

عالم بالخبر والخبير المخبر خبير رجل خابر و الخابر المخترب المجرب و بره، و يخ نأطلب عن الخبر و 
ختبار لإالخبرة والمخبرة )بكسر الخاء وضمها ( العلم بالشيء والخبرة او  ره ماعنده، والخبأبنأخبره خبورا أو 

                                                 
 ، لبنان،مؤسسة الرسالة ،، الطبعة الثامنةالقاموس المحيط فصل الخاء ،باديأيعقوب الفيروز محمد بن مجد الدين  .1

 .225ص ،5002

جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، الطبعة الرابعة، الجزء الخامس، دار صادر،  .2
 .00، ص5002لبنان، 

 .015، ص0822ي بن الحسن الهنائي، المنجد في اللغة، عالم الكتب، القاهرة، عل .3
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لعربية تعني ، وكلمة خبير في اللغة ا1مخبرمخبراني ذو  ورجل يء بعلمهم الذي يخبر الشلالخبير العاو 
 . 2)صاحب الخبرة الذي يعين للتدقيق في مختلف الأمور التي تتعلق بشتا القضايا(

خمسة وعشرون مرة في أربعة  ن الكريمأجلاله ورد في القر سم من أسماء الله الحسنى جل إوالخبير      
ورة المائدة مرة، وسورة سورة البقرة إثنان، وسورة أل عمران إثنان، وسورة النساء أربعة، وس في، عشر سورة

الثوبة إثنان، وسورة هود إثنان، والأنعام ثلاث مرات، وسورة الإسراء مرتان، وسورة الكهف مرتان، والحجر 
 مرة، وسبأ مرة، والتحريم مرة، الملك مرة، وفاطر مرة. 

 الَصطلاح الفقهي في : الفرع الثاني
ف إالى كشف بعض الدلائل أو الأدلة أو تحديد تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تهد     

 .3مدلولها بالإستعانة بالمعلومات الفنية
ستشارة فنية تقوم بها المحكمة بقصد الحصول على معلومات ضرورية ا  تحقيقي و  جراءإ :بأنها وعرفت   
ئل ذلك للبت في كل المساو  ،المؤهلين اللذين يطلق عليهم تسمية الخبراء ختصاصلإهل اأ طريق عن
 .4بت فيهال تستطيع المحكمة الا و فنيةأيستلزم الفصل فيها أمورا علمية  التي

ستشارة الفنية التي الإ :نهابأ كذلك فعرفت وتدور تعريفات الفقه للخبرة حول صفات الخبرة وطبيعتها،   
 تتوفر ن عقيدته في المسائل التي يحتاج إلى تقديرها إلى معرفة خاصة لايستعين بها القاضي في تكوي

 إجراء يقصد به الحصول على المعلومات الفنية في المسائل التي قد تعرض علىتعد أيضا:  كما ،5لديه

                                                 
  .00جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظورالإفريقي المصري، نفس المرجع السابق، ص .1
 .017لبنان، ص-، منشورات دار المشرق، بيروت0880المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة الحادية والثلاثون،  .2
 .13، ص 2112أحمد محمود، الوجيز في الخبرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة محمد  .3
، 5000عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  .4

 .250ص
، 0822عة الثانية، سنة طبر النهضة العربية، القاهرة، الامحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، د .5

 .171ص
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ضي في المسائل الفنية بعلمها، بل يجب ق، بل أنه لا يجوز للمحكمة أن تالقاضي ولايستطيع العلم بها
 .1 عليها الرجوع فيها إلى أهل الخبرة

يعهد به بالقاضي إلى شخص مختص، ينعت بالخبير، بمهمة محددة تتعلق كما يمكن تعريفها بأنها إجراء 
بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها، أو على العموم إبداء الرأي فيها علما أو فنا لايتوفر في 

 .2أو رأيا فنيا، لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحدهالشخص العادي، ليقدم له بيانا 

بأنها استيضاح أهل الخبرة في شأن استظهار بعض جوانب الوقائع المادية التي  وتعرف أيضا    
يستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق والتي لا يجوز للقاضي أن 

وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على  الشخصية هيقضي في شأنها استنادا لمعلومات
 .3ي يكون استيضاحها جوهريا في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاعفهمها، والت

ولقد عرف إجراء الخبرة من طرف الفقه على أنه هو اللجوء إلى تقني بغرض تنوير المحكمة في     
 .4مسألة تستلزم رأي رجل فن

لحسم النزاع، من هنا فإن الخبرة تشكل جزءا من العمل القضائي ووسيلة تكشف عن الوقائع اللازمة     
التي  ومن شأنها أن تساعد القاضي على تكوين الحقيقة القضائية تعينه على رفع الغموض على الوقائع

تعجز إمكاناته على إدراكها، وكل هذه التعريفات تتجه في سياق واحد، باعتبار أن الخبرة القضائية وسيلة 
 يسترشد بها القاضي في أمور فنية تخرج عن تكوينه.

 
 

                                                 
نبيل صقر ونزيهة مكاري، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية، دار الهدى، الجزائر،  .1

 .558، ص5008
الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دار .2

 .82، ص5002سنة 
حسين تونسي، المعاينة والخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار  .3

 .15، ص 5007الخلدونية، طبعة 
قسم –المدنية والإدارية)دراسة مقارنة(، مجلة المحكمة العليا اءات ر محساس سفيان، الخبرة القضائية في قانون الإج .4

 . 20، ص 5، عدد  5001، سنة -الدراسات
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 التعريف التشريعي للخبرة القضائية  :الثالثالفرع 
، كر الهدف المتوخى منهاإكتفى فقط بذ إنمافي ق.إ.م.إ،  الخبرة القضائية المشرع الجزائري لم يعرف    

وعلمية ألى توضيح واقعة مادية إن الخبرة تهدف أرد فيه الذي و منه و  052نص المادة  وذلك من خلال
 012لى إ 051في المواد من  الموضوعية التي تنظمهام الإجرائية و حكاالألى إمحضة للقاضي إضافة 

وأدرجها في الكتاب الأول الخاص بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية في القسم  نفس القانون من
ن الخبرة القضائية تقتصر فقط إوعليه ف ،الثامن وتعتبر من أجراءات التحقيق وتحت باب وسائل الإثبات

المسائل القانونية التي تبقى من ، دون لمام بجوانبهاالإالقاضي  ئل الفنية التي لا يستطيععلى المسا
عدى المهام المنوطة ن لا يتأنتدب وعلى الخبير الم ،ن يكون يعلم بهاأويفترض  وصلاحياته ختصاصهإ

لأطراف حقوق ا و نفيأ انقاص وألى زيادة إن يؤدي أنه أمن شجراء خارج عن وظيفته إله كالقيام ب
 ضي وحده.ا، فلا يجوز له أبدا التطرق للمسائل القانونية التي هي من إختصاص الق1المتنازعة

وهكذا فإن صلاحيات الخبير محددة، وهي لا تخص إلا المجال التقني أو العلمي دون المجال      
خصص القانوني، والهدف من هذا التحديد هو الفصل بين المجال المخصص للخبير والمجال الم

للقاضي، ذلك أن دور القاضي سيادي فيما يتعلق بالمسائل القانونية وهذا مند القديم، فهو الذي يبلور 
من ق.إ.م.إ تؤكد رغبة المشرع في  052الإجتهاد القضائي ومن خلاله القيم القضائية، وصياغة المادة 

 .2والقضائي ثتبيت سلطة القاضي وانفراده بصلاحية اتخاذ القرار في المجال القانوني
من ق.إ.م.إ التي تطبق  012إلى غاية  052ويلاحظ أن أحكام الخبرة المنصوص علها في المواد     

على القضاء العادي هي نفسها التي تطبق على القضاء الإداري، كما أنه تخضع إجراءات التحقيق التي 
، وبذلك على القاضي الجزائي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية

 .3تطبيق أحكام قانون إ.م.إ، عندما يقضي بإجراء خبرة في الدعوى المدنية التبعية

                                                 
 .07ص، 5001، طبعة رة القضائية في المواد المدنية والإدارية في القانون الجزائري، دار هومة، الخبمحمد حزيط .1
اسة تحليلية لدور القاضي المدني في مجال الخبرة فاضل، الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى المدنية، در  أحمد .2

، 5002-5005كلية الحقوق بن عكنون، سنة 0القضائية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر 
 .71-72ص 

ءات مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على أن)بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع إجرا 00تنص المادة  .3
 التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية(.
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وعلى سبيل المقارنة، فقد نظم قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الخبرة في الفصل الخامس من الباب    
عتمد على تقسيم السابع من الكتاب الأول تحت تسمية: إجراءات التحقيق المنفدة  من طرف تقني، وا 

كما أن المشرع الفرنسي لم  ثلاثي للخبرة بالنظر إلى تعقيدها، أدرج ضمنها المعاينات، الاستشارة، الخبرة،
نما نص على ضرورة اللجوء إليها إذا تعلقت مسألة النزاع بواقعة مادية تستوجب  يعرف الخبرة القضائية وا 

 .1مقدرة ذوي المعرفة
Aujourd’ hui, lexpertise judiciare est encadrèe par le code de procèdure civile, dans une 

section entière (art.263à 284-1), depuis la dèsingnation de l’expert à son 

dessaisissement, en passant par les opèration d’expertises. Cette mesure qui 
suppose des investigations complexes trouve sa place dans les mesures d’ instructions par un 

technicien parmi : les constataions (art.249 à255 c.pr.civ) dans lesquelles le technicien se 

borne à constater la situation de fait sans exprimer son avis, il est l’ oreille et l’oeil du juge ; 

les consultations (art.256 à 262 c.pr.civ) qui nècessitent pas dinvestigations poussèes de la 
2.part du technicien, mais impliquent de donner son avis 

وتتضمن دعوة  العلمية،الخبرة القضائية تبحث في الحقائق  يتضح من خلال التعريفات السابقة أنو       
يهم في كل مسألة أو أمر يستوجب معرفة خاصة متعلقة هن أو الفن أو الإختصاص لإبداء رأالم أصحاب
إصدار الأحكام  تساهم في تنوير الوقائع التي صعب على القاضي فهمها، وبالتاليبذلك فهي و  بالقضية،

 والقرارات بشأنها.
الباب الثالث من القسم الثالث من وأما بالنسبة للمشرع المغربي، فإنه نظم الخبرة القضائية ضمن     

، وبالرجوع إلى هذه 11إلى  28قانون الإجراءات المدنية المغربي)المسطر المدنية(، في الفصول من 
شأنه شأن المشرع الجزائري والفرنسي، لابكيفية مباشرة  ةن المشرع المغربي لم يعرف الخبر المواد نجد أ

ن كان قد أحاط ب كتفى هذا إوقد  ،أغلب وأهم جوانبها الموضوعية والشكليةولابكيفية غير مباشرة، وا 
ذي ورد في مطلع ال جراءات المدنيةمن قانون الإ 22لفصل المشرع بالإشارة من خلال مقتضيات ا

 لى مايلي:إالخاصة باجراءت التحقيق مقتضيات العامة و 
ن ألبث في جوهر الدعوى لقائيا قبل او تأحدهم أو أكن للقاضي بناء على طلب الأطراف ....يم       
ن أللخبرة بالنسبة لمحاكم الموضوع وبعبارة أخرى  غير الملزمالمن هنا يبرز الطابع ، و جراء خبرةإمر بأي

                                                 
 من قانون الإجراءا المدنية الفرنسي. 525وهذا ما نصت عليه المادة  .1

santè,  recherche, universitè de lile2 droit etMaxime BAYART,la finalitè de lexpertise judiciare civile, master 2

2016-2017, p.03. 
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رضها المشرع في لم يفالخبرة مبدئيا من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ما 
، المرتبطة بهذه الوسيلة التبوثية مختلف الإجراءات القانونيةم قام المشرع بعد ذلك بتنظيم ث حالات معينة،

من ذات القانون عند الطبيعة القانونية للخبرة من حيث القوة أي  11قبل الوقوف ضمن مقتضيات الفصل 
نطلاقا من إن نستنتج أويمكن  ا بالنسبة لمحاكم الموضوع عموما،لزاميتهإعدم  وألزاميتها إمدى  ثمن حي
ليها قضاة الموضوع إجراء من إجراءات التحقيق يلتجئ إهي في جوهرها ن الخبرة أالقانونية  حكاملأتلك ا

جل البث في مسائل أهل الاختصاص وذلك من أعلى المعلومات الضرورية بواسطة  عادة قصد الحصول
ها لمام بلإنزاع بين الخصوم في الدعوى ولا يستطيع أولئك القضاة ا و فنية تكون عادة محلأعلمية 

 .1ستعانة بالغيرلإنها دون اأوالتقرير بش
 2021/0/5002في الملف المدني رقم  5002يناير  50المؤرخ في  25/2وكما جاء في القرار رقم     

اعتبار الخبرة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون، وليست مجرد وسيلة علمية رهن إشارة 
عي أن تكون مدعمة بوسائل إثبات قانونية، إضافة إلى أن مناقشة القاضي للبت في النقط التقنية أو تستد

 .2اختصاص الخبير هي من قبيل التجريح فيه
 المطلب الثاني: التطور التاريخي للخبرة القضائية

ن ألى إصلها ودراسة مراحل تطورها ألى إن نردها أ لخبرة دراسة علمية مستوفية يقتضيولدراسة ا   
ن المشرع الجزائري أورد الشريعة الإسلامية كمصدر أومن جهة أخرى مادام  ،كل الحاليأصبحت بالش

 .شرعيةصليها من الناحية الأشريع فمن المنطقي جدا البحث عن تثاني للت
  في الشريعة الَسلامية الفرع الأول:

 قد بذلان وزمان و صالحة للتطبيق في كل مك تكون الإسلامية قواعد عامة مرنة تتضمن الشريعة     
يجاد الأساس ذلك لإحداث و أ منستجد طبيق تلك القواعد العامة على ما ين جهودا لتفقهاء المسلمي

التي لاقت عناية كبيرة القضاء وتحقيق العدل بين الناس وهي غاية  من الموضوعاتالشرعي لها، و 
 .محرص عليها الإسلا

                                                 
 .02-05. محمد الشكبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، ص1
المملكة المغربية محكمة لة إصدارات الكتب الفني، سن خلال اجتهادات محكمة النقض، سلمجلة الخبرة والخبراء م .2

 .20، ص5007العدد الثالث، سنةالنقض، 
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ا لهذا الموضوع من ولى القضاء، لموضعوا شروطا فيمن يتالإسلامي بالقضاء و  فقهاء الشرعهتم إوقد    
الذين يقدمون مساعدة  ن يتعرض هذا الفقه تبعا لذلك الأشخاصأأهمية كبيرة وكان من الضروري 

ن الإحاطة ومعرفة جميع العلوم أهل المعرفة مؤكدين أو أخاصة الخبراء و  صدار حكمهإللقاضي في 
 رفة.المعهل الخبرة و أستعانة بلإذلك يجوز للقاضي المتعذرة و 

، فقد مداد القاضي بالمعرفة الفنيةلإستعانة بالخبراء لإجاز اأقه الإسلامي فن الأوعلى ذلك نجد      
حاطته بجميع العلوم ا  ن معرفة القاضي و لأأشياء لا يكون لديه العلم بها وهذا طبيعي وبديهي  تستجد

لتسهيل  (الخبراء)لمعرفة هل اأستعانة بلإتكون مستحيلة ولذلك يجب على القاضي اقد ليست ميسرة و 
هل الخبرة أ: فكان يستعان بستعان القضاة المسلمسن بالخبرة في جميع الميادين إالفصل في النزاع، وقد 

معرفة هل الألى إو الحيوان وكذلك يرجع أت سواء كان الطب خاصا بالإنسان لطب في جميع المجالااو 
هل المعرفة في تقويم المتلفات ألى إلعيوب ويرجع في عيوب الدور وما فيها من الصدوع والشقوق وسائر ا

و أنسان على جاره الإ، وكذلك في مسائل الضرر وما يحدثه 1روعيوب الثياب، وكذلك ما ينقص من ثما
، وكان والنزاهةالعلم المعرفة و عدالة و فيمن يكون خبيرا الشترط الفقه الإسلامي ا  في الطرقات وأنواع ذلك، و 
لى الفتوى إي ولا يمتد أل في الحدود التي طلبها القاضي ويدلي بالر من عم الخبير ينفد ما كلف به

لاوالقضاء   .2لى قاضيإتحول  وا 

هلا لذلك أكون وضع شروط لمن يو يارهم تخإهل المعرفة من حيث أمراء بلأاهتم الحكام و إوقد      
 .الخصومن لم يكن فمن ا  تعابه من بيت المال و أتعابهم، فكان الخبير يتقاضى أتقدير و 

لحاق الولد إو الحكم بالقافة وهي تعني أت فيها الخبرة القضائية القيافة زدهر إهم المجالات التي أومن    
تاه الله تعالى به أ شتباه بماالإهو من يلحق نسب شخص بغيره عند ن القائف أصوله لوجود الشبه أي أب

 من علم لذلك.
نو       في عدة  ن الكريمأ، ورد في القر (20ى الواحد والثلاثون)لله الحسنم من أسماء الفظ الخبير اس ا 

 ،3،و في سورة الملك مرة2،في سورة التحريم مرة1،و في سورة سبأ مرة 3نعام مرتين في سورة الأ سور مثلا
                                                 

 .25علي الحديدي، المرجع السابق، ص  .1
 .22، ص نفس المرجع ،علي الحديدي. 2
 .002 يةوالآ 72ية الآ ،سورة الانعام .3
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ءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون يسمعوا دعا ن تدعوهم لا]إ تعالىو يقول سبحانه و 
ية الكريمة لم تخص أحدا بالخطاب بمعنى لا يخبرك أيها السامع لأن إ، [بئك مثل خبيرين   لابشرككم و 

لا في السماء فيجب ي لا تخفى عليه خافية في الأرض و كائنا من كنت مخبر هو مثل الخبير العالم الذ
الذين ها ا أي]يتعالىختصاص لمعرفة الأمور على حقيقتها، ويقول سبحانه و الإهل الخبرة و أى إلالرجوع 

ن النعم يحكم به ذوا عدل من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل محرم و  منتألا تقتلوا الصيد و  امنو أ
محرم متعمدا في قتله الهل الخبرة في تقدير الصيد الذي يأوجبت الرجوع الى أية الكريمة ن الأإ، [منكم
 .4تقديرلى تقويم و إ، وفي كل ما يحتاج الحج
لجنائي الإسلامي، بحيث نص على الإستعانة بالخبرة كدليل امتدت حتى في التشريع ان الخبرة كما أ     

قرار الجرائم بأنواعها، وقد تزداد الأهمية إليها خاصة عندما يقع خلاف أ ثبات فيإ و جرائم التعزير وا 
ختلاف المقومين وهم تقويمه، فمنعوا إقامة الحد عند إشك في قيام نصاب قيمة المسروق و  حصول

هل ، و و فيما يخص نوع الجراحرقة، ألخبراء بخصوص نصاب المال الذي يصلح محلا لقيام جريمة السا
 .5غيرها من الجراح التي قد لا يميز بينها الأطباء الخبراءهي موضحى أو هاشة أو باضعة و 

ان وروته وايته الشيختفق على ر إمجزز المدلجي الذي  حديثنه يعبر إة في السنة المطهرة فعن الخبر و      
خرج أيه، فقد أخد بر لألى الخبير واإستدلال عن مشروعية الرجوع في الإالباب  ديثكتب السنن وغيرها ح

رسول الله صلى دخل علي  ]روة عن عائشة رضي الله عنها قالتالبخاري في صحيحه عن الزهري عن ع
دلجي دخل فرأى أسامة وزيدا مجززا الم نألم تري أ، مسرور فقال :ياعائشة ويوم وه تالله عليه وسلم ذا

وجه الدلالة [ قدام بعضها من بعضن هذه الأإ: قدامهما فقالأهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت عليو 
 ، فاستدلبيض من القطنأبوه أسودا، وكان زيد أالجاهلية يقدحون بنسب أسامة، لكونه كان  نهم كانوا فيأ

                                                                                                                                                        
 .0ية الآ سورة سبأ، .1
 .2ية ريم، الآسورة التح .2
 .01ية الآ ،سورة الملك .3
 .20ص ،دارية، دار هومة، الطبعة الثالثةنوني ونعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإنصر الدين ه. 4
، الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامي، دار الخلدونية ناء المحاكمةأثضمانات الخصوم  عبد الحميد عمارة،. 5

 .111، ص  5000الطبعة
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، حيث سر النبي صلى الله عليه  تنازع في نسب الولد لى القافة عندإجمهور العلماء على جواز الرجوع 
 .1عليه السلام بالذي يسر بالباطل ولا بالذي لا يعجبهماكان ، وقال القرطبي و قول هذا القائفسلم بو 

ما حدث في غزوة بدر أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال]أشيروا عليّ من السنة أيضا و      
ب ابن المنذر يا رسول الله أنا عالم بها وبقبلها إن رأيت أن نسير على قليب قد في المنزل، فقال الخبا

عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة فنزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواه من المياه[، وأيضا في غزوة 
يحول  الخندق استشار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة فأشار عليه سلمان الفراسي بحفر خندق

 .2بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله
لا بد أن يكون الخبير عالما بما يخبر به، وكما لا أقر الفقه الرجوع للخبرة في مسائل عديدة، و وقد     

يجلس للقضاء والفصل بين الناس جاهل، فكذلك لا ينتصب للخبرة من يجهلها، فلو كان القاسم بين 
مة فلا يجوز الإعتماد على قوله لما في ذلك من اعتماد الحيف والجور والظلم، الناس جاهلا بأمولر القس

وروي عن عثمان رضي الله عنه إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم، فإذا رأوا ما 
رآه أمضاه وقال: هؤلاء قضوا لست انا من قضيت، وقال الإمام المواق المالكي: ينبغي للقاضي ان 

فيما ينزل به من مسائل من أهل الفقه من تجب مشاورته ويثق به في علمه ونظره وفهمه ومعرفته يشاور 
 .3بأحكام من مضى وأثارهم

يشترط في الخبير أن يكون من أهل المعرفة فعلا في تخصصه الذي يأل فيه، ولم يشترط المالكية     
شتراط عدد في الخبرة، ويرى الحنابلة قبول فيه جنسا معينا فقد يكون ذكرا أو أنثى، مسلم أو فاسق دون إ

قول واحد من الخبراء مع أولوية الإثنين، فتصح لديهم شهادة المرأة الواحدة فيما لايطلع عليه الرجل حيث 
يعتبر ذلك من قبيل الخبرة، ويشير الفقه إلى حالى إختلاف الخبراء عند تعددهم في المسألة الواحدة، فإما 

هل الخبرة المعروفين أو أن يتم إلى خبرة مرجحة، ومن أ أو أن يقضي وفقا لأعدلهمأن تسقط أقوالهم معا 

                                                 
، 0827ة صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، سن ينظر .1

: محمد فؤاد عبد لحجاج القشيري النيسابوري، تحقيقصحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن ا ،1228رقم الحديث 
 .0128: رقم الحديث لثراث العربي، بيروت، بدون تأريخالباقي، دار إحياء ا

لنقض والملاحظات القضائية، . عدلي أمير خالد، الجامع في أصول الإثبات في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام ا2
 .152، ص5002-5005دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .50-02، ص5002، سنة 20سعيد خنوش، الخبرة القضائية من المنظور الشرعي والقانوني، مجلة الصراط، العدد  .3
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وهو من يقوم بتقدير وتقويم الثمار التي مازالت على  سلامي ما يسمى "بالخارص"لتاريخ الفقهي والإفي ا
بد الله بن صلى الله عليه وسلم يبعث ع، ولقد كان رسول الله الأرض لمعرفة مقدار الزكاة المفروضة عليها

 .1رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم الدخل حتى يقدر عليهم الجزية 
  في التنظيم التشريعيالخبرة تطور  :الفرع الثاني

 :التشريع الجزائري ر التاريخي للخبرة فيو : التطأ
 :2هيالجزائري مر بعدة مراحل أساسية و ن موضوع الخبرة في التشريع إ

 إ.م.ف حقيق ضمن قانونعتارها تدبير من تدابير التإدراج الخبرة بإمن وقت تبدأ  المرحلة الأولى:-   
، هذه المرحلة التي واكبت سريان قانون الإجراءات 0811صلاح له سنة إلى غاية وضع إ 0201لسنة 

يتفق الخصوم على تعيين  ، ما لملى ثلاثة خبراءإنجاز الخبرة فيها مخولا إالأصلي، حيث كان المدنية 
لأطراف المتنازعة تعيين فيمكن  ،رستشناء وحدانية الخبيلإفكانت القاعدة هي تعدد الخبراء وا، دخبير فر 

 .نو خبيريأكثر من ثلاثة خبراء أ
حتوى على النظام إول تشريع الذي ألى حين صدور إ 0811: تنطلق من سنة الثانيةالمرحلة -   
 202، فقضت المادة موعة من التعديلاتمج عليه أجريت ، وقد0811قضائي برمته في الجزائر سنة ال

 ذلك ما لم تر الجهةكثر من خبير فرد و أبعدم جواز ندب  0811جويلية 02الصادر في  ق.إ.م من
 .ستثنائيةنتهاجه بصفة اإراء يمكن جإالقضائية في تعيين ثلاثة خبراء 

حده بعدما كان من صبح من حق القاضي و أيملك سلطة تحديد ذلك العدد حيث  كذلك الشأن بالنسبة لمن
 .نصيب الخصوم

 هم ما يميز هذا الإصلاح على الخصوص هو الحد من تدخل الخصوم في رسمأن أيلاحظ      
كثر مما كان عليه أنجاز الخبرة وتعزيز صلاحيات القاضي في ذلك إالمنهجية التي كان يسير عليها 

 ضى.ممر فيما الأ

                                                 
رسالة ماجستير في  دني والكويتي،محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية دراسة مقارنة بين التشريعين الأر  .1

 .51، ص5001، سنةجامعة الشرق الأوسط القانون العام،
بطاهر تواتي، الخبرة لقضائية في الأحوال المدنية والتجارية والإدارية في التشريع الجزائري والمقارن، الديوان الوطني  .2

 .25للأشغال التربوية، الجزائر، ص
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ول تعديل على أن وقع ألى إ 0811الفترة ما بين سنة  صورة فيالمرحلة الثالثة :هذه المرحلة مح-   
نجاز الخبرة إا يخص طريقة ، حيث تواصل العمل على ما كان عليه فيم 0870ذلك الإصلاح في سنة 

من هذا  17، فنصت المادة  ق.إ.م المتضمن 0811جوان  02مر أغاية الإصلاح الذي وضعه لى إ
ن أيراد كلمة خبير يستنتج إومن خلال فيحدد مهمته ". القاضي ندب خبير ذا قررإنه"أالتقنين على 
نين : من نفس التق 12تجاه الذي كرسته المادة لإوهو ا فصح عن اعتماد نظام الخبير الفردأالمشرع قد 

 تفاق الخصوم".إو بناء على أما تلقائيا أيتم ندب الخبير من القاضي 
ديسمبر  58المؤرخ في  20-70مر رقم ة بصدور الأداية سريان هذه المرحلالمرحلة الرابعة: يقترن ب-   

ستقلال خوذا به في غضون الإأالذي كان مذا رسم لنظام الخبرة نمطا يجعله يقترب من ذلك إ 0870
جوهر ما ورد في ذلك التعديل التي تضمنت مر و المعدل بهذا الأ ق.أ.م من 17دة نصت الماالوطني، و 

، فوجه يوضح لهم مهمتهم "و عدة خبراء و أ، يعين خبيرا خبرةجراء الإمر القاضي بأ: عندما ينهأعلى 
الخبرة، أي طريقة  نجازإزدواج الطريقة التي يتم وفقها إليه فيما تقدم يمكن أساسا في إ التشابه المشار
 طريقة تعدد الخبراء.الخبير الفرد و 

 يالمرحلة الخامسة: التشريع القانوني للخبرة القضائية في التشريع الحال-   
ربطا بما سبق بخصوص الأساس القانوني للخبرة القضائية في التشريع السابق مع الأساس القانوني 

 20-70مر رقم مر في حاله مند صدور الأ، لقد بقي الأالمفعول للخبرة القضائية في التشريع الساري
الذي .م.أ ق.إ المتضمن 5002فبراير  52رخ في المؤ  08-02ليه انفا حتى صدور القانون إالمشار 

حد الخصوم، تعيين خبير أو بطلب أضي من تلقاء نفسه منه على التالي: يجوز للقا 051نصت المادة 
 .1و من تخصصات مختلفة"أعدة خبراء من نفس التخصص  وأ

بتعاد عما كان يجعل العدد الإ نما هوإديد عن ذلك الذي يبدو الأقرب منه، ما يميز النظام الج      
لترجيح فيما بين الطريقتين، شكال اأفراد ونزوله عن كل شكل من أمحصورا في ثلاثة الأقصى للخبراء 

بعض  ماعدا لا به في معظم الجهات القضائيةمعمو ام الجديد يسري في سائر المواد و ذا كان النظإف
 ستتناءات بخصوص المنازعات الضريبية.الإ

                                                 
 .22، صبطاهر تواتي، المرجع السابق .1
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 00المؤرخ في  02-82مر رقم ريق الأمهنة الخبير العقاري عن ط لقد نظم المشرع الجزائري      
م مهنة المهندس العقاري، تنظي ، تعرض من خلاله الى تعريف وممارسة مهنة الخبير0882فيفري 

 .1واجباتهمق المهندسين الخبراء العقاريين و كذا حقو الخبير العقاري و 
المعتمد عن طريق  المحاسبالجزائري مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و  نظم أيضا المشرع     

ادة تناول من خلاله تحديد م 70حتوى على إ، الذي 0880افريل  57المؤرخ في  02-80القانون رقم 
المحاسب المعتمد لدى الشركات ات ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و كيفيشروط و 
ن أنه يمكن للمحاسب المعتمد أبما فيها شركات رؤوس الأموال، وقد صرح هذا القانون في مادته التجارية 

 .2حكام القانونيةوم بمهام الخبير القضائي طبقا للأيق
يمكن  200-82في المرسوم التنفيذي رقم ذا توافرت في هؤلاء الخبراء الشروط المنصوص عليها إف     
 ن يطلبوا تسجيلهم كخبراء قضائيين.ألهم 
 : في القانون الرومانيب

شريعات زدهارا لكثير من المبادئ القانونية التي مازات التإالقانون الروماني نجد لى إذا ما انتقلنا إ      
صبح أجرائي و لى جانب التنظيم الإإأصولها منها، وعرف التنظيم القانوني الموضوعي  ذالحديثة تتخ
لسلطة حتكام لفراد وحمايتهم ورد الدولة ومن هنا بدأ الإضروريا لتنظيم المعاملات بين الأ تدخل الدولة

 .القضائية
لم تظهر استعانة القاضي بأهل الخبرة في بداية عهد القانون الروماني إلا بعد قرون، حيث كان      

ورغم ظهور القضاء  ،3يفصل في النزاع يالقاضي يتمتع بصفتين خبير متخصص في علم أو فن، وقاض
ة ألكان البريتور يتصدى للمس، و لقاضيلى اإحالته إوم بدوره بالذي كان يق -الحاكم-ن يلجأ أولا للبريتورأ

نزال إما القاضي فكان دوره ينحصر في أرفضها،  وأك قبول الدعوى لضة تم يقرر بعد ذالقانونية المعرو 

                                                 
، الرسمية دةالمهندس الخبير العقاري، الجري ، يتعلق بمهنة0882فيفري  0المؤرخ في  02-82قم ر  . ينظر الأمر1

 .50العدد
المحاسب ، يتعلق بمهنة الخبير الحاسب ومحافظ الحسابات و 0880افريل  57المؤرخ في  02-80م القانون رق ينظر .2

 .50الجريدة الرسمية ، العدد المعتمد ،
، للعلوم القانونية والسياسية ا في الإثبات، مجلة كلية القانونعبد الرزاق أحمد الشيبان، إجراءات الخبرة القضائية ودوره .3

 .01ص
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ويتمتع بصفتين خبير متخصص في علم أو فن معين  لمعروضة عليه،ى احكم القانون على الوقائع الدعو 
 .1وقاضي يفصل في النزاع

الخبرة القضائية كنظام قانوني وفي بداية  قانون الروماني بعد ذلك مما سمح بظهورقد تطور الو      
 كان يجري في مسائل بسيطةي رجل فني متخصص قليل الحدوث و أستعانة القضاة بر إمر كانت الأ

رملة أكد من حمل أكالمسائل المتعلقة بالحدود والملكية والجوار والمسائل الطبية، وغيرها من المسائل للت
 و زوجة مطلقة فكان يستعان بمتخصصين.أ

جير الأراضي التابعة أعند ت وقت الذي كان يستلزم حضور خبيرينصدرت عدة مراسيم في ذلك الو      
كذلك صدر المرسوم الضريبة التي يجب دفعها للدولة و ذلك ليقومو بعد حلف اليمين بتقدير للكنيسة، و 

ستعانة أجاز الإالذي  11أيضا المرسوم يق الكتابي و بول الخبرة في التحقالذي كان ينص على ق 18
لتزام إلخبراء ليجار وكان نتهاء الإإعينة لتلك الأراضي عند و لعمل مأيجار الأراضي إبالخبراء لتقدير 
 بحلف اليمين.

ن كانتقوالهم ثقة وقوة واضحة، و ألذي يحلفه الخبراء كان يضفى على ن اليمين اأيرى البعض و        ا 
الخبير تقريرا  ن يقدمأحالة تفادي  لبراء تفيد وتلزم القضاة في ذلك الوقت، ولذلك يجب في كراء الخأ

ذا ارتكب غشا، إقة فيستطيع الخصوم رفع دعوى ضده ذا قدم تقريرا على خلاف الحقيإمخالفا للحقيقة، ف
بير وقد أراد ن الممكن رفعها ضد ورثة الخبدية لا تسط فكان مأجسيم وكانت دعوى المسؤولية  خطأ وأ

 2الموضوعية.امة و ستقوالإ ن يجبر الخبير على النزاهةأالمشرع بهده الدعوى 
 القضائية في القانون الفرنسي التطو التاريخي للخبرة  :ج

 :ية في القانون الفرنسي عدة مراحلعرفت الخبرة القضائ
 0117مرحلة قبل صدور المرسوم -ولاأ

جراءات المدنية لإعمال الخبرة فان السمة الغالبة هي عدم تنظيمه لأأفي القانون الفرنسي القديم نجد      
تكن تسمح بترجيح وجود هذه الفكرة، حيث قام رجال الدين بدور مؤثر وفعال في الحياة في تلك الفترة لم 

 .لى جانب الملوكإلى الكهنة بتحقيق العدل إجتماعية وعهد الإ

                                                 
 .02سيد أحمد محمود، المرجع السابق، ص  .1
 .52ص  ،نفس المرجع علي الحديدي،. 2
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لى بداية إة القانون الفرنسي لنظام الخبرة وترجع معرف، كنسيالخبرة وجدت في القانون الن إجراءات ألا إ
ات مع ثبإجراء إنتقلت الخبرة كإالكنسي، وبذلك  شيئا فشيئا في القانوندمج أبالقانون الروماني الذي  أثرالت

أصبحت الخبرة مع الشهادة يمثلان أهمية كبرى بالنسبة لى القانون الفرنسي و إالاشكال الأخرى للإجراءات 
 قاضي.لل

مر الصادر في ستعانة بها أوامر ومراسيم ومن تلك الأوامر: الأوقد صدر لتنظيم الخبرة، وحالات الإ   
برة فيما يتعلق بتحديد الملكية والحوائط وأراضي البناء ، حيث نظم الخوالذي أصدره شارل الثامن 0172

عمال أهيئة للخبراء للقيام ب بتنظيم 0221كذلك المرسوم الذي أصدره هانري الثاني في و  في باريس،
ن يعين أهد لكبير الخبراء آنذاك بكان يعد الخبراء في ذلك الوقت محدودا و كان عدالمساحة والقياسة و 

 هم المسائل التي كانت تعهدأ ائف بعد حلف اليمين ومنظغل تلك الو أشخاصا يتمتعون بالكفاءة لش
 لاإة بالغابات الملكية، وكانوا لا يمارسون عملهم لمبيعات الخاصجرد اللخبراء في ذلك الوقت التحقيق و 

جاز بعد الحصول على شهادة من الملك، و  خبراء  صل نظامأهذا هو  نأة من كبير الخبراء ونعتقد ا 
مول به حاليا في القانون المعستعانة بهم وقت الحاجة و مام المحكمة للإأالجدول الذين تم قيدهم بجدول 

تسليمها ي بضرورة كتابة تقارير الخبراء و يقض 0222مرسوما في سنة  صدر هانري الثالثأو  ،الفرنسي
 و اليوم التالي على الأكثر.أسه في اليوم نف

حيث كان يعهد  كثر عموميةأالذي تضمن تنظيما 0228وبعد ذلك صدر مرسوم بلوا في عام      
لف اليمين قبل ممارسته لعمله يحكان الخبير ن يقوم الشهود بذلك و أة الأشياء بدلا من مللخبراء بتقدير قي

لذي كان يشوب النصوص كانت الأعراف المحلية تسد النقص اويقدم تقريرا شاملا ومفصلا لعمله و 
طبقا للعرف الوضع الذي كان موجودا من قبل و  تضمنت تلك الأعراف إشارات للخبرة بنفسالقانونية و 

الوقت  لقاعدة التي كان معملا بها في ذلكالسائد كان يجب تعيين خبيرين على الأقل في النزاع طبقا ل
لى ع bretagneد تكون باطلة ففي مقاطعةالتي كان ينفدها خبير واح همة'صوت واحد صوت باطل' فالم

تتولى  متنعواإ إذا، فم هم الذين يتولون تعيين الخبراءكان الخصو ل المثال كان يعين ثلاثة خبراء و سبي
محصورا في الحرفيين والمتخصصين في المسائل المختلفة،  براءار الخختيإالمحكمة تلك المهمة وكان 

 .1سمح بتعيين النبلاء في بعض الأحيان و 
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حلف اليمين قبل بدأ كن العرف يتطلب ضرورة ل، و ةلخبير المعين من قبل المحكمكان من الممكن رد او   
ذا تعرض للمسائل القانونية إفي الفصل في المسائل الواقعية ف بالنسبة لجميع الخبراء يتمثلأي مأمورية و 

 يكون تقريره باطلا.
عداد تقرير إ ن يجبيا، وكاذا كان ذلك ضرور إلقاضي االخصوم و بحضور  مهمته وينفد الخبير   

 ذا لم يجد التقرير الأول كافيا.إساعة وبإمكان القاضي تعيين خبير اخر  51وتسليمه للخصوم خلال 
وامر ن مكاتب الخبرة التي نظمت بالأأمرسوما يقضي ب 0152ام صدر لويس الثاني عشر في عأو     

بمقتضى تلك المراسيم كان ره هنري الثالث، و هو نفس المعنى لمرسوم سابق أصدالسابقة تصبح وراثية و 
ن الوضائف الأخرى محلا لتجارة مربحة أنها شأخبراء يكلفون بدفع ضريبة الملك وبذلك كانت الخبرة شال

 للخزانة العامة.
 :01171مرحلة ما بعد صدور مرسوم -انياث     

   يعد هذا المرسوم على درجة كبيرة من الأهمية نظم الخبرة تنظيما جديدا، و  0117وم عندما صدر المرس
التي نص عليها في المواد  جراءات الخبرةإشكال الإجرائية وخاصة فيما يتعلق ب: توحيد الأهم أهدافهأمن و 
حكامه أستمد هذا المرسوم إة والسرعة وتقديم ضمانات جدية، وقد وهي إجراءات تتسم بالبساط 7-05

سا قبل ذلك فهي الأعراف التي كانت سائدة في فرنوامر التي صدرت و الأوقواعده من القانون الروماني و 
 ستمد منها وجوده.إتعد مصادره التي 

لغى الذي صدر في فرنسي الملهذا المرسوم الفضل في وضع أسس الخبرة في قانون المرافعات الو   
 لا القليل من نصوصه.إولم يتم تعديل  0221
جراء استثنائي لا إما المعاينة فهي ألوف، أجراء الطبيعي المالخبرة الإونص هذا المرسوم على جعل      

 ذا لم تكن الخبرة كافية.إلا إيلجأ اليها 
نتدب يقوم بتعيين قاضي م نص المرسوم على ضرورة صدرو حكم بتعيين الخبير عن طريقو      

لخبراء ختيار اوبالنسبة لإهمة ق المنطاامه ويحدد لهم المواعيد الضرورية و أم الخبراء، ويحلفون اليمين
و كلاهما أحد الخصوم ألم يقم  إذاف ر،يصدق القاضي على هذا الاختياكان كل خصم يختار خبيرا و 

 خر.أيعين خبير ن القاضي يتولى ذلك و فإ ختياربالإ
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والممارسة  النزاهةذا توفرت فيه شروط الكفاءة و إ ي شخص شغل وظيفة الخبيرمن الممكن لأكان و     
سباب مماثلة د الخبراء لأر كان من الجائز بعاده و ن ذلك يكون سببا الإإخل بهذه الشروط فأذا إالعملية، ف

 1لرد القضاة.
التفرغ لتنفيد ما يعهد لى الخبراء يجب ع، و اليوم الذي يحدده القاضي المنتدبفي  مهمةويتم تنفيذ ال     

 بعد دعوتهم لذلك. همةالم ذيحضرون تنفيكان الخصوم عمال، و أليهم من إ
يقوم نتهاء منها مباشرة و نه يكتب تقريرا يسلمه للخصوم ويعد الإإعماله فأن ينتهي الخبير من أوبعد    

 الخصوم بتسليمه للقاضي المنتدب.
ن دورهم كاهم ذلك المركز القانوني للقضاة و ن الخبراء لم يكن لأرسوم تؤكد التعليقات على هذا المو     

 نما يكون محلا للمناقشة.ا  ي فني لا يلزم القاضي و أيقتصر على تقديم ر 
نظم  عمال الخبير الأول غير كافية،أن أذا قدر القاضي إكان من الممكن تعيين خبير جديد و      

 مانات الحصول عليها.ضعاب الخبراء و أتالمرسوم أيضا مصروفات و 
سقوط نقضاء و إمر بألقة بالخبرة، حيث تضمن تعديلات جديدة متع 0182صدر المرسوم في سنة و      

جديدا فيما يتعلق بالمقابل الذي  نشأ هذا المرسوم نظاماأوامر السابقة، و التي فرضت بالأ التكاليف المالية
 يدفع للخزانة العامة.

كان ، و لى الضعفإصل ائف بنسبة تظعداد المكاتب والو إن النقود زادت لى مزيد مإولحاجة الملك      
كان نصوص عليها في المرسوم الملكي، و لتزامات المذا قام بالوفاء بالإإلا إالخبير لا يستطيع تقلد وظيفته 

الممارسة العملية مع تطلب ضمانات ستقامة و لإوا رة توافر شروط معينة كالنزاهةيتطلب في الخبراء ضرو 
 دية.ج

يجب  ولكن عمال الخبرة في مناطق معينة،أموريات و أحتكار مإفي ذلك الوقت كان من الممكن و      
على الخبير حلف اليمين مرة واحدة فقط عكس ما كان متبعا قبل ذلك يحلف اليمين بمناسبة كل عمل 

 يقوم يتنفيده.
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لغيت المكاتب التي أحيث   0278في دلعت الثورة الفرنسية و إنمر على ما هو عليه حتى ل الأظو      
ة تكاليف مالية أي نلاع الثورة، وتحرر الخبير منإان إبر من خلالها الخبير عمله والتي كانت قائمة يباش

 أصبحت الخبرة تتوقف على محض إرادة القاضي و الخصوم .تقع على عاتقه، و 
خد فيه أوضع تنظيما للخبرة نيات نابليون ضمن تق 0221ول تقنين للمرافعات عام أوعندما صدر     

وفي مرافعات  252حتى  205لمواد من نظم الخبرة في او  0112قواعد التي وضعها المرسوم بنفس ال
سراف صدر قانون عدل بعض النصوص وخاصة فيما يتعلق بعدد الخبراء، ووضع حدا للإ 0811 عام

ستمر ا  نية و في المسائل الف إلالخبراء ستعانة يانه لا يجوز الإأفي الاستعانة بالخبراء عن ذي قبل، فقرر 
عتبارا من إوالذي عمل به  2/05/0872في  0052-72ن صدر القانون الجديد ألى إهذا الوضع قائما 

00/00/0871 .1 
 تاريخ الخبرة القضائية في التشريع المصري  :د   
 :0272/مرحلة ما قبل صدور قانون المرافعات المختلط ولاأ   

الذي يمثل على المراتب و ألى إلذي وصل في دقته م مصر دخل معه الفقه الإسلامي امند ان دخل الإسلا
براء لقد عرف نظام الخبرة في القضاء الإسلامي فكان يستعان بالخخيرة البشرية في كل نواحي الحياة، و ذ

معرفة هل الألى إحد الفقهاء "يرجع أفي ميادين المختلفة كالطب والهندسة والكيمياء، وفي هذا يقول 
كرياء في معرفة عيوب ل المعرفة من الأأهلى إفي معرفة طول الجرح وعمقه، وكذلك يرجع بالجراح 
كذلك مسائل ل المعرفة في معرفة عيوب الدور وما فيها من الصدع والشقوق وسائر العيوب و هاالدواب، و 

 أنواع ذلك.و في الطرقات و أنسان لجاره لإالضرر مما يحدثه ا
ريعة ليست مرحلة ن الشالفقه الإسلامي في هذا المكان لأ اللمحة عن نظام الخبرة في نكتفي بهذهو     

 .ذا ما وجدت مناخا مناسبا لذلكإقابل للتطبيق ن و نتهت فهي نظام حتى الأا  تاريخية بدأت و 
هذا العصر هي الفوضى  السمة السائدة فيكانت العهد العثماني و لقد تدهور الفقه الإسلامي في و     
كانت الوقائع المصرية تطبع هي اللغة الرسمية زمنا طويلا، و  ظلت اللغة التركيةائية والتشريعية و القض

لعل أوضح دليل ، و إلا بعد مرور مند زمنية اللغة التركية في عهد محمد على ولم تكتب باللغة العربيةب
 .ية فضلا عن القوانين المصريةرنسالقوانين الفوضى التشريعية سريان الفرمانات والقوانين التركية و على الف
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في مصر يصدر الأوامر التشريعية واللوائح ، بينما كان السلطان في تركيا يصدر الفرمانات كان الوالي و  
متيازات الأجنبية ثمانية كثير من الإليه مصر على يد الدولة العإوقد نتج عن الوضع الذي وصلت 

لكن هل ت المحاكم القنصلية و أمعاهدات الامتيازات ونش برمتأف ،عتبارات السياسيةوالطائفية لتدخل الإ
 1كانت المحاكم في العصر العثماني تستعين بالخبراء؟

ة، وكانت وظيفية لى الخبرة من الأمور الشائعة في محاكم مصر العثمانيإن اللجوء أيرى البعض      
برة فنية خاصة في وقائع خ ي فيما يستغلق عليها في أمور تتطلبأمداد المحكمة بالر إالخبراء هي 

يهم اداد المحاكم بخبرتهم فيما يطلب ر مإالدعوى، وكان شيوخ الطوائف وأعضاؤها يقومون بدور مهم في 
نه أقد بني وفقا للمواصفات الفنية والحرفية ، و  ن البناءأكد من أفراد طائفة البنائين للتأكان يستعان بذإفيه، 
ه لا يمثل على خصوصية الجبران، كما كانت المحاكم أنو  عتد على حق المرور المكفول لغيره،لم ي

هل الخبرة من مختلف أ، وكان يستعان ب2هم في المسائل الطبيةأيدلاء بر فراد طائفة الجراحين للإأتستعين ب
من قيمة  كان الخبراء يحصلون على نسبةقسمتها على الورثة، و  إجراء قيمة التركات عندالطوائف لتقدير 
التي لا يقدر كانت المحاكم أيضا تستعين بخبرة النساء في المسائل عيانها، و أر تقسيم التركة التي صا
 طلاع عليها غيرهن.الإعلى العلم بها و 

 :0272ور قانون المرافعات المختلط /مرحلة ما بعد صدثانيا   
التجارية م صدر قانون المرافعات المدنية و ت 0272نشاء المحاكم المختلطة في عام إصدر قانون ب     

القضائي الغربيين وخاصة النظام الفرنسي و  بس هذا القانون النظام القانونيقتإ، وقد 0272المختلط عام 
ة الأهلي لينظم إجراءات التجاريدنية و صدر المشرع المصري قانون المرافعات المأ 0222وفي عام 
عند دراسة قواعد ولا حاجة  نه لا فائدةألى إهلية، ويذهب الفقه المصري مام المحاكم الأأالتقاضي 

في الواقع صلة تربط بين ذ ليس هناك إنشاء المحاكم المختلطة، إالمرافعات في مصر للرجوع ما قبل 
مصر مند ذلك التاريخ، وبين ما كان متبعا قبل ذلك، فالنظام القضائي  القواننين التي صدرت فيالنظام و 

يست وليدة تطور تاريخي كما هو الحال بالنسبة لقواعد نشاء المحاكم المختطلة لإوقواعد المرافعات مند 
بتداءا نقلا عن التشريع الفرنسي مع إنما هي أنظمة وقواعد وضعت إالمرافعات في التشريع الفرنسي 
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الإجراءات المتبعة في مصر من قبل ن يكون للنظم و أمن غير و  عض تعديلات لا تغير من جوهرها،ب
 أثر في وضعها.

، وكذلك 578- 572نظيما للخبرة في المواد مام المحاكم المختلطة تأن المرافعات وقد تضمن قانو    
كتاب الأول في المواد هلية في الفصل الثاني من الباب السابع من المام المحاكم الأأقانون المرافعات 

 هلية وصدر بعد ذلكغي نظام المحاكم المختلطة والأألن ألى إودخلتهما بعض التعديلات  511- 552
لسنة  02له قانون المرافعات حل محغي أيضا و ألالذي  0818لسنة  77المدنية رقم قانون المرافعات 

-052ثبات الأخير تنظيم الخبرة في المواد ول قانون الإتناو  0817لسنة  52ثبات ، وقانون الإ0812
العمل  ممارسة كيفيةديب و أمن تعيين و توقد صدت قوانين خاصة بالخبراء تنظم شئونهم المختلفة  015

لغي بالقانون رقم أوالذي  0808لسنة  0هلية رقم مام المحاكم الاأالخبراء  العمل كقانون كقانون ممارسة
 .1المعمول به حاليا 0825لسنة  81أخيرا المرسوم رقم و  0822لسنة  72

 : خصائص الخبرة القضائيةالمطلب الثالث
تميزها عن غيرها من المفاهيم حدد مفهومها و جموعة من الخصائص تتتميز الخبرة القضائية بم   

 المشابهة لها.
 القضائية ذات صفة قضائية: : الخبرةولالفرع الأ 

لمقصود ، فا2قد لا تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها، لذا أعطاها القانون إمكانية اللجوء إلى الخبرة      
تحت  00/02/5002ء في قرار مؤرخ في جا ذإ ،مر تقرره المحكمة وحدهاأى الخبرة إلللجوء ن اأبذلك 
أن تعيين خبير لإيضاح مسألة محددة تقنية وتحديد مهمته يخضع لقاضي الموضوع فلا  205287رقم 

يمكن أن تكون الخبرة عبارة عن تلبية لرغبة أحد الأطراف في الخصومة بل هي جواب عن دفوعات 
 .3وطلبات أطراف الخصومة معا
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  تيارية للخبرة القضائيةخصفة الإال الفرع الثاني:

، فالمبدأ أنه يتعين على القضاة جراء خاص بالمحكمةإلى تعيين خبير إن موضوع لجوء المحكمة إ     
فحص ومناقشة وسائل الإثبات، المقدمة من طرفي النزاع للأخذ بها أو استبعادها، واللجوء إلى الخبير في 

نص المادة  وهذا ما يتبين عند استقراء ،1الموضوعالمسائل الفنية مسألة جوازية تخضع لتقدير قاضي 
حد الخصوم تعيين خبير أو بطلب أيجوز للقاضي من تلقاء نفسه ):نهأالتي تنص على  ق.إ.م.إ من 051

 (.و من تخصصات مختلفةأو عدة خبراء من نفس التخصص أ

ن تخصصات سواء من تخصص واحد أو م ،فالنص يمد القاضي بصلاحيات تعيين خبير أو أكثر    
 ،2مختلفة، والأمر سيان أن يتم ذلك بمبادرة تلقائية منه تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك

   أن أدلة الإثبات كافية  مامه لا يستدعي ندب خبيرأن النزاع القائم أالقاضي ومن ناحية أخرى قد يرى 
 .قد قدم طلبا لذلك حدهمأو أالخصم لو كان فيرفض ندب خبير حتى و  لتكوين قناعته

 85000تحت رقم  02/00/0882قرار لها صادر في  ت المحكمة العليا فيقضفي هذا الصدد و     
أن إختيار وتعيين خبير من إختصاص القاضي وفقا لما يقتضيه العمل في الدعوى مع توضيح فهو غير 

 .3ملزم بالأخذ بطلبات أحد الأطراف المتخاصمين دون الأخر

تكوين عقيدته  عليهستحيل مما يغير واضحة وضوحا كافيا ذا اعترض القاضي واقعة إنه أغير      
يكون حينها فلا يجوز له أن يقف موقفا سلبيا ف ،مرهاأ ستثباتإغير  ويتعذر عليه الفصل في الدعوى من
لة أن يحل محل الخبير في هذه المسأ لا يمكنهختصاص و هل الإألى إملزم بحكم المنطق والعدالة اللجوء 

 .الفنية

                                                 
، 5002حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الأجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار هومة، الجزائر سنة  .1

 057ص 
، دار الهدى، الجزائر، 222لى إ0دارية، الجزء الأول المواد من ح قانون الإجراءات المدنية والإسائح سنقوقة، شر  .2

 .502ص
 .021، ص 02، العدد 0881. قرار المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 3
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، فلم لى طبيعة كل قضيةإوذلك يرجع في نوعيتهم و  كثرأو أ ختيار خبيرإويتمتع القاضي بحرية      
مر بتعيينهم بل ترك أن يأمن الخبراء الذي يمكن للقاضي  الأقصى المشرع الجزائري على العددينص 

 ، حسب ما يلي:ذلك للسلطة التقديرية للقاضي

 :عية الخبراءة القاضي في تحديد نو *سلط

، فمن القضاء باختلاف تخصصاتهم أمام عمال الخبرةأتتعدد طوائف الخبراء الذي يمكنهم القيام ب     
مسجل في نقابة مهنته حسب تخصصه ومنهم من هو غير مسجل فيها، كذلك هناك الخبراء من هو 

القضائية حسب تخصص  المجلسلقضائئن والمعتمدين لدى المحاكم و ء مقيدين في قائمة الخبراء اراخب
، فالقاضي يختار خبيرا من بين و قائمةأخبراء غير مسجلين ضمن أي تنظيم  هناككل واحد منهم، و 

سمه ضمن الخبراء إن يعين خبيرا لا يوجد ألكن في حالة الضرورة يجوز له الخبراء المقيدين في الجدول 
  .1المقيدين بالجدول

 :لطة القاضي في تحديد عدد الخبراء*س

، فالمشرع لى طبيعة كل قضيةإكثر من خبير وذلك يرجع أو أختيار خبير إبحرية يتمتع القاضي      
مر بتعيينهم بل ترك ذلك أن يأى من الخبراء الذين يمكن للقاضي الجزائري لم ينص على العدد الأقص

 تعدد المسائل الفنية المثارة في كل قضية.سلطة التقديرة للقاضي حسب تشعب و لل

ذا إلا إ، ر واحدخبي ختيارحرية إم اللقاضي كمبدأ ع أنه يترك ذإشرع الفرنسي مالشيء نفسه عند الو      
يها تعيين ثلاثة خبراء مثال ذلك نه نص على حالات يشترط فألا إ، 2كثر من خبيرأختيار ى ضرورة لإأر 
ثبات إبحيث لا يمكن ، ري بسبب الغبنكذلك حالة ابطال البيع العقامر بالمسائل الطبية و ا تعلق الأإذ

                   3.ق ثلاث خبراءيلا عن طر إالغبن 

                                                 
ء وكيفياته أكتوبر المتعلق بشروط التسجيل في قوائم الخبرا 00المؤرخ في  200-82من المرسوم  05المادة  ينظر .1

 .10، العدد باتهم، المنشور بالجريدة الرسميةويحدد حقوقهم وواج
 .المدنية الفرنسي تمن قانون الإجراءا 512و511نظر المادتين ي .2
 من القانون المدني الفرنسي. 0172ينظر المادة  .3
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ستتنائي لا إجراء إهي و ق.إ.م.ف  من 521لى إ 512ع الفرنسي تحكمها المواد من التشري ن الخبرة فيإ 
 نارة القاضي.لإستشارات معاينات والإلا في حالات عدم كفاية الإليه إلتجاء يمكن الإ

 وأمر كتابة أن يأنه يجيز للقاضي إمنه ف 72طبقا لنص المادة  إن ق.إ.م.إع الجزائري فما في التشريأ    
و من تلقاء أقانون سواء بناء على طلب الخصوم جراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها الإشفاهة أي 

فصل المشرع نص على المعاينات بشكل م أن بالرغم منفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، و  سه وذلكنف
ذا إمن يختاره من التقنيين لمساعدته مر بتعيين أن يأجاز للقاضي وأ من ق.إ.م.إ 018-011في المادة 

 جواز ثلستشارة ولو في حالات نادرة معلى الإ ، كما نصوضوع المعاينة يتطلب معارف تقنيةكان م
في الموضوع مختصة لى أي مصلحة إاصر طار صلاحياته المتعلقة بحماية القإلتجاء القاضي في إ

من جهة أخرى كرهما من جهة و ذجرائين السالف ن المشرع لم يفاضل بين الإألا إبغرض الاستشارة، 
ليه إلتجاء جراء أساسي يمكن الإإعتبرت الخبرة إريعات أخرى، بل ولويتهما كما فعلت تشأ لم يقررو  الخبرة
و علمية أمر بوقائع مادية تقنية علق الأما تلو المعاينة كأستشارة رة ودون التقيد بضرورة البدء بالإمباش

 .1معمقاو  مر لا يتطلب بحثا فنيا دقيقاحتى ولو كان الأ

 : الصفة التبعية للخبرة القضائيةثالثالفرع ال

صلية دون أيكون طلب تعيين خبير محلا لدعوى ن أنه لا يجوز كقاعدة عامة أتعني هذه الخاصية      
ر طريقا من طرق الدعوى الفرعية، تبي تعهف مام القضاءأقائمة هناك دعوى في موضوع معين  ن تكونأ
ثبات تساعد إوسيلة مام القضاء، فتمثل حينئد أئية تفترض وجود نزاع قائم مطروح ن الخبرة القضاألك ذ

 .2ثبات الأخرىئها عكس وسائل الإر جاإعن قرار المحكمة القاضي بأ في حسم النزاع، وتنش

من القانون المدني  751ن المادة إالخبرة هو قسمة العقار المشاع ف طلب ف منهداكان الذإفمثلا      
يعين خبيرا مختصا بناءا على في هذه الحالة فالقاضي ب وجود نزاع حول قسمة هذا العقار، و يتسوج
اد دراسة فنية عن كيفية القسمة عدا  كد من قابلية العقار للقسمة و أتو من تلقاء نفسه للأحد الخصوم أطلب 
فلإثبات قابلية العقار للقسمة وجب اللجوء إلى الخبرة القضائية، وفي  يم الحصص الممنوحة للأطرافوتقي

                                                 
 .20أحمد فاضل، المرجع السابق، ص .1
 .55، ص سابقالمرجع ال ،محمد حزيط .2
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قضى  22787تحت رقم الملف  02/00/0821هذا الخصوص صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 
يكن مجبرا بـــ"متى كان من المقرر قانونا، أن لكل شريك في عقاره أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم 

على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق، كما أن من المقرر كذلك إذا ما تعذرت قسمة وجب 
العقار عينا أو كان من شأنها إحذاث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالمزاد وفقا 

لدار محل النزاع غير قابلة للقسمة، للإجراءات القانونية. إذا كان الواضح أنه لم يثبت إلى حد الآن أن ا
فإن قضاة الإستئناف بصرف الأطراف للتقاضي من جديد أمام المحكمة الإبتدائية ليتبين عن طريق 
الخبرة أن العقار لا يقبل حقيقة القسمة كما يزعمون الطاعنون، كانوا على صواب فيما قضو به وهم بذلك 

انونيا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على لم يخرقوا القانون بتأسيس قرارهم تأسيسا ق
 .1مخالفة هذا المبدأ"

جر مقابل تخليه عن المحل المؤجر الذي أستحقاق المقرر المستوقد يكون النزاع متعلق بتعويض الإ 
جر على ضوء مستأيقوم بتقدير التعويض المستحق لليمارس فيه تجارته فيعين القاضي خبيرا مختصا ل

 .وفقا لعرف المهنةدته التجارية و تجارية لقاعالقيمة ال

ل لتعيين ستعجاوهي اللجوء لقاضي الإ ستتناء في حالة واحدة فقط إن هذه القاعدة يرد عليها ألا إ     
ن يكون أصل الحق و أتمس ب لان تكون الخبرة لها طابع تحفظي و أو  2ستعجالخبير بشرط قيام حالة الإ

 ق.إ.م.إ من 77المادة ه الحالة نستخلصها من نص ذلأطراف، همنها الحفاظ على مصالح ا الهدف
دليل على وقائع ، حيث يجوز بمقتضى هذا النص لكل ذي مصلحة قصد إقامة الثبات حالةإالمتعلقة بو 
ن يتقدم أل هذه الدعوى آد مينها تحدأعتماد عليها في دعوى مستقبلية ويكون من شحتفاظ به للإالإو 

و أمام القضاء الاستعجالي أطبقا لإجراءات التقاضي  ر المستعجلةضي الأمو مام قاأبطلب تعيين خبير 
ينئد يمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل حوامر على عرائض و الطلب طبقا للإجراءات الخاصة بالأيتقدم ب

 جراء من إجراءات التحقيق.عتبار هذا الإإمر بتعيين خبير بأن يأمباشرة الدعوى 

                                                 
 .70العدد الثالث، ص 0828صادر عن المحكمة العليا، مجلة قضائية لسنة قرار  .1
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ا كانت الغاية ذإجراء الخبرة رغم عدم وجود نزاع إلى إن يقبل الطلب أضوع كما يمكن لقاضي المو      
دود بين الملكيتين لم الحاتقاء نزاع محتمل ولو لم تظهر بوادره بعد مثل تعيين خبير لضبط معإمن الخبرة 

 .ق.م من  702المتجاورتين طبقا لنص المادة 

مادية ونية و نذا قدم للقاضي عناصر قاإاء الخبرة جر إن يطلب أناءا على ما تقدم يستطيع المدعي وب     
 و هناك نزاع محتمل حدوته فعلا.أجدية تفيد وجود نزاع قائم 

ات يلجأ اليها القاضي لكشف دليل ثبإة تفترض نزاعا قائما باعتبارها وسيلة ن الخبرة القضائيإبذلك فو      
مستقلة بذاتها عن أي نزاع  ن تكون الخبرةأز مامه، لذلك لا يجو أيز دليل قائم في النزاع المطروح و تعز أ

ن يحرك أكما لا يحق للخصم صلية قبل أي نزاع أمحلا لدعوى ن تكون االقضاء، فلا يمكن  مماأقائم 
 مماأضوعية قائمة بالفعل بالضرورة دعوى مو ذلك يستلزم و  ر إذ أنصلية محلها ندب خبيأدعوى 
 .1القاضي

 ة القضائية: الصفة الفنية للخبر الفرع الرابع

أن على القاضي  يتعذرالتي و  تي تحتاج إلى دراسة معمقةمسائل الفنية الالالهدف من الخبرة تنوير      
 فمجالها ينحصر في المسائل القانونية، يشق طريقه إليها شريطة أن لا يتم اللجوء إلى الخبرة القضائية في

بالإضافة إلى ذلك، فقد لا يكون بأوراق  ،حتاج أهل التخصصات للبحث فيهات التي ماديةالوقائع ال
ة وجب على الجهة القضائية ثممن و يدة القاضي، قالدعوى وعناصرها وظروفها ما يكفي إالى تكوين ع

هو الخبير الأول في مجال القاضي ف عنهعلى الخبير الخروج  طار الخبرة تحديدا جيدا يستحيلإتحديد 
يمكنها للوقائع فلا فني علام القاضي حول التقدير الإوهي يدة للخبرة القضائية غاية وحفإن  ،القانون

ق.إ.م.إ  تنظيمه للخبرة القضائية في دنن المشرع الجزائري عأوالجدير بالذكر  ،الفصل في مسائل قانونية
في قانون الإجراءات  012لى فنية الخبرة القضائية في المادة إنما أشار إ لى فنية الخبرة لم يشر إ

                                                 
فايز الكندي، الصفة التبعية للخبرة القضائية وشرط المصلحة في الدعوى، مجلة الحقوق ، الكويت ، ملحق العدد الرابع،  .1

 .12-17، ص 5000ديسمبر 
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لى توضيح واقعة إتهدف الخبرة ):نجدها تنص على .إ.م.إمن ق 052الرجوع لنص المادة ب، و 1الجزائية 
 .(علمية محضة للقاضيو أدية تقنية ما

لتوضيح  نه لا يجوز ندب الخبيررتب عليه بطلان الخبرة لأخلال بهذه الخاصية يتن الإإومن تم ف     
، وهذا بهذه المسائل علما كافيا لأداء وظيفتها ه يفترض في المحكمة العلمنلة من المسائل القانونية لأأمس
ليف الخبير الجديد على عدم جواز تكق.إ.م.إ  المحكمة العليا حتى قبل صدور جتهادإستقر عليه إ ما

 .2قاضي صلاحياته القانونية للخبيرعدم جواز تنازل البالمسائل القانونية و 

التقنية أو العلمية التي من شانها ان تساعد  من خلال معارفهفدور الخبير يكمن في إنارة القاضي     
راسة سندات الملكية دو أثبات الملكية إو تفسير بنوده، أتكييف العقد : ك3القاضي، دون المسائل القانونية

 المفاضلة بينهما.للمتخاصمين و 

                                                 
جهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات ه: لالجزائية على أنمن قانون الإجراءات  012تنص المادة  .1

ما من تلقاء نفسها أو من الخصوم  طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وا 
مؤرخ في  210727تحت رقم  )غير منشور(وفي هذا الصدد جاء في قرار للمحكمة العليا في غرفته التجارية والبحرية .2

ى إلى المصادقة على تقرير الخبرة التي همطعون فيه، أنه انتنه )وحيث أنه وكما هو ثابت من القرار الأ 02/08/5002
أمر بها وقد اعتمد قضاة الموضوع على النتيجة التي توصل إليها الخبير،فقد انتهي هذا الخبير إلى ان المطعون عليه هم 

 الحائز استنادا ألى شهادة الشهود الذين استمع إّليهم.
 في حين الاستماع إلى شهادة الشهود لا يكون إلا من طرف القاضي بعد أداء اليمن القانونية أمامه.

ن مهمة الخبير تنحصر في المسائل الفنية كوضع مخطط للقطعة الأرضية وتحديد معالمها ومساحتها ولاتمتد إلى أوحين 
خر فهذه المسائل القنونية تدخل فلانا هو الحائز دون الاالقول أن الاستماع إلى شهادة الشهود، ولايجوز له أن ينتهي إلى 

 في سلطة القاضي.
وحيث أنه إذا كانت الحيازة باعتبارها واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، فكن على قضاة 

ذلك، وحينئذ أن ون إنابة الخبير في الموضوع أن يأمروا بإجراء تحقيق في القضية والإستماع إلى شهادة الشهود بأنفسهم د
 ن يقررا هم لا الخبير من هو الحائز.أ

 المطعون عليه هو الحائز دون الطاعن إستنادا إلى شهادة الشهود  لموضوع عندما انتهوا إلى القول أنوحيث أن قضاة ا

 نون الإجراءات المدنية والإدارية(.وما يليها من قا 151الذين تم الأستماع إليهم من قبل الخبير يعد ذلك مخالفة للمادة 
 02/00/5002رخ في مؤ  0205818جاء في قرار صادر عن المحكة العليا في غرفتها العقارية في الملف تحت رقم  .3

: حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع إعتمدوا على الفريضة )غير منشور( أن
عليهم في ملف القضية، واعتبروها عقدا رسميا لايجوز نقضه أو الطعن فيه بدعوى أن قضاة  التي طرحها المطعون
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من  جراء التحقيقإن و سماع الشهود، لأأستجواب الخصوم إجراء تحقيق من خلال إتكليف الخبير ب     
ن أه سماع الشهود بغير حلف اليمين ودون نما يمكنإ، عنها للغير ي التي لا يجوز له التنازلمهام القاض

 مام القاضي.أشهادتهم قيمة الشهادة التي تؤدى تكون ل

للقطعة الأرضية المتنازع عليها  حد الخصوم مالكاأكان  ما إذا جراء تحقيق لتحديدكليف الخبير لإت     
 .1للقطعة الأرضية المتنازع عليها ن من المتخاصمين مالكاو لتحديد مأ

ي ذال 7/7/0882الصادر بتاريخ  رار وهذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها منها الق      
 تعيين خبير مع توضيحجراء الخبرة و إمر القاضي بأن يأقضاءا :" من المقرر قانونا و ليجاء فيه ما ي
 ا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي للخبير.ثسي طابعا فنيا بحمهمته التي تكت

                                                                                                                                                        

الموضوع اعتمدوا على الفريضة التي طرحها المطعون عليهم في ملف القضية، واعتبروها عقدا رسميا لايجوز نقضه أو 
 ضوع مناقشتها وتحيد الورثة الشرعيين.الطعن فيه إلا بالتزوير بالرغم من كونها مجرد رأي يفتح المجال لقضاة المو 

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى أن هذه الوثيقة المحررة من قبل الموثق التي تتضمن تحديد الورثة بالرغم من 
تمسك الطاعنين من أنها لا تتضمن جميع الورثة الشرعيين، يعد خطأ في تطبيق القانون، يعرض القرار المطعون فيه 

 للنقض.
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن كل قضية تعرض على القضاء نزاع و 

ذا كان القانون يجيز للقاضي أن يستعين بأهل الفن فيما  بأنفسهمتحتوي على عنصرين، عنصر القانون وعنصر الواقع، وا 
 .يتعلق بعنصر الواقع لأجل إثباته
طلقة أن يستعين بغيره فيما يتعلق بعنصر القانون مهما كان معقدا باعتباره هو الخبير غير أنه يحظر عليه وبصفة م

الأعلى في المسائل القانونية، وأن الرخص التي يمكلها والتي تسمح له أن يستعين بأهل الفن تنحصر في مال الواقع ولا 
 تمتد إلى المسائل القانونية.

من المسائل القانونية التي ورد النص عليها في قانون الأسرة التي تدخل وحيث أن مسألة تحديد الورثة وأنصبتهم هي 
 ضمن إختصاص القاضي فيجب عليه أن يوم هو بنفسه بذلك لتحديد الورثة وأنصبتهم ولا يجوز له أن يتنازل عنها لغيره.

يرة إلى الموثق الذي قام وحيث أن قضاة الموضوع ندما كلفوا مورثة المطعون عليهم بإحضار الفريضة والتجأت هذه الأخ
بتحريرها وتحديد الورثة واعتبروها وثيقة رسمية لا تقبل الطعن فيها إلا عن التزوير، قد انحرفوا على وظيفتهم التي تتطلب 

 منهم أن يفصلوا في النزاع بأنفسهم لتحديد ما إدا كان الطاعنون يرثون مع المطعون عليهم أم لا.
 بها المطعون عليهم لا تعدو وأن تكون مجرد رأي، ليس له حجية أمام قضاة الموضوع. في حين أن الفريضة التي يتمسك

وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتمدوا على الفريضة المقدمة من المطعون عليهم وعزفوا عن الفصل في النزاع المطروح 
 051ه يعد ذلك خطأ في تطبيق المادة عليهم والمتمثل في تحديد ما إذا كان الطاعنون يرثون مع المطعون عليهم من عدم

 وما يليها من قانون الأسرة، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
 .52ص ،المرجع السابق  ،محمد حزيط .1
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عتماد الإتم سماع شهود و جراء تحقيق و إمر الخبير بأقد ن القرار المنتألما تبث من قضية الحال و      
 .1بطالقانون ومستوجبا للنقض والإن ذلك يعد مخالفا للإتقريره للفصل في موضوع الدعوى ف على نتائج

 : الطابع النسبي للخبرة القضائية ع الخامسالفر 

ويتضح ذلك من خلال تحديد مهامه بصفة واضحة حتى لا ، ة القضائية أيضا بالطابع النسبيتتميز الخبر 
فالخبير مثلا لا يستطيع تلقي تتحول المهمة إلى تفويض الصلاحيات، إذ لا يمكن له تجاوز مهامه، 

 نما يتلقى مجرد معلومات شفوية.ا  هادات بالمعنى القانوني للكلمة و الش

حرية القرار الذي يعود للقاضي وحده غير أ ابع النسبي للخبرة من خلال مبديتأكد الط ومن جهة أخرى
من  011هذا ما نصت عليه المادة حتى على المستوى التقني المحض و  بنتائج الخبير تاتام بالملز 
ائج الخبرة. القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير بقولها:) يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نت .إ.م.إق

بتاريخ  2أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائجها(، وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا
جاء فيه: يمكن للقاضي في قضية )خ.أ( و)خ.ت( ضد )ه.م(  201200تحت رقم  50/01/5005

 تأسيس حكمه على نتائج الخبرة.

 رأي الخبير.القاضي غير ملزم ب

 القاضي ملزم بتسبيب استبعاد نتائج الخبرة. 

 للخبرة القضائية ساسيةالمبحث الثاني: القواعد الأ

لزم معرفة طبيعتها لتحديد نطاق الخبرة القضائية يستد من المجالات و يدخل في نطاق الخبرة العدي     
 طالب التالية.هذا ما سيتبن في المالقانونية وتميزها عن غيرها وكذا أنواعها و 

 الطبيعة القانونية للخبرة القضائية :ولالمطلب الأ 

ا كان ذإحكمة بشيء عند البث في الموضوع فجراء تمهيديا لا يقيد المإلا إن عمل الخبير ليس إ     
 هامهتباعها في أداء مإوجب على الخبير أخطأ في رسم الخطة التي أبير قد الحكم القاضي بتعيين الخ

                                                 
 .002، ص ، العدد الثاني0881، مجلة قضائية لسنة لمحكمة العلياعن ا صادر قرار .1
 .012لعدد الأول، ص، ا5002سنة ل المحكمة العليا، المجلة القضائيةقرار  . 2
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ن حقوقهم عند نظر عدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع ن يبأن لهم أذ إضر الخصوم ذلك لا ي إنف
ه في المسائل الفنية التي أيبداء ر ا  و  بير على تحقيق الواقعة في الدعوىتقتصر مهمة الخالموضوع، و 

قط الفنية تكون بصفة جوهرية بغرض توضيح تلك النو  .1 عب على القاضي دون المسائل القانونيةتص
ن المسائل القانونية من أذ إن تشمل مسائل قانونية، أأي عذر كان  بإسمحوال ي حال من الأأمكن بولاي
سنادها إعليه  يمنعجابة عن تلك المسائل القانونية و الموضوع الذي يلزمه القانون بالإ ختصاص قاضيإ

 .2و ضمنياألغيره صراحة 

 ما يلي: يف هاء حول تكييف الخبرة نتناولهاراء الفقأاختلفت كما    

 .دق شهادة فنيةأالشهادة وبمعنى ن الخبرة نوع من ألى إي أأولا: ذهب ر 

كل من ن إحيث  ،رلى حد كبيإع من الشهادة لتشابه الإجراءات والحجية ي نو أفالخبرة وفقا لهذا الر      
اهد أهلية دة يحتاج فيه الشالخبرة نوع من الشها ر أنالخبير والشاهد يدلي بمعلومة ويحلف يمينا، غي

 .3 دراكها أهلية خاصةإمعينة، فهو شاهد بأمور يتطلب 

 تقييم دليل مطروح على القضاء.ن الخبرة مجرد وسيلة لتقدير و أثانيا: يرى جانب من الفقه 

نثبات بحد ذاتها و إمستقل فهي تخرج عن كونها وسيلة  ليس لها وجوددة و حيث لا تقوم منفر       ما ا 
نها لا تخلق دليل على خلاف الحال في أدليل مطروح على المحكمة حيث ييم وظيفتها تتجلى في تق

ثبات مقدم في إن دليل أمام القاضي بشأغموض  أوشكال إلا بحال قيام إثبات، فالخبرة لا تقوم وسائل الإ
لإزالة مثل هذا  مختصتين )خبراء(إلى  القاضي أ، فيلجالأخرى ثباتعلى خلاف وسائل الإ الدعوى

                                                 
 .22ص ،علي عوض حسن، المرجع السابق .1
 .20ص ،سابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي،  .2
، منشأة 0887مأخوذ من رمسيس بهنام، علم النفس القضائي، سنة  001، ص سابقالمرجع المراد محمود الشنيكات،  .3

 .80المعارف بالإسكندرية ، ص 
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لامة غيرها من ، فالخبرة في عصرنا الحديث تستعل في حالات كثيرة مثل تقدير سشكالو الإأالغموض 
 .1عترافالأدلة كالشهادة والإ

كمال مساعد يستعين به القاضي لإإجراء ن تكون مجرد أن الخبرة لا تعد أثالثا: يرى جانب من الفقه 
 الجوء مرأن أليه إي فيما ذهب أو تخصص من التخصصات ودليل هذا الر أمعلوماته في علم من العلوم 

ي يحدد ذستعانة بالخبراء من عدمه وهو الالإ يةمكانإوك لمحض تقدير القاضي الذي يقدر لى الخبرة متر إ
النقص في معارفه  ه يعلم مواطنأندراكاته أي إليه إم الذي تقتصر يعين الخبراء الذين يساعدونه في العلو 

تخصص النزاع أو ليكمل من خلالها نقص معلوماته في فن جراء يستعين به القاضي ة إفكانت الخبر 
 .2 المطروح عليه

كمة، دراية لا تتوفر في المحثبات خاصة تتطلب معرفة و إن الخبرة وسيلة أتجاه الغالب فيرى ما الإأرابعا: 
و الانطلاق من أو تجارب علمية أجراء أبحاث إبات الواقعة محل النزاع إثفهي تطلب عندما يستدعي 

 .3علمهادراكات المحكمة و إو فن تخصصي يخرج عن أ علم
 على حسب رأي الأستاذ مراد محمود الشنيكات ن الخبرةألا إى الرغم من وجاهة الحجج السابقة علو       

ثبات مباشرة إلتي تبحثها مباشرة، وقد تكون وسيلة لة اأثبات تنصب على المسإتعتبر وكأصل عام وسيلة 
فقا ستثناء يرد على هذا الأصل و إتكون غير مباشرة في هذا الخصوص وهناك د نهائه وقا  في حل النزاع و 
 للتفصيل التالي:

ثباتها تدخلا من الخبرة الفنية إتستدعي الوقائع المراد  يدةمن المسلم به قيام حالات عد نإ     
ا الذين ا سوى أهله، عندما يكون محل هذه الخبرة وقائع مادية تتعلق بتخصصات لا يعلمهيةالتخصص

 أك مسؤولية الطبيب المدنية عند خطمثال ذلو نفيها، و أبحكم خبرتهم وتخصصهم يفيدون ثبوت المسالة 
بالتخصص ، عندما تتعلق رباب المهنأو غير ذلك من أو صيدلي أمسؤولية مقاول  وأمهني وقع فيه 

                                                 
، مطبعة جامعة دمشق، 0810قرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في الإثبات، سنة حسين عبد السلام جابر، الت .1

 . 22ص
 .212ص  ،حسين عبد السلام ، نفس المرجع .2
، دار المطبوعات  0887ثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، الطبعة الأولى سنة ، موسوعة الإفودة عبد الحكيم.3

 .0010الجامعية، ص 
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و تأكيدها على أة لأهل التخصص نظرا لدقة تخصصاتهم، فهنا لا يتم نفي المسأالذي لا يعلمه سوى 
قها مثل هذه  الحالات تجد الخبرة طريدنى شك، فهنا و أثبات دون إالتي تعتبر وسيلة  غلب بغير الخبرةـالأ

هل الخبرة لإثبات توافر عيب في شيء ألى إالمحكمة أ ، فكثير ما تلجالإثبات و موقعها كإحدى وسائل
خلالها نسبة محرر ما الى  خطوط ، يثبت منمتنازع عليه، و ها هي الخبرة وسيلة اثبات في تحقيق ال

عتمادها إبات مباشر ينهي بمجدر إثص معين، بحيث تكون الخبرة دليل لى شخإصبع أو بصمة أتوقيع 
 .1من قبل المحكمة

ويرى الفقه الفرنسي أن الخبرة إجراء فرعي بحق خصومة ملحقة، أي أنها تشكل هدفا في حد ذاته،     
يق في الخصومة الرئيسية التي لا يمكن أن توجد الخبرة مستقله عنها، كما هو لكنها وضعت لخدمة التحق

الحال في المواد الإستعجالية، وتطبق عليها المبادئ العامة لتدابير التحقيق، وللقاضيي الخيار بالأمر أو 
 .2عدمه بناء على طلب الطرفين أو من تلقاء نفسه

لى إجاء لتن القضاة لا يستطعون الإأحكام كثيرة أكدت في أ، سيةن محكمة النقض الفرنأونذكر هنا      
ن الخبرة أة فحسب محكمة النقض الفرنسية تبحجراء على مسائل فنية ن يرد هذا الإألا على شرط إالخبرة 

ختصاصا إو بحوثا، يقتضي حلها أائل الواقعية التي تستلزم فحوصا الغرض منها تنوير القاضي في المس
 .3نا مهنيا خاصا لا يتوافر بداهة في القضاءفنيا معينا بل تكوي

ثر غير مباشر في أثبات ذا إ، مما يجعل منها دليل رخأثباتية تتعلق بدليل إبرة كوسيلة قد تتدخل الخو    
رة وسيلة عتبار الخبإا كان الأصل العام إذمن هنا  ،عتماد المحكمة لما جاء فيهاإحال نهاء النزاع في إ
اك ن هنأننا نرى ألا إثبات ن الشهادة والقرائن واليمين وغيرها من وسائل الإأنها في ذلك شأبات شإث

 ما ليستعلمإنثبات مسائل معينة من خلالها الخبرة لا لإ لىإالقاضي  أخروجا عن هذا الأصل عندما يلج
 ع.دراكها للبت في موضوع النزاإبد له من  العلمية التخصصية التي لامن الخبراء عن المسائل الفنية و 

                                                 
 002.-007اد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص مر  .1
حساني صبرينة، الخبير القضائي في المواد المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم  .2

 .58، ص5002السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة
 .52، ص 0880ة والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة، سنةالخبرة في المواد المدني ود جمال الدين زكي،محم .3
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يعين القاضي في  ام أن كل اعتبارباعد له اء مسر جإتكون الخبرة في مثل هذه الحالات بحيث    
 جراء مساعد للقاضي.إه أنلى الحقيقة على إالوصول 

ها وسيلة لتقدير نأي القائل أن تدخل ضمن الر أفي تكوين وسائل اثبات أخرى دون  فالخبرة قد تدخل     
ة ميكانيكية مثلا، آلالمحكمة لمعاينة موضوع ما، يتصل بالفن ك أن تلجأو تقييم الدليل ومثال ذلك 

ن يعين خبيرا أقد يعين القاضي خبيرا بل لا بد  ، فهناثبات مستقلة عن الخبرةإوالمعاينة هنا وسيلة 
سم وعمل كل إلة للمحكمة وتحديد لآليبين أجزاء ا، ينته متى عجز عن المعاينة بمفردهليستعين به في معا

حكمة هي ن المأة معينة، حيث ألن الخبير يثبت مسأن تقول اة فهنا لا تستطيع الآلمن أجزاء هذه  جزء
ثبات إعداد دليل إعلى التدخل لمساعدة المحكمة في  ذ يقتصر عمل الخبيرإالتي تثبت بمعونة الخبير، 

لة أالقاضي ليدرك المسالخبرة هنا إجراء مساعدا للقاضي، يستعين بها  هو المعاينة في هذا المثال فتكون
                   .1ثباتها ا  المعروضة عليه ليقوم بمعاينتها و 

خل لإثبات نها تخرج عن هذا الأصل عندما لا تتدأبات كأصل عام غير إثالخبرة وسيلة ف ومن تم     
عن  عند عرض وقائع تخرج الغموض الذي يواجه المحكمةبهام و نما لإزالة الإوا  الموضوع محل الخبرة 

 .2دراكها في ملف الدعوىا  علمها و 

جراء مساعد إرد جة لا تعتبر مجرد وسيلة اثبات فقط، ولا هي من الخبر إمن خلال ما تقدم فو      
ن الموضوع أنطلاقا من وقائع الدعوى، حيث إنما تدخل بهاتين الصفتين وفقا لما تراه المحكمة وا  للقاضي 

م أرة من خلالها سواء كوسيلة اثبات تستعين المحكمة بالخبالذي يعرض على المحكمة يقرر الصفة التي 
 م الصفتين معا.أجراء مساعد للمحكمة إكمجرد 

                                                 
 .002، ص المرجع السابق ،محمود الشنيكات .1
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بات عادية بل انها أضحت من إثي فلم تعتبر الخبرة مجرد وسيلة الفقه الفرنسما في القضاء و أ     
لذي لحق بالمجتمع ير اهذا ناجم عن التطور التقني الكبر الجوهرية في إجراءات التقاضي و الأمو 

 .ر حقهيتجه للعقلية الخاصة للمتقاضي الأوربي الذي يجد في الخبرة الوسيلة الأساسية لتقديالأوروبي و 

الخبرة في الخبرة نوع من الشهادة فقد تصدى الفقه لإقامة التفرقة بين  أىما عن الاتجاه الذي ر أ     
 .رأيالشهادة مما يفند هذا الو 

يجعل من الخبرة وسيلة لتقييم وتقدير دليل مطروح على المحكمة، فقد جانب ي ي الذأما الر أ     
لى الخبرة إت المحكمة ألى الخبرة لتقدير وسيلة الاثبات، كما لو لجإت المحكمة أالصواب، فمتى لج

وسيلة اثبات مستقلة قائمة انها من منظورنا لا تخرج عن كونها فإعتراف مقر، إو أادة شاهد لتقدير شه
القاضي  أو الإقرار، كما لو لجأل المقدم وهو في مثال الشهادة ن الخبرة تثبت صحة الدليأحيث  ،ابذاته

و أد في شهادة هذا الشاهد و المقر ليبني حكمة على ما سير أير لبيان الحالة العقلية للشاهد لى الخبإ
 .ن الاعتبارو الإقرار الحاصل بعيأن يأخذ الشهادة المقدمة او لمجرد أعتراف هذا المقر، إ

ة التي عين الخبير ألستقلالية متعلق بالمسثبات كامل الإإهذه الحالات تعتبر الخبرة دليل  بمثلهنا و      
يل على صحة دليل ذ هي دلإمتضمنة في نزاع قائم،  لةألتحقيقها، وهي تشكل بصفتها هذه دليلا في مس

 .1مقدم في الدعوى

ما هي ن طبيعة عمل الخبير القضائي و أانون الفرنسي بشلما تحدث عنه القفي المقابل نعرض و      
 الصفة التي يعمل بها قضائيا.

ن الخبير إالة، فدمة العدون في خامع: هو مساعد و ن الخبير القضائيأ2فلقد بين القانون الفرنسي      
 .جرهأيراقبه ويحدد مهمته ويثبت  يطعن فيهط بالضرورة بالقاضي الذي يعينه و القضائي يرتب

ا هو وارد في المادة هذا التوضيح كمواضح على مهمة الخبير القضائي و  بشكلو ولكي نلقي الضوء      
القاضي الذي يفوضه من المؤكد ان الخبير يقوم بالتعاون مع  ناء عليهالذي ب، و .م.فإ من ق 525

 .بإجراء الخبرة
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ل الاثباتات او ختياره لكي يوضح له من خلاإيستطيع القاضي تفويض أي شخص من  كما     
في علم من العلوم وهي عبارة عن مهمة لة الفعل التي تتطلب نصائح فنية الاستشارة او الخبرة حول مسا

طيع القاضي الحصول عليها بنفسه ولقد التقنيات التي لا يستحصول القاضي على توضيحات للفعل و 
 هي:نية و و مصطلحات قانو أنسي على هذه المساعدة عدة أسماء طلق الفقه الفر أ

    .و منسق خدمة العدالةأنشاط -

 .الفني المساعد في مسار الخدمة العامة للعدالة-

نه يتصف بطبيعة لا تستثنى وصف المعاون إو تطوعي فأل للخبير ليس ظرفي ن هذا التدخأطالما      
 .ليس في هذا أي تعارضللخدمة العامة و 

ثبات مباشرة في حل النزاع إطرق الاتباث ووسيلة  حدىإن الخبرة قد تكون أمما سبق يمكن القول     
ثبات عيب متنازع هل الخبرة لإثباتها، كحالة لجوء المحكمة لأانهائه، فتنصب مباشرة على الواقعة المراد او 

  لى توقيعإو لاثبات نسبة محرر ما أعليه  رجود خلل عقلي عند شخص مطلوب الحجثبات و و لإأعليه 
عتمادها من قبل إبات مباشر ينهي الخصومة بمجرد إثحينئد دليل صمة شخص معين فتكون ب أو

عد جراء مساوا  نهاء النزاع، إر غير مباشر في أث ذاثبات إبرة القضائية دليل كما قد تكون الخ ،المحكمة
ر القاضي لخبيأ ن يلجأعتمدتها المحكمة كإذا ما إلة المعروضة عليه، أللقاضي يستعين بها ليدرك المس

، فيكون دور الخبير هنا ثبات حالتهعن معاينته بمفرده لإ في معاينة موضوع ما، عجز ليستعين به
ا في تكوين وسائل تدخل الخبرة هنعداد دليل الاثبات، وهو المعاينة في هذا المثال و إمساعدا للقاضي في 

            .1الاثبات الأخرى

 ثبات من وسائل الإ  عن غيرها: تمييز الخبرة مطلب الثانيال

يعرف و  جراء مساعد للقاضي،ا  و  ائل الإثبات وهيوس القضائية من بين الخبرةالمتفق عليه أن       
أيديهم مسائل تنتج عن تحقيقات واستقصاءات لا يستطيع  ، حيث يثبت علىةالخبراء بأعوان القضا

 ثبات الأخرى.ليها بنفسه وتمتاز الخبرة بميزات عديدة عن وسائل الإإن يصل أالقاضي 
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و لم يطلبها الخصوم كما له رفض أمر بها سواء طلبها أن يأهي قضائية بطبيعتها، فللقاضي  إذ     
 .لو طلبه الخصومجرائها و إ

 .1نتيجة عملهيه و أهو الذي يقدر ر مدة مهمته و والقاضي يحدد مهمة الخبير و      

عن نطاق موضوعات عتبارها خارج لى اإضائية بهذا الشكل حدا بعض الفقه صف الخبرة بالقو      
 .لى اعتبارها ضمن نظام القضاءا  و ثبات الإ

لا إلتزام القاضي بإجرائها، ولا تكون الخبرة وكأصل عام إختيارية نظرا لعدم صفت الخبرة بالإو وقد      
نزاع مستقبلي في  جراء الخبرة لإثبات مسائل قد تكون محلإقائم معروض على القضاء باستثناء في نزاع 

تعتبر على خصومة قائمة، وهذا و  أكونها تطر  ،بالطارئة يصفها بعض الفقه ما جعل ة وهذادعوى مستعجل
، عذا ثبات الأخرىمة القاضي بإجرائها عكس وسائل الإ، حيث تنشأ عن قرار المحكة وليدة اللحظةالخبر 

جراءات تختل عما تستلزمه الخبرة من نفقات و المعاينة التي تقترب منها بهذا الخصوص فضلا بها عن  فا 
مر الذي تهاء منها الأنلى حين الإإغيرها من وسائل الاثبات، فهي تستزف وقتا ونفقات ليست بالبسيطة 

 .2ات متميزة عن غيرهاسيلة اثبجعل منها و 

الأخرى القريبة منها لا انها تختلف عن وسائل الاثبات إ الخبرة من وسائل الاثباتن أوبالرغم من      
 عدة جوانب. الشهادة منكالمعاينة و 

ني عليه قضايا ذات طابع مد تعرض إذا ليها القضاء المدنيإ أى جانب الخبرة القضائية التي يلجلا  و      
خرين من الخبرات والتي لا أن هناك نوعين إ، ف.أ.م.أمن ق 012لى إ 052المنصوص عليها في المواد 

 ة.تباع إجراءات محددإجراءها إيتوجب على من يطلب 

 الشهادةالفرق بين الخبرة و  :ولالأ الفرع 

و سمع أمام القاضي في الجلسة، بات، وتفيد إدلاء الشخص بما رأى أتعتبر الشهادة من وسائل الإث    
في حين أن الخبرة قد تكون نتيجتها كتابية أو يدلى بها شفاها، كما يمكن ملاحظة اختلاف الخبرة عن 
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مسائل ذات طابع فني في مجال النزاع، أما الشهادة ن الخبرات إقرارات قضائية تنصب على الشهادة في أ
أي الراجح في مجال التمييز بين الخبرة والشهادة هو قابيلة ر فتتناول واقعة علم بها الشاهد قبل الدعوى، وال

الاستبدال إذ الشاهد مجرد شخص اوجدته الظروف ليشهد واقعة ما ولايمكن استبداله بغيره، أما الخبير فقد 
  .1ي في الدعوى بما له من دراية أو معرفة وبالتالي يجوز استبدالهأدخله القاض

هناك تشابه كبير بينهما ومما  غير أنعتبار الخبرة نوع من الشهادة، إلى إوقد ذهب بعض الفقه      
 ة، ومن بين هذه الفروقات ما يلي:هناك اختلاف بين الخبرة والشهادن ألاشك فيه 

لومات حصلها بالملاحظة الحسية عن طريق حواسه أو عن طريق الشاهد يقدم إلى القاضي مع-0
سماعه، أما الخبير فإنه يقدم إلى القاضي أحكام وأراء وتقييمات توصل إليها بتطبيق القواننين العليمة 
والأصول الفنية، كما أن الشاهد يساعده مصادفة معاينته للوقائع أما الخبير فتعينه دراسته وخبراته إلى 

 .2جة معينةتقرير نتي

علقة ات المتستحضار المعلومإفي سبيل كلما رآها أو سمعها بنفسه  لوقائعاسرد ب ن الشاهد يقومإ-5     
، عكس 3بصدد هذه الوقائع أيان يكون ملما بتخصص معين، وهو لا يبدي ر أيشترط فيه لاو لهذه الوقائع 

يطبق نظريات الفن والتخصص في حيث  ،و فنيا لأداء مهمتهأبير الذي يشترط فيه تخصصا علميا الخ
لة أيا فنيا وتخصصيا في المسأن يبدي ر أثبات الواقعة وبيان ماهيتها والذي يطلب منه كأصل عام إ سبيل

 التي يدلي بها علمه.

التي ينبغي توافرها في الشاهد،  ه يشترط في الخبير صفات خاصة تختلف عن تلكأنلى ذلك إيضاف -2
ن أالذي ينبغي فيه فوق هذه الصفات  بعكس الخبير 4التمييز وسلامة العقلو دراك ذ يكفي في الشاهد الإإ
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عليه ما لا يراه  ، كي يرى في الأشياء التي تعرضودا بقوة الملاحظة وملكة التدقيقيكون متميزا مز 
 الخبرة.المشاهد العادي، وهذا ما هو ناجم عن التخصص و 

لزمن الماضي الذي دراكه من اا  ما يتبادر لذهنه و  ن الشاهد يدلي بوقائع سابقة، حيث يرويأكما      
في بعض  أن كان الخبير يلجا  يسجل حكمه في واقعة تعرض عليه، و نه إما الخبير فأعاصره ووجد فيه، 
 لى ما كان في السابق، بل قد يستخدم إلى الرجوع في الحاضر إثبات ما يعرض عليه إالأحيان في سبيل 

يث لم يكن دراك منه بصفة شخصية، حإمحل  سابقة لم تكن وقت تحققهاثبات وقائع ا  ستنتاج و لإملكاته 
 .1اللاحقة لهاها، دون الوقائع السابقة و ثمعاصرا لها وقت حدو 

ه لم أنمستند كتب في الماضي بالرغم من قوع تزوير في ن الخبير يثبت و أالمثال التوضيحي لها و       
جرائه إثناء ألة العقلية لشخص ن يحدد الحاأالخبير  يعاصر كتابه هذا السند ولم يشهدها كذلك يستطيع

ستقصاء لإلا نتيجة لإجراء التحري واإستقصاءاته، وما هذا ا  بحاثه وخبراته و ألتصرف سابق من خلال 
 التخصص.قوم بها الخبير ضمن قواعد الفن و التي ي

ء العمل ر ملزم بأدايغن يمتنع الخبير وكأصل عام عن أداء الخبرة، حيث هو أهذا ويصح في الخبرة -1
تجبره المحكمة على أداء الشهادة ذلك عكس حال الشاهد الذي ، و جراء الخبرة فيهإالذي تطلب المحكمة 

 .2ا امتنع عن أدائهاإذ

شاهد، فتتضمن يمين الخبير تعهد هذا الأخير ن اليمين الخبير تختلف عن يمي نأ لى ذلكإويضاف -2
، ءات اليمين بالنسبة للخبير عن إجراءات اليمين بالنسبة للشاهدبآداء عمله بصدق وأمانة، وتختلف إجرا

ومن جهة أخرى فإن الشهادة تؤدى أمام المحكمة، وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 
جاء فيه" من المقرر أن الشهادة الشرعية في إثبات الحق أو  21721تحت رقم الملف  00/05/0821

لتي تؤدى أمام القاضي في شأنها إجراءات قانونية ومن تم فإن القضاء بخلاف نفيه عن الشخص هي ا
هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما بنوا حكمهم على شهادة تم سماعها 
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ة أمام القاضي فبقضائهم خالفو النصوص القانونية وانتهكوا القواعد الشرعيأمام الخبير دون أدائها 
 .1وعرضوا قرارهم لعدم التأسيس القانوني"

ختلف مءات الشهادة حيث يحدد المشرع في ن إجراءات الخبرة تختلف عن إجراإسبق ف مالى إإضافة -1
 لأتعابن اأجراءها للقاضي، كما إمر تقدير أى الشهادة دون الخبرة التي يترك لإالبلدان حالات اللجوء 

ن تؤدى الشهادة أ، كما في حين لا يتلقى الشاهد أي مقابل اء خبرتهلى الخبير فهي تدفع لقإالتي تدفع 
 .2مانة ضبط المحكمةأداع تقريره لدى إيبير فيقوم بنشاطه خارج المحكمة ويكتفي بما الخأمام المحكمة أ

جرائها للقاضي، إمر تقدير أما مناقشة الخبير فمتروك أحق ثابت للخصم،  3دن مناقشة الشاهأكما      
سماع الشهود منفصلين كل على  الشهادة من مثلروقات في الإجراءات بين الخبرة و لك من الفغير ذو 

ن يكون أن من الجائز أفي وقت واحد نتيجة أعمالهم، كما ما الخبراء فيقدمون في حال تعددهم أ حدة،
 .4قانونبدا شخص طبيعي في علم الأهذا ما لايكون في الشاهد الذي هو دائما و ير شخصا معنويا و الخب

 المعاينة: الفرق بين الخبرة و ع الثانيلفر ا

لمحكمة نفسها محل النزاع مهما أيا شهادة االتي تعتبر طريقا من طرق الإثبات م ينةايقصد بالمع     
، سواء كان عقارا أم منقولا، وبصفة عامة كل ما يقع عليه النزاع، مما يظن ان تكون معينته طبيعتهكانت 
 .5من طرق الإثبات المباشرة وذلك لإتصالها إتصالا ماديا بالواقعة المراد إثباتها ينةالمعا، وتعتبر مجدية

مكن من فهم واقعي صحيح للقضية يتحتى يمكن للقاضي أن ينتقل لمشاهدة محل النزاع بنفسه      
ص وقد نيستطيع التعامل معها لبيان دليله، ، يحرر محضرا إثر ذلك، حيث أن المعاينة ة عليهالمعروض

منه، وللقاضي السلطة  018لى إ 011د من افي المو ق.إ.م.إ  حكام المعاينة فيأالمشرع الجزائري على 
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 و لم يطلبها كما يمكن للمحكمة القيام بها بكاملأجرائها سواء طلبها الخصوم إب أن الأمرالتقديرية بش
 جراء المعاينة.لإحد قضاتها أو تنتدب أهيئتها 

أوصاف مادية وقد تكون بصفة فرعية في دعوى قائمة أو أن تتم بصورة أصلية  وقد ترد المعاينة على    
من غير أن تتطلب وجود دعوى قائمة، وذلك في حالة إثبات حالة يخشى زوال معلمها أو تحويلها عن 
طبيعتها، وتعرف المعاينة أيضا بأنها رؤية المحكمة بذاتها لموضوع الدعوى حتى تتمكن من تكوين فهم 

قضية المخاصم فيها أمامها وذلك من أجل مساعدتها على الفصل فيها، متى لم يكن في القضية سديد لل
من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي  508ما يكفي للقضاء فيها، كما اعتبرتها المادة 

لة بالوقائع الحديث)بأنها الإجراء التحقيقي الذي لا يتطلب فيه المعاين أن يقدم ما رأه حول النتائج ذات ص
 .1والقانون التي يمكن أن تفهم وتستنتج من المعاينة(

نونية من إجراءات اوالمشرع ميز بين الخبرة والمعاينة. فكل من الخبرة والمعاينة من الناحية الق      
التحقيق، وتهدف المعاينة إلى إثبات الحالة المادية للأشياء والأشخاص والأماكن، أما من الناحية الفنية 
فالمعاينة وسيلة للإثبات بغرض جمع الأدلة، وهي  في ذلك تختلف عن الخبرة والتي هي وسيلة للتقدير 

ى لذلك ينة إذا رأاالفني والعلمي للأدلة إلا أنه يمكن ملاحظة جواز إستعانة القاضي بالخبراء أثناء المع
تقال معارف نوضوع الإطلب م: ) إذا تنهأعلى  من ق.إ.م.إ 071المادة  ضرورة وهو ما ورد في نص

 .2(اعدتهمر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمسأن يأتقنية يجوز للقاضي 

نها تعطي للمحكمة فكرة مادية محسوسة عن أتباث الأخرى في وتختلف المعاينة عن كافة وسائل الإ     
خبراء التي مهما بلغت من لا تقارير الو  قوال الشهود ولا أوراق الدعوىأن تعطيها إياها لا أ الوقائع لا يمكن

التعبير  ، وقد تملوقائع كما هو الحال في المعاينةة لن تنقل للمحكمة الصورة الكاملأنها لا تستطيع إالدقة ف

                                                 
زائري، أطروحة لنيل شهادة الذكتوراه في سلام عبد الرحمن، إجراءات التحقيق في المواد المدنية طبقا للتشريع الج .1

 .12، ص5008-5002كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة  5الحقوق تخصص القانون الإجرائي، جامعة وهران
 .25. حساني صبرينة، المرجع السابق، ص2
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الحيدة، فلن يعطي القاضي الصورة الكاملة قرير الخبير مهما بلغ من الدقة و ن تإعن هذه الفكرة بالقول "
 .1ىأعينه وليس من سمع كمن ر ها بأللواقع كما لو ر 

لك في المعاينة، وحضور ذمين الضبط في حين يشترط أخبرة معاينة فنية لا تشترط حضور الو      
 .الخصوم شرط في المعاينة ولا يشترط دائما في الخبرة

 الترجمةالفرق بين الخبرة و  :الثالتالفرع 

حد المتقاضين بوثيقة أن يتقدم أية فقد يحدث غة الإجراءات القضائن اللغة العربية هي لأبالرغم       
و الخبراء الذين يجهلون لغة أو الشهود أقوال الخصوم أ ،تسمع المحكمة ،2مكتوبة باللغة الأجنبية 

 المحكمة بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

المحكمة  هم لغةفطراف الدعوى لا يأحد أن أذا تبين له إستعانة بمترجم الإلى إفقد يحتاج القاضي      
فيقوم المترجم بالتغلب على  جنبية غير معروفة مما يصعب على القاضي فهمها بلغته أن يتكلم بلغة أك
لى مترجم إتحتاج المحكمة  وبذلك ،3لمامه بهاإعض الصعوبات التي تواجه القاضي والتي يفترض عدم ب
ى بعض أفة محتواها، وقد ر جنبية لغرض معر أبلغة و محررات مكتوبة أا عرضت عليها مستندات ذإيضا أ

لى الترجمة إ أن المحكمة عندما تلجأعتبار الترجمة نوع من الخبرة وحجتهم في ذلك هو إلى إالشراح 
ة خاصة لى مساعدة شخص تتوافر لديه كفاءإمعلومات القاضي اللغوية فيحتاج  ذلك لوجود نقص فيو 
لى المحكمة والخصوم وليس إالكتابة المقدمة و أ القرارات لوب ترجمتها لنقل محتوىهي معرفة اللغة المطو 

 لتين يوجد نقص فيعليه الحال بالنسبة للخبرة ففي كلتا الحا ختلاف بين هذا الغرض وما هوإهناك 
ختلاف بين الخبرة والترجمة إعلم ولا يوجد و بأو فن أا كان عدم معرفة اللغة إذولا يهم ما  ،معرفة القاضي

ن تتوفر فيه الدقة أبعد تكليفه من المحكمة كما يجب  لمترجم يحلف اليميناوالاختلاف في التسمية فقط و 
ستنتاجات إالمترجم تشمل عمليات منطقية من  ن مهمةلأانة كما هو الحال بالنسبة للخبير، الأموالصدق و 

عمال مل الخبير كما الحال في ترجمة الأالدقة ما تفوق علأحوال من الوضوح و راء تكون في بعض اأو 
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ن أي مثل هذه الحالة بإمكان القاضي القوانين الأجنبية ففحكام و ية والعلمية، وفي حالة تطبيق الأالأدب
هذه الحالة الوحيدة التي الترجمة تعتبر نوعا من الخبرة و  ناذ إعين بأحد المترجمين لترجمة النص يست

 يشمل فيها مجال الخبرة نصوص قانونية.

 حكيمالت: الفرق بين الخبرة و الرابعالفرع 

تفاق الأطراف إالتحكيم في القانون الجزائري هو  نإكانت الخبرة مصدرا للمعرفة والمعلومات، ف نإ     
صل فيه بديلا عن لى هيئة تحكيمية للفإعقد سابق بينهما  ذينشأ عند تنفيو سأعلى عرض نزاع ناشئ 

فترضون فيه الأمانة ختيار حكم يإة حرية منحها المشرع للأشخاص في الدافع هو ممارسو  ،القضاء
 .1الكفاءة القانونية للفصل بالعدل في النزاعوالحياد و 

ستتناء القضايا التي تمس النظام إا كان نوعها بيات القانون جميع النزاعات أذيشمل التحكيم في      
التي تخص تطبيق قانون العقوبات وحالة الأشخاص كموضوع الطلاق وأهلية الشخص العام كالقضايا 

 .كالحجر عيالطبي

لا يتعلق قوامه الخروج عن الطرق العادية و ستتنائي لفض المنازعات إحسن طريق  ميعتبر التحكيو      
نما يتعين التمسك بها ا  عماله من تلقاء نفسها و أن تقتضي بأللمحكمة  شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز

خرا بعد الكلام في أثير متأيما لم و ضمنيا ويسقط الحق فيه فأمامها ويجوز النزول عنه صراحة أ
 .2بل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك بهقبدائه إذ يعتبر السكوت عن إالموضوع 

عن قضاء الدولة بوصفه الإتفاقي وبصفته وولايته الخاصة، وأهم ما يميزه هو السرعة التحكيم  يتميزو     
إتفاقي النشأة فإن إرادة الأطرف هي التي تختار  والسرية وضرورة التخفيف من الإجراءات، ولكون التحكيم

القانون الذي يحكم غجراءات الإثبات، ولكن الأطراف قد لا يثفقوا على هذا الاختيار، ويتفقوا على 
تفويض هيئة التحكيم في اختيار القانون الذي يحكم إجراءات الإثبات سواء بصورة كلية أو تكميلية، 

حالة هي نفس سلطتها بالنسبة لغجراء من إجراءات التحكيم. فثمة قاعدتين وسلطة هيئة التحكيم في هذه ال

                                                 
 الإدارية.انون الإجراءات المدنية و من ق 0010الى  0001نظر المواد ي .1
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إحداهما أصلية مثمتلة في حرية الأطراف في اختير القانون الذي يحكم إجراءات الإثبات والثانية 
 .1احتياطية تتمثل في اختيار هيئة التحكيم للقانون الذي يحكم هذه الإجراءات

ا مأ ،مية التي تتجاوز قدراته الفكريةو العلألى القاضي في المسائل الفنية إيمد الخبير يد المساعدة      
لخبرة بالتحكيم على الرغم من ذلك يلتقي ايعينه الأطراف ليفصل فيما بينهم، و  المحكم فهو قاض خاص

 تختلف في جوانب أخرى.في بعض الجوانب و 

 :يالي افتشترك الخبرة بالتحكيم فيم

 ير ليست له صلة بالنزاع.ستعانة بشخص من الغالإ-

والمحكم وهي الموضوعية والحياد  رواجب توافرها في الخبييشتركان أيضا من حيث الشروط ال-
يوجد مانع قانوني  ألاحية كلا منهما لنظر الموضوع بكذلك في صلاثناء مباشرة العمل، و أستقلالية والإ

و يحكم دون أا، أيوجد سبب يجعله يبدي ر  ذاإو خبيرا، فكل منهما يمكن رده أما ن يكون محكأيمنعه من 
 حد الخصوم.تحيز لأ

و قد يقرر ألفنية المتخصصة ليفصل في النزاع قد يختار الخصوم الخبير كمحكم بسبب معرفته ا-
في تلك الحالة رض النزاع على الخبير بصفة محكما، و عمام القضاء أثناء نظر النزاع أالخصوم في 

 .2يكون حكمة ملزما للطرفين

 وجه الاختلاف:أ

سيقوم بينهم  وأتفاق يبرم بين الأطراف والذي يفصل في نزاع قائم إيعد المحكم قاضيا يعين ب     
و ترفضه طبقا أي الذي يبديه تقبله المحكمة أالر فمجرد مساعد لسلطة القضاء، و ما الخبير أمستقبلا، 

ي أالر  اءبدإللقاضي ويقتصر دوره في  الدعوى القضائية مساعدالك يعد الخبير في ذل ،لسلطتها التقديرية
 لة فنية.ألفي مس

                                                 
، 5000علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة .1

 .01ص
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يحوز هذا الحكم حجية الشيئ المقضي و  تحكمينكون ملزما للأطراف المييم حكما تصدر هيئة التحك     
ن يقوم بتسليم نسخة أه فيما يخص النزاع المفصول فيه وعلى رئيس أمناء الضبط فيه بمجرد صدور 

تفاق يوقع من قبل الأطراف ن الإأ، كما 1طرافالأ نفدية لمن يطلبها منالصيغة الترسمية منه ممهورة ب
تقتصر يه ويوقع عليه، و أر في الخبرة القضائية يحرر ويكتب تقريرا يبدي فيه ر الخبي ، بينماوالمحكمين

لمحددة من قيل القاضي، بالإضافة اليه و إمسندة سلطة الخبير في الدعوى القضائية على تنفيد للمهمة ال
ق في تفاالتحكيم تفصل في النزاع موضوع الإن هيئة أات يتميز التحيكم عن الخبرة كون ختلافتلك الإ لىإ

نه مهمته أ إذخبير التطرق للمسائل القانونية ، بينما لا يجوز للالمسائل الواقعية المادية والقانونية معا
 نية.تتمثل في تنوير القاضي حول المسائل التقنية فقط دون المسائل القانو 

عن الضرر المترتب عن  لا في جوانبه المادية كالتعويضإوز التحكيم في المسائل الجنائية لايج     
في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن  لالتزام بالنفقة و لك لا يجوز التحكيم في الإذالجريمة، ك
ة القضائية تسري بينما الخبر  ،2تهمهليوأ و حالة الأشخاصأالمسائل المتعلقة بالنظام العام لا في والملبس و 

 .3التجاريةوالمدنية والعقارية و  اريةدعلى جميع المواد، الإ

 الوديةستشارية و ة القضائية والخبرة الإالفرق بين الخبر  :10الفرع 

تي ، هناك أنواع من الخبرات الحكام الخاصة بهاع الأعلى خلاف الخبرة القضائية التي نظم المشر      
تباع إمن يطلبها  لىستشارية والتي لا يتوجب عالقانون الجزائري وهي الخبرة الودية والخبرة الإلم ينظمها 

 إجراءات معينة.

 و الودية:أ*الخبرة الاتفاقية 

يه في مسالة ألى خبير ليبدي ر إو لا أهي تلك الخبرة التي يلجأ فيها ذي الشأن سواء كانو في نزاع      
ثناء نشوب النزاع أ وأجراء سواء قبل لى هذا الإإقضاء عند لجوءهم دون تدخل من ال تخصصيةفنية و 
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يكون الخبير لا ، و رم على خبيهعرض المسائل التي تخص ففي هذا النوع من الخبرة يتفق الأطراف على
 .1دية عمله في إجراءات الخبرة القضائيةأيخضع في ت لاالودي فيها سوى وكيل، و 

ومتى لم يحدد فاق الأطراف إتلكونها ناجمة عن  حكام العقد نظراتخضع لأة و الوديأقية تفاوالخبرة الإ     
   أو خد منه بالقدر التي تشاءأن تأن تستنير بتقرير الخبرة الودية و أتفاق قوة هذه الخبرة، كان للمحكمة الإ

 .2لى خبرة جديدة تكون هي الخبرة القضائيةإن تلجأ ألها ترفض ما جاء فيه، و 

 ة الودية:تكييف عقد الخبر 

عقد المبرم بين ، فما حقيقة الثارها بإرادة الخصومأبرة الودية يحكمها قانون العقد وتتعدد ا كانت الخإذ     
 الخبير الودي من جهة؟الأطراف من جهة و 

ه أنلا إهب ذخر ينه عقد إجازة للعمل والبعض الأألى إلآراء في هذا الشأن فالبعض يذهب ختلفت اإ     
 نستعرض كل منها كما يأتي:ولة و اعقد مقنه أنما نجد من يقول قد وكالة بيع

حد الخصوم يعد أالعقد الذي يرتبط به الخبير مع  نألا إي في الفقه البلجيكي أهب ر ذ: يةإجاز *عقد    
 و بتحديد بعض النقاط بأسلوبأي، أبداء مجرد ر الخبير سواء كان الخبير مكلفا لإ و مهنةأة لحرفة إجاز 

طاق العمل الذي يعهد به ستقلال تام في ما يتعلق بتحديد نإجر الحرفة يتمتع بأن مستأ بات، ويلاحظ
 .و رفضهأيكون للخصوم الحرية في اتباعه ي أللخبير ويبدي الخبير مجرد ر 

 يككيلا عن الخصم لتفاقي و و الإأعتبار الخبير الودي إ ىلإ: تتجه غالبية الفقه الفرنسي لة*عقد وكا   
يكون للخبير  تاليلتزامات كل طرف هو عقد الوكالة وبالا  ن العقد الذي يحدد حقوق و إلك فيستعين به ولذ

قواعد القانونية المنصوص عليها والخاصة بالخبرة ونتيجة لذلك تباع الإالودي أي صفة رسمية، ولا يلتزم ب
تكبها طبقا لتي ير ل عن الأخطاء اأ، فيسي وكيلأذه الحالة للمسؤولية التعاقدية كن الخبير يخضع في هإف

 .لنصوص القانون المدني
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ذا كان عقدا إنه ن الخبرة تعد عقد مقاولة وليست وكالة لأألى إي أنصار هذا الر أ*عقد المقاولة: يذهب    
نهما يختلفان في العمل الذي يقوم به الوكيل إن كلا منهما يرد على العمل فأيتفقان في  اولةالمقالوكالة و 
يقوم به المقاول في عقد المقاولة عمل  ن العمل الذيأرف قانوني في حين الوكالة هو تص في عقد
 .1مادي

مع أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس  خاصة في العقود التي تبرموقد تلتبس الوكالة بالمقاولة و    
قاولة فتكون هذه العقود عقود م ،ريةن كان يتميز ببعض الجوانب الفكأومحل هذه العقود هو عمل مادي و 

 ن الخبراء مقاولون.إي فأوعلى ذلك طبقا لهذا الر 

 :مرينأنه تجب التفرقة بين أهما فنرى احدإ أوتكييف العقد المبرم بين الخبير والخصوم، بخصوص و      

نه أصف هذا العقد بنه يمكن و إموقفه من ناحية المسائل الفنية فحد الخصوم بخبير ليدعم أستعان إا إذأ/
لدينا في القانون المدني الحالي،  ا الأخير معروفاذو العمل فلم يعد هأة للحرفة، ز جاإ عقد مقاولة وليس

سم )الايجار( تم إيجار وعقد العمل تحت ديم كان يجمع بين عقد المقاولة وعقد الإن التقنين المدني القلأ
لى عهد القانون إرباب الصنائع، وذلك يرجع أيجارة إوعقد المقاولة ب شياءيجارة الأإيجار بيسمى الإ
يجارة إنه أن تكييف العقد بإيجار عن العمل، وبالتالي فن فينفصل عقد المقاولة عن الإما الأأالروماني 

مازال ن كان القانون الفرنسي ا  ، و وص القانون المدني المصريعمل لم يعد تكييفا صحيحا بالنسبة لنص
في  ن العقدأليه الدكتور السنهوري بإد ما ذهب ييأيجار ولذلك نرى تتختلط فيه عقود المقاولة والعمل والإ

 ليست تصرفات قانونية .ية وفكرية و ادعمال مأن محلة هذه الحالة يعد عقد مقاولة لأ

م يهأن يكون ر أتفقوا فيما بينهم وا   وص النزاع،ه يخصأيالخصوم جميعا بخبير ليقدم لهم ر ستعان إ إذاب/
لى التصرفات إعمال المادية فقط بل تمتد على مجرد الأ عمال الخبيرأملزما ففي تلك الحالة لا تنصب 
جانب  إلى تصرفات قانونية يقوم بها الخبيرهذه لتزامات كل طرف و ا  القانونية، فهو يحدد مثلا حقوق و 

 .2عتبار الخبير في تلك الحالة محكماإك يمكن على ذلعمال المادية و الأ

 ور من بينها:يختلف الخبير القضائي عن الخبير الودي في عدة أمو 
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و أيكون كتابة  دتفاق قحدهم وبين الخبير، وهذا الإأو أتفاق يبرم بين الخصوم إيتم تعيين الخبير الودي ب-
قد يعين خبيرا مرجحا فالخصوم لهم خصم خبيرا و  قد يختار كلبات، و ثثباته يكون بكل وسائل الإا  شفويا و 
لو طلب  ىب صدور الحكم بندبه من القاضي حتما الخبير القضائي فيجأعدد الخبراء  ديدفي تحالحرية 

 و عدم ندبه.أالقاضي قد يوافق على ندب الخبير الخصوم تعيين خبير ف

و الوسائل أ، همةبالنسبة لموضوع الممن كل جوانبها سواء  همةبرة الودية يحدد الخصوم المفي الخ-
ذا ،طلاع()الأبحاث التحقيقات المعاينات الإالمستخدمة في سبيل تنفيدها  ير الودي يرتبط بعقد كان الخب وا 

المتعلقة  ما النصوص الخاصة بالخبرةألتزاماته إن نصوص العقد هي التي تحكم مدى إمع الخصوم ف
نه أيلاحظ  كستشاري ومع ذللى الخبير القضائي دون الخبير الإإية مباشرة الخبير لعمله فتنصرف بكيف
ام حقوق الدفاع احتر هة و جتنفيد الخبرة الودية كمبدأ المواعند  احترام القواعد الأساسية للخبرةجب مراعاة و ي

تفاق كحلف الخبير الودي ضع للإشكال الأخرى التي تخالمقررة للخصوم والتوقيع على التقرير دون الأ
 عض الشكليات عند كتابة التقرير .بمراعاة اليمين و 

عمال التي يجب والأ هاممذي يحدد الن القاضي وحده دون الخصوم هو الإوفي الخبرة القضائية ف     
 غيرها.كحلف اليمين و  ها في القانونليشكال المنصوص عها، ويجب على الخبير مراعاة الأذتنفي

ن يقدمه في شكل أيه في صورة تقرير، وهو غير ملزم بأر  همةستشاري في نهاية الميقدم الخبير الإ-   
يصحح ما و لأو يعدل أي ليكمل تيأ يودع تقريرن أن يكون موقع عليه كما يستطيع أمعين ولكن يجب 

لزامه فقط يكون ملزما ا  ته و تفاق مدى قو ي الذي يدلي به الخبير يحدد الإأجاء في التقرير الأول، والر 
لخبرة القضائية فيجب على ما في اأحد الخصوم، أي ودفاعا عن مصالح أللخصوم وقد يكون مجرد ر 

 يجوز للخبير بعد ، كما لافي القانون بخصوص شكل التقرير هاصوص علينحترام القواعد المإالخبير 
 .ذن من القاضيإلا بإن يعدل تقريره الأول أإيداع تقريره 

تعاب وكيفية الحصول عليها وفقا من الخصوم مباشرة وتقدير هذه الأ عابهأتتفاقي الإ يتقاضى الخبير -   
عن طريق القاضي طبقا للإجراءات  فتقدر تعاب الخبير القضائيأما أتفاق بين الخبير والخصوم، للإ

 .1كذلك الخصوم خلال مدة معينةمر تقدير و أللخبير حق التظلم من القانون و  المنصوص عليها في
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ن تكون مسؤولية أحدهم بعقد فيترتب على ذلك أ وأ ،1تفاقي يرتبط مع الخصومذا كان الخبير الإإ-   
 نون المدني التي تحكم المسؤولية التعاقدية.بقا لنصوص القاطخطاء العقدية تعاقدية عن الأ

لتزام إخلال بأساس الخطأ أي الإما الخبير القضائي فيخضع للمسؤولية التقصيرية التي تقوم على أ     
الالتزامات التي تقع على عاتقه والتي لتزام من إخلال بت التي تقع على أساس الخطأ أي الإمن الالتزاما

، كون مسؤولية عقدية كالخبير الوديعلاقة سببية بينهما فلا تى ذلك ضرر و يفرضها القانون ويترتب عل
 .ديبيةأنون فضلا عن المسؤولية الترتكب فعل يعاقب عليه القاإا إذة كما يتعرض الخبير للمسؤولية الجزائي

 التحقيق : الفرق بين الخبرة و 10الفرع 

قوالهم أدلاء بشخاص الذين يقومون بالإما بين الأجراء مواجهة فيإ ن المقصود بالتحقيق هوإ     
 سماع أي شخص يكون على علم بوقائع النزاع .وملاحظاتهم، و 

و بحضور الخصوم، أنفراد إدلاء بتصريحاتهم على وفي الخبرة والتحقيق، على هؤلاء الأشخاص الإ     
ت سلطة الجهة التي فسهم تحأنيضعوا  وأن ن يدلو بهويتهم وبالعلاقة التي تجمعهم مع الخصوم،أوعليهم 

نه في تدبير التحقيق يسمى من يدلى إما الفارق بينهم فأو التحقيق، أى حين نهاية الخبرة إلوالهم أقت فتل
الخبرة تدعى المعلومات ملاحظات وهم الخبراء، وبخصوص اليمين ما في أقوله شاهد وأقواله شهادة، أب

حضر تدون فيه في التحقيق يحرر وجوبا موكذلك  ،في حالات في التحقيق عكس الخبرةجباري إفهو 
 .2ي العلم ضمن تقرير الخبيرذو وال وملاحظات قأما في الخبرة تذكر أالشهادة المدلى بها، 

 : الفرق بين الخبرو مضاهاة الخطوط17الفرع

يقصد بمضاهاة الخطوط التحري في الكتابة، إذا ما أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه     
إدعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير، ففي هذه الحالة يأمر القاضي بإجراء تحقيق الخطوط إما  أو

ذا لزم الأمر بواسطة خبير، إذا رأى أن هذه الوسيلة منتجة في الفصل في النزاع،  بمستندات أو شهود وا 

                                                 
 .05نفس المرجع، ص علي الحديدي، .1
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ويؤشر على أوراق حقيق الخطوط، يقات وأعمال الخبرة على إجراءات توتطبق القواعد المقررة للتحق
 .1المضاهاة بتوقيع القاضي

تحقيق الخطوط أو مضاهاة الخطوط يتمثل في مجموعة من الإجراءات التي أوردها القانون لإثبات     
، وتهدف دعوى مضاهاة 2صحة المحررات العرفية التي يحصل إنكارها من الخصم المنسوب إليه

 .3على المحرر العرفيالخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع 

، والمحررات العرفية 4تتعلق دعوى مضاهاة الخطوط بالمحررات العرفية ولاتقبل في المحررات الرسمية    
هي التي تصدر من ذوي الشأن ويثبت بها واقعة قانونية وموقعة من الشخص الذي يحتج بها عليه 

 .5بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه

ط أوسع نطاقا من الخبرة، باعتبار أنه يتولى إنجازه القاضي أو بالاستعانة ويتضح أن تحقيق الخطو     
بأخصائي في الكتابة، وقد تكون محلا تصبو إليه الخبرة ذاتها، وفي الحالتين فإن الاعتماد يكون على 
 القياس أو المقارنة مع محررات ثتبتة المصدر، أو على ما يتم تحريره بعد الإملاء الشفوي، أو على ما

 .6يبديه الغير من شهادة او ملاحظة

 المطلب الثالت: أنواع الخبرة القضائية

و أن يعين خبيرا أو بطلب من الخصوم، وله أء نفسه اذلك من تلقن يعين خبيرا و أيمكن للقاضي      
، اع منها الخبرة الأولى، الخبرة الثانيةالخبرة بدورها أنو و  اء وذلك حسب مقتضيات كل قضية،عدة خبر 

حدهم أو أستعان كل خصم ا  ذا وجد نزاع و إستشارية وتكون الخبرة الإ، خبرة التكميلية والخبرة المضادةال
                                                 

 .11حسين تونسي، المرجع السابق، ص .1
الغوثي بن ملحة، قواعد الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال  .2

 .020، ص5000التربوية الجزائر، سنة
 من ق.إ.م.إ في فقرتها الأولى. 011هذا ما نصت عليه المادة  .3
، 5008والإدارية، الطبعة الثانية، منشورات البغدادي، الجزائر، عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية  .4

 .011ص
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى، الجزائر، سنة  .5

 .11ص ،5000

 .11حسين تونسي، نفس المرجع، ص .6
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ع عن مصلحة ، فالخبير هنا يدافو لاأنتدب القاضي خبيرا إم موقفه من الناحية الفنية سواء بخبير يدع
 .ستعان بهإالخصم الذي 

 صلية و الأأ: الخبرة الأولى 10الفرع 

مر من فهم ، حين يستعصى عليها الأ1مر بها المحكمة لأول مرةأبرة بصفة مطلقة عندما توهي الخ     
و شروط معينة، أالمطروحة عليها للفصل فيها ظروف حدى القضايا إتتوفر في و عندما أالمسائل الفنية، 

و أ و بحسب طبيعتهاأمور بها أحسب نوع الخبرة المبذلك و عدة خبراء و أ واحد خبيرللى إ هاتسندف
 .2أهميتها

 الخبرة الثانية :الثانيالفرع 

لكن تكون حول نقطة مختلفة تماما عن تلك النقطة التي ي الخبرة التي تشمل نفس القضية و هو     
 .تناولتها الخبرة الأولى

لى إمية وطبيعة موضوع الخبرة وتسند ذلك حسب أهو عدة خبراء و ألى خبير واحد إوتسند هي أيضا     
 .3ى خبراء غيرهمإلو أخبرة الأولى عمال الأو الخبراء الذين قاموا بأنفس الخبير 

أمور لايمكن لى تحقيق من بعض إحتاج الفصل في الدعوى إلى الخبرة كلما إالمحكمة  أفتلج    
الحسابية الأمور الطبية والهندسية و مرو واسطة من كانت له معرفة فنية كالألا بإللمحكمة الفصل فيها 

 الزراعية.و 

                                                 
حيث جاء في 00/02/5008ولى قضت محمكة مستغانم في قسمها المدني بتاريخ وفي هذا الصدد ومثل عن الخبرة الأ .1

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الخبرة تهدف إلى توضيح  052حيثياث الحكم أن حيث أنه وعملا بنص المادة 
حكمة حول مصدر تسرب واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي ومن ثم ولضمان حسن سير العدالة وقصد تأكد الم

المياه، يتعين على المحكمة ندب خبير من أهل الإختصاص للوقوف على حقيقة وتحدي مصدر تسرب المياه ألى مسكن 
 المدعية تسند له المهام المحددة في منطوق الحكم.

ن الإجراءات المدنية بن صالح سارة، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات دراسة في ظل القانون المدني وقانو  .2
-5000والإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية سكيكدة، سنة 

 .21، ص5005
 .01، ص المرجع السابق ،ولاي ملياني بغداديم .3
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النزاع المطروح أمام القاضي يتضمن مسائل ذات صبغة مالية، كان للقاضي تعيين خبير ن تكون أك   
قضائي محاسبي ليساعدوه في إثبات الوقائع وفك غموض الأرقام المقدمة، وبالتالي الوصول إلى قناعة 

لركاء، المسائل معينة تمكنه من إصدار الحكم المناسب ومثال هذه الدعاوى النزاعات المتعلقة بين الش
 .1التجارية، دعاوى التعويضات، المسائل الاجتماعية والإقتصادية، نزاعات التأمين، تقدير لميراث وغيرها

ات التي كفل ا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفإذبائع ملزما بالضمان في عقد البيع يكون الو     
من نفعه بحسب الغاية المقصودة  وأن قيمته كان بالمبيع عيب ينقص م ذاإو أللمشتري وجودها فيه 

يضمن عد له و أو الغرض الذي أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أوالمستفادة مما هو مبين في العقد 
 من القانون المدني. 278ة دحكام المالأهذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده طبقا  البائع

كر هذا الأخير وجود هذه العيوب نألخفية على البائع و مان العيوب اذا قام المشتري برفع دعوى ضإف    
شف عن العيب لى تعيين خبير للكإالمحكمة  أكد من وجود هذه العيوب، تلجألى خبير للتإمر واحتاج الأ
 الفصل في دعوى الضمان.الخفي و 

ذو       ى دعإ ذاق.م فإ من 222نص المادة  ن يكون المبيع مطابقا لها حسبأا كان البيع بالعينة وجب ا 
 .2و النمودجأوافقة البضائع للعينة كد من عدم مألى خبير للتإمر المشتري عدم المطابقة احتاج الأ

 : الخبرة التكميليةالفرع الثالث

ن الخبير أو أليها، إنقصا واضحا في الخبرة المقدمة مر بها المحكمة عندما ترى أوهي الخبرة التي ت     
نه لم يستوفي حقها من البحث أو أجل إنجازها أط الفنية المعين من والنقالم يجب عن جميع الأسئلة 

للخبير الذي لة وتسند الخبرة التكميل النقص الملحوظ في تقرير الخبرة، ستكماإمر المحكمة بأفت ،والتحري
 .3خرألى خبير إو أقام بالخبرة الأولى 

                                                 
الحد من الجرائم الاقتصادية، المجلة  بوشك نجيبة وسايح آسية، الخبرة المحاسبية القضائية في الجزائر ودورها في .1

 .2-2، المجلد الثاني، ص5007، سنة 05الجزائرية للإقتصاد والمالية، العدد
 .52، ص الخبرة القضائية في المواد المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ،بغاشي كريمة .2
 .02، ص سابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي،  .3
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لى ماجاء في نص هذا بناءا عو و من تلقاء القاضي أحد الأطراف أويكون ذلك بناءا على طلب      
ى عليها الخبير تقريره غير ن العناصر التي بنأا تبين للقاضي إذ:) حيث تنصق.إ.م.إ من 010المادة 

و أمر باستكمال التحقيق أن يأيتخد جميع الإجراءات لللازمة، كما يجوز له على الخصوص ن أوافية، له 
 (.لومات الضروريةالمعمامه ليتلقى منه الإيضاحات و أبحضور الخبير 

ن يتخد ما يراه مهما في أي يستطيع ، الذمن مظاهر الدور الإيجابي للقاضي1 تعتبر الخبرة التكميلية     
 حدود القانون.

القرار  ذتخاإنه يملك رخصة أتقديرية، بمعنى السلطة الجراء الخبرة بإن ألذلك فان القاضي يتمتع بش     
جراء إقرار  ذة الواقعة المطروحة عليه فهو يتخحقيقكد من صحة و أاء للتجر ن هذا الإأالذي يراه ملائما بش

مامه، ويرفض أقة الواقعة الفنية المثارة ذا لم يكن في مستندات الدعوى ما يكفي للكشف عن حقيإالخبرة 
عة نها، فالواقاق الدعوى ما يكفي لكشف الحقيقة وتكوين عقيدته بشوراأا ما وجد في إذجراء الخبرة ذ إاتخإ

                                                 
قضى بتعيين خبير قضائي س.ب  02/05/5000عن المحكمة الإدارية بمستغانم بتاريخ  وبهذا الخصوص صدر حكم .1

صدر حكم  01/00/5000تسند له مجموعة من المهام الوردة في منطوق الحكم، ولدة إعادة السير في الدعوى وبتاريخ 
وقبل الفصل في  02/05/5000عن نفس الجهة القضائية جاء في حيثياته مايلي"حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في 

الموضوع قضى بتعيين الخبير س.ب للقيام بخبرة فنية لمعرفة إن كان هناك نقص في المساحة المسترجعة فعلا بالمقارنة 
مع تلك التي مسها الأميم ومعرفة مآل ذلك النقص من حيث شاغله. حيث أن الخبير قام بالمهام المسندة إليه وأودعه لدى 

توصل فيه بصفة خاصة بأن هناك جزء لم يتم  12/5000تحت رقم  07/01/5000كتابة ضبط المجلس بتاريخ 
ستيار مستغل من طرف المدخل في الخصام يشغله بموجب العقدين الإداريين  05آر و 52استرجاعه تقدر مساحته بــ 
سنيار  02ر وآ 22هكتارات و 02والباقي المقدر بــ  5000سبتمبر  52و 0882نوفمبر  05المؤرخين على التوالي في 

مازال في حوزة المدعين ومن معهم. حيث أن المدعين يسعون حاليا إلى تقدير ثمن الجزء الذي لم يسترجع لم تمهيدا 
لإقامة دعوى التعويض الكامل وهو طلب مؤسس على الخبرة الفنية لذا فإن المحكمة تستجيب له. لهذه الأسباب تقرر 

في الشكل قبول إعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع وقبل  5000 أكتوبر 01المحكمة إبتدائيا وحضوريا في 
الفصل فيه القضاء بخبرة تكميلية ونعين لهذا الغرض نفس الخبير س.ب للقيام بالمهام الآتية: بعد الإتصال بمصالح 

سنيار  05آر و52والمقدر بـــ  أملاك الدولة والحفظ العقاري لولاية مستغانم تحديد نقدا قيمة الجزء الذي لم يرد إلى فريق ق
دج عن مصاريف الخبرة وللخبير مهلة شهرين 2000. على المرجعين إيداع تسبيق قدره 0880وقت إسترجاعه خلال سنة 

يداع تقريرا لذلك لدى أمانة ضبط المحكمة إعتبارا من تاريخ تلقيه نسخة من هذا الحكم".  لإنجاز خبرته وا 
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جراء إي أثباتها بإاضي ثباتها بطرق معينة بل خول للقإرفات القانونية لم يحدد القانون عكس التصالمادية 
 .1ثبات المقررة قانونالإجراءات الإيراه مناسبا من بين ا

 الخبرة المضادة :الرابع الفرع

وضوعها هو مراقبة يكون ممر بها المحكمة من تلقاء نفسها، و أو تأوهي الخبرة التي يطلبها الخصوم      
 .2عدة خبراءو أوذلك بواسطة خبير خلاصات الخبرة الأولى صحة المعطيات وسلامة وصدق نتائج و 

بأن الخبير او الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بها، غير أنه ليس باستطاعة  ا تبين للقاضيإذف     
تقرير الخبرة، أو ان تقارير الخبرة المختلفة القاضي الفصل في القضية إما لعدم عدالة الحل المقترح في 

والمطروحة أمام الجهات القضائية متناقضة أو أنها توصلت إلى تقييمات مختلفة للتعويض المقترح، فإنه 
 .3باستطاعة القاضي اللجوء إلى خبرة مضادة يلتزم فيها الخبير المعين والمكلف بها بالقيام بالمهمة نفسها

ذا ثبت وجود إ" 02/05/0882اريخ ضت المحكمة العليا في قرار صادر بتقوفي هذا الصدد      
قتصار م الإدستعانة بخبرة فاصلة وعتناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين وجب الإ

ن جهة ألما تبت من القرار المطعون فيه و ، خبرتين تماشيا مع متطلبات العدل وأعلى خبرة واحدة 
ساءت تطبيق أنه قد إالخبرة الأولى دون تعليل كاف، ف الخبرة الثانية ورجحتها على عتمدتإستئناف الإ

                                                 
 .20، صالمرجع السابق ،بغاشي كريمة .1
قضى بتعيين الخبير  51/01/5002وفي هذا الصدد صدر حكم عن محكمة عين تادلس في قسمها التجاري بتاريخ  .2

ب.أ مختص في الهندسة المعمارية وأسندت له مجموعة من المهام، حيث أن وبعد إعادة السري في الدعوى صدر حكم 
اته مايلي:" حيث أن تبين للمحكمة أن الخبرة المنجزة من جاء في حيثي 01/05/5002عن نفس الجهة القضائية  بتاريخ 

طرف الخبير تضمنت عيوب تثمتل في عدم قيام الخبير باستدعاء المدعى عليه وفقا للطرق المحددة قانونا وهو ما يؤدي 
تحدث عن بدوره إلى حرمانه من حق الدفاع، إلى جانب أنه لم يبين السبب الحقيقي في انفصال الصفيحتين تارة نجده ي

انعدام الجودة وتارة أخرى عن القوة القاهرة دون أن يقوم بتحديد قيمة الأضرار، كما أن الخبير لم يتقيد بالعقد المبرم بين 
أطراف الدعوى لتحديد مجمل الأشغال المتبقية وتحديد قيمتها، إضافة إلى أن الخبير لم يحدد العيوب الناجمة عن الأشغال 

ين الاعتبار قيمة المواد الأولية واليد العاملة، وعلى هذا الأساس فإنه يتعين معه استبعاد الخبرة وقيمة الأضرار أخذا بع
 وتعيين خبير أخر للقيام بنفس المهام".

 .525، ص 5005ئ الاثبات في المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، سنة ، مبادلحسن بن الشيخ اث ملويا .3
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ما أجراء خبرة مضادة إمر الهيئة القضائية بتأي التسبيب مما يعرض القرار للنقض، و القصور فثبات و الإ
 .1و من تلقاء نفسها"أحد الخصوم أبناء على طلب 

 الخبرة الجديدة الخامس:الفرع 

ي سبب من الأسباب ولى لأمة عندما ترفض نهائيا الخبرة الأمر بها المحكأخبرة التي تهي ال      
العناية ا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلة إذمر بخبرة جديدة الأ ة فيمطلق الحريللقضاة و  كالبطلان،

صر الدفاع جديدة في عنا براهينن يطلبو ذلك بغية تقديم أوللخصوم  ،ةالنزاهلى المعلومات و إفتقار الإو 
 :2مر بخبرة جديدة في الصور التاليةويمكن الأ قضيتهمعن 

 لى خصم من الخصوم.إو منحازا أا كان التقرير معيبا في شكله إذ-   

 .3و المجلسأو غير كاف في نظر المحكمة أا كان التقرير ناقصا إذ-   

 .4ه ينبغي تعيين خبراء جدد تلقائيا نإو لسوء نية فيها فأنحيازها لغيت الخبرة الأولى لإغير أنه إذا أ    

و أجود نقص كبير في التقرير المقدم جراء الخبرة في حال تقديرها و إوللمحكمة كامل الحق في إعادة    
                      و بطلان في الخبرة القائمة.أقيام غموض 

 أتلجقد و قاموا بالخبرة الأولى  ما عن الخبراء في الخبرة الجديدة فقد يكونو هم نفس الخبراء الذينأ     
كان  إذالى نفس الخبراء إالمحكمة في إعادة الخبرة  أن لا تلجألى تعيين خبراء جدد، ويجب إالمحكمة 

                                                 
 .22ص ، 5العدد 0882، جلة القضائيةقرار المحكمة العليا،الم. 1

 .01، ص طب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنةيحي بن لعلى، الخبرة في ال .2
حيث ثبت "جاء فيه مايلي:02/02/5008اريخ وفي هذا الصدد صدر حكم عن محكمة مستغانم في قسمها العقاري بت.  3

م يحدد إن كان المدعى عليه يستغل قطعة أرضية هي جزء نه لأخبرة المنجزة من طرف الخبير ق.ب للمحكمة من خلال ال
من ملكية المدعيان أم لا وخاصة أن المنطقة تم مسحها، وأنهما يحوزان على دفتر عقاري والذي هو السند الوحيد لإثبات 

 الملكية في المناطق الممسوحة.
من  052أمر بتعيين خبير أخر طبقا للمادة حيث أنه تبعا لذلك تحتفظ المحكمة بالخبرة المنجزة من طرف الخبير ق.ب وت

 ."ق.إ.م.إ للقيام بالمهام المحددة في منطوق الحكم
 .21، ص المرجع السابق ،محمود توفيق إسكندر .4
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مر إعادة الخبرة أو تقصير من جانبهم، حتى لا يكون أ ألى خطإسبب إعادة الخبرة راجع في أساسه 
ة إعادة ال ذلك حالثلصيق في عملهم وصفة بهم، ومصير بهذه الصورة ضربا من العبت نظرا لكون التق

غير خطأ ا كان سبب إعادة الخبرة لإذما أو عدم خبرته على أسس علمية سليمة، أالخبرة لعدم دقة الخبير 
 المحكمة للخبراء المهمة فلا يمنع من إعادة الخبير نفسه. تحديدمن الخبراء مثل عدم 

اء الذين قاموا بالخبرة الأولى وقد ديدة قد يكونوا بنفس عدد الخبر ما عن عدد الخبراء في الخبرة الجأ     
ن تخفض عدد ألى الخبرة الجديدة، فقد ترى المحكمة إلى عدد يختلف عنه وذلك بالنظر إالمحكمة  أتلج

و قد ترى عددهم تبعا أد لى عدم حاجة المهمة لهذا العدإجراء الخبرة الأولى إثناء أت أالخبراء متى ر 
  .1لتقريرها
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 فعالية الخبرة القضائية :المبحث الثالث

لى بروز الخبراء الفنين إ أدى وها، قدو زدهار التكنولوجيا الحديثة وتطوا   ن تنوع المعارف وتعقدهاإ     
هل الخبرة أستعانة بلى الإإلى بروز حاجة القضاء ا  و  ن في كافة فروع العلوم المختلفة،يالمختص

ن مجال الخبرة أية اللازمة للفصل في الدعوى كما بمعارفهم في المسائل الفنستشارة ختصاص للإوالإ
 .متنوع

في القيمة القانونية التي تحوزها هذه الوسيلة الإجرائية في وتظهر فعالية الخبرة القضائية في القيمة     
ضائيا مجال الممارسة القضائية حيث يظهر مدى الدور الذي تلعبه في ميدان معالجة المستعصى ق

وتقديم لائحة الحلول المناسبة من خلال العلاقة الوطيدة التي تربط بين الجانب القضائي المثمتل في 
وهذا في الحقيقة الذي يعطي للخبرة القاضي والجانب التقني أو العلمي المتمثل في الخبير القضائي، 
 .1الميدانية القضائية المزيد من المكانة القانونية الأمر الذي يحقق لها الفعالية

رة لخبلى مجال اا  برة القضائية في المطلب الأول و لى أهمية الخإ ثوعليه سنتطرق في هذا المبح 
هم المبادئ العامة التي تقوم عليها الخبرة القضائية في المطلب ألى ا  القضائية في المطلب الثاني و 

 الثالث.

 : أهمية الخبرة القضائيةالمطلب الأول

القضائية من خلال أهميتها في الإثبات، فتعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات  رةللخبتظهر أهمية      
فبواسطة التقارير التي يتوصل إليها  ،2يتم اللجوء إليها إذا إقتضى الأمر لكشف دليل وتعزيز الأدلة القائمة

ة لخبرة القضائية أدافا ،و العلميةأئل الفنية دراك المساإالقاضي من  تمكن التي يقدمها للمحكمةو الخبير 
 .اسبة والعادلة للنزاعات التي تنظرهاول المنيعول عليها القضاء لإيجاد الحل

                                                 
 .527حسين تونسي، المرجع السابق، ص .1
ييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة عبد الحميد الشواربي، التزوير والتز  .2

 .225، ص0881
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، ات كثيرة لم تكن موجودة فيما سبقلى بروز نزاعإتشهده الحياة  فقد أدى التطور الهائل الذي     
 .1برةلى الخإالفصل فيها دون اللجوء من الغموض مما يصعب على القاضي يسودها الكثير 

للمحكمة في مثل هذه الحالات  لمعالجة هذا الوضع نظمت التشريعات الخبرة كوسيلة تسمح و       
ثباث الجزء إوقوف على طبيعة المسألة من خلال بفن موضوع النزاع للو ستعانة بمتخصصين بعلم بالإ

صدار الحكم ا  نها و أبشتفاصيلها الازمة لتكوين قناعة بيان الخاص بالعلم والفن الذي يفتقر له القاضي و 
دراك إثباتها وتحقيقها بنفسه، ويقصد هنا بعدم إالخبرة مسائل لا يستطيع القاضي  ، حيث تشكلبها
، نما يقصد به كل قاضي في مجتمعها  القاضي الذي ينظر بصفة شخصية و  ، ليس هولقاضي للواقعةا

 .لعموم دون تخصيص، على افي بلد القاضي الذي ينظر النزاع يصلح ليجلس في كرسي القضاء

، ة والإداريةمنها التشريع الجزائري الخبرة القضائية في المادة المدنيلذلك نظمت التشريعات عموما، و      
 .إ.م.إ، كما سبق ذكره.في ق 012لى إ 052شرع الجزائري لها المواد من حيث خصص الم

 الشرطين التاليين:لى توفر إلى الخبرة بيد القاضي بالنظر إجوء للمر وقد ترك زمام الأ

اضي وعلمه كرجل قانون دراك القإن عثبات بالخبرة مما يخرج بطبيعته ن تكون الوقائع محل الإأأولا: 
 دراك المثقفين في مجتمع القاضي.إو فن لا تخرج عن أدراك معلومات معينة من كل علم إيفترض فيه 

قوم مقامها بما يكفي و يأجراء الخبرة إعن  ن لا يكون ضمن ملف الدعوى ووقائعها التابثة ما يغنىأثانيا: 
 قانونا.سيس الحكم منطقا و أبحد ذاته لت

القاضي للواقعة المعروضة عليه والمتصلة بالتخصص الفني  و جهلأدراك إنه غير مقصود بعدم أو      
الس القضاء نما يقصد به القاضي في كل مجوا   اضي الذي ينظر النزاع بصفة شخصية،و العلمي للقأ
 .وطني في بلد القاضيال

عليه بصفة شخصية،  عرضالتي ت ةألفن المس أو ضي الذي ينظر النزاع ملما بعلمفقد يكون القا     
حلة تخصص الواقعة في مر أو و درس أو كونه قد امتهن أو لسبق نظره لنزاع مماثل أطلاع منه إلسعة 

                                                 
 .20ص ،سابقالمرجع المحمد حزيط ،  .1
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هذا القاضي ملما بتخصص لا تجعل و لغير ذلك من الأسباب التي قد أسابقة على شغله فوجب القضاء 
 .1ن يعلمهألقضاة ن غيره من اأنه شأبدا، شأو لا يفترض فيه أيعلمه 

 ؟يستغني عن الخبرةيكتفي القاضي بمعلوماته و  هل فهنا وبمثل هذه الحالات

 لبثباتها من قإو أدراك الواقعة إحد شرطي الخبرة الرئيسيين وهو شرط تعذر أي فخر هل ينتأبمعنى       
 المحكمة؟

ثبات الوقائع إي على معلوماته في ن يستند القاضأذ لا يجوز إن جواب ذلك يكون بالنفي، ألا شك      
ة من قبل القضاة في بلد القاضي ومدى ، حيث القاعدة العامة وهي مدى علم الواقعوحسم النزاعات

تنادا من الحكم في الدعوى اسمتدادا لقاعدة منع القاضي إمنع القاضي هنا يعتبر فتراض علمهم بها، و إ
 مجالس القضاء.ثبات و ترم في التشريعات المنظمة للإصبح مستقرا يحألعلمه الشخصي المبدأ الذي 

 هم النتائج المترتبة عليها؟أ هي ه القاعدة وماذفما هي ه

ث هناك ، حيعدة تناولتها التشريعات المختلفة، قاللقاضي ستناد للعلم الشخصيقاعدة عدم القضاء بالإ   
 هما:ينظرها و ن الدعوى التي أالمعلومات التي يدركها القاضي بشنوعان من 

معلومات علمها القاضي بصفة شخصية، خارج نطاق الدعوى ومن غير الطريق المرسوم له : هي أولا   
 ن يشاهد تلك الواقعة بعينه خارج مجلس القضاء.أدراك الوقائع لتي تعرض عليه، كلإ

 عليه داخل مجلسلقاضي عن طريق الدعوى المطروحة و لى ذهن اإصل تلومات التي : من المعثانيا   
دد قانونا لعلم القاضي هي الطريق المحثباتهم، وفي نفس الدعوى و ا  القضاء من خلال أساليب الخصوم و 

الفصل ، التي تمنع القاضي من ة عدم جواز القضاء بالعلم الشخصي، حيث تفيد ذلك قاعدفي الدعوى
عن غير علمها بصفة شخصية و  ، من المعلومات التيستنادا للنوع الأولإيا المعروضة عليه في القضا

 .2طريق الدعوى في غير مجالس القضاء في القضية التي ينظرها

                                                 
 .002، ص مرجع سابقال ،مراد محمود الشنيكات .1
 .001، ص نفس المرجع مراد محمود الشنيكات، .2
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هة واجدا لمبدأ ممتداإكام القضاء حيث يعتبر هذا المنع حد تقرر هذا المنع صيانة للقاضي ولأوق     
 لكي يطلع عليهالمقدمة في الدعوى ام بطرح الأدلة ، فالقاضي ملز ناقشتهالخصم بالدليل وتمكينه من م

و يفندها أن يراقب هذه المعلومات أذ ينبغي لكل من الخصمين إ، ويتمكنوا من مناقشتها ،الخصوم
الشخصية عن الواقعة  ن تكون معلومات الحاكمأويدحضها بالحجج والأدلة المضادة، ولا يؤثر في هذا 

نفسه محل النزاع دون علم نه عاين بأو بسبب أت حدوث الواقعة ه كان حاضرا وقنأصحيحة بسبب 
لا فلينزع الحاكم توب الحاكم ا  يكون لها وزن في ميزان العدالة و ن لا أن هذه المعلومات يجب إالأطراف، ف

  .توب الشاهد والخبير يلبسلو 

رائه وينظر أمال الخبير و عأضي حيث يقدر القا ختلاف بين الخبير والقاضيإن هناك ألى ذلك إيضاف 
ي علم لقاضي وقناعته الخاصة أن كان مصدر الر إدلة مقدمة فأليل بين دليها نظرة الفاحص المتمعن، كإ

 نفس الجهدلن يبذل على الأرجح ي الذي تشبع به وتضمنته عقيدته وأفكاره و أن يفحص الر أفلن يستطيع 
صدر عن شخص غيره أي عن  رأي بذله لتقدير فيه الجهد الذي يفترضك، تهومحاولته لتقدير فكر 

 .1الخبير

 ،د تحقيق الواقعة بواسطة الخبرةن العلم الذي يحوزه القاضي في موضوع التخصص قد يفيأونرى       
مراقبة أدائه للمهمة حيث رائه و أتقدير و حيث مناقشة القاضي المدرك للتخصص، وعند تحديد مهمته 

ديد يه وعند تحألموضوع من مناقشة الخبير وتقدير مدى سلامة ر حول ا يستفيد القاضي من معرفته
ع النزاع يتجلى في تعنت القاضي ثير سلبي لعلم القاضي لموضو أحتمال بقيام تإن هناك أمهمته، على 

ذي يخضع فيه القاضي لحكم العقل مر الوتمسكه بفكرته حول الموضوع ورفضه لكل ما عداه، الأ
 المنطق.و 

معلومات على غير العلى غير ما تحويه أوراق الدعوى و ستناد ة التي تمنعه من الأفي ظل الرقاب     
ن من الممنوع على القاضي أن المثقفين في مجتمعه، حيث أنه في ذلك شأالعامة المفترض علمه بها، ش

 .خبير في مسائل التخصصصإلى ن يحيل نفسه أ
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 المطلب الثاني: مجال الخبرة القضائية

لى إلتجاء ستمرار ومتعدد لا يقع تحت حصر، فالإاالقضائية في الوقت الراهن متسع بة الخبر  مجال     
سباب عديدة يمكن ردها ن المجالات يزداد يوما بعد يوم لأفي العديد مالخبرة والخبراء في الواقع العملي و 

 لى ثلاثة أسباب رئيسة:إ

الفنية وخاصة في جوانبها التقنية و  ،تساع المعارف الإنسانيةا  ول هذه الأسباب يثمتل في تشعب و أ-0
، هل الخبرة فيهاأستغناء عن لدرجة يستحيل معها على القاضي الإ، بل وقد وصل هذا التطور والعملية

ر مباشر لذلك أثلا إن المقارنة لى الخبرة في كل القوانيإجوء لوما النصوص التشريعية التي تسمح بال
 تساع.التشعب والإ

لا ثلى الخبرة مإبعد الرجوع إلا  تشريعية لا يمكن تطبيقها عملياحكاما أا ما يضع ن المشرع نفسه كثير إ-5
 المحاسبة وغيرها.قتصاد و ص الإما يخ

را ما تنتابهم رغبة ملحة في ي، كثستئنافيةو الإأبتدائية سوءا في المرحلة الإالموضوع ن قضاة إ-2
حد الباحثين :) أخبراء وفي هذا الصدد يقول لقائها على كاهل الا  فيف من مهمة القيام بالمعاينات و التخ

الخبير لى إالقاضي  أن يلجأستغناء عنهم كليا، ولكن السيء والخبراء مساعدون للقضاة، ولايمكن الإ
ناصر النزاع الذي عليه الفصل ، لتحليل عميق لعمةو القيام بالدراسة الاز ألتجنب بذل الجهد الضروري 

  .1لى وسيلة يلقي بها القاضي مهمته على غيره(إتتحول الخبرة ن أفيه، وفي عبارة أخرى لا يجوز 

دنية و الإدارية في الوقائع المأمجال الخبرة في القضايا المدنية  ق.إ.م.إ من 052وحددت المادة      
ج عن مجالها المسائل القانونية يخر ناول الخبرة الوقائع المادية فقط، و بالتالي تتو  التقنية والعلمية المحضة،

ختصاص وسلطة إعمال القانون هو من إف، لتزام بتطبيقهضاة يفترض فيهم العلم بالقانون والإن القلأ
علم القاضي يفترض فيه اللتزام بتطبيقه، و بالقانون والإ، فهو يفترض فيه العلم القاضي وفقا لطبيعة وظيفته
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نلقانون ليس بعذر فحسب و الجهل با ، تنطبق عليه قاعدةفراد المجتمعأبالقانون ليس بوصفه فردا من  ما ا 
 .1نيط بها تطبيق القانونأه عضوا في الهيئة القضائية التي بوصف

les faits constants mis en evidence par les dèbats et le savoir juridique du juge 
sont parfois insuffisants pour juger .il faut e, effet comprendre pour juger .le 
savoir du technician est alors indispensable pour èclairer le juge sur une 

2question de fait complexe dont dèpend la soulution du litige. 

مسؤولية  إثبات وأن مثل تكييف العلاقة بين الخصوم جراء خبرة في مسائل القانو إفلا يكون مقبولا      
ص ان ذلك من اختصجراء تحقيق قانوني لأإيس من صلاحيات الخبير حد الخصوم اتجاه الاخر، كما لأ

، فللقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي لا يجوز تفويض سلطته لغيره صراحةالقاضي وحده و 
تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه 

 3دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بهاالوصل إاليها 

العلاقة بين الخصوم هي من ئع المطروحة في النزاع القضائي و فعملية التكييف القانوني للوقا     
 .نية التي تختص بها القاضي وحدهالمسائل القانو 

ك بتشخيص الواقعة على ذلس الواقعة توبا قانونيا ملائما و لباإفالتكييف هو عملية قانونية تعني      
، فالتكييف دون غيره من نصوص القانونيتسع لها مدلوله انوني معين تندرج الواقعة تحته و ضوء نص ق

 .و كان خبيرا في العلوم القانونيةليختص بها القاضي دون غيره حتى و  من مسائل القانون التي

بداء الرأ      لا ف ،في المسائل الفنية دون القانونيةي فمهمة الخبير نطاقها تحقيق الواقع في الدعوى وا 
قة التي تربط الخصمين ا كانت العلاذإليها في خبرته، كالبحث فيما إيجوز للخبير تجاوز مهمته للتطرق 

جراء تحقيق إو أخر الأ إتجاهثبات مسؤولية الخصم إن ألباطن، كما يجار من اإ أم جارإيهي علاقة 

                                                 
 .12ص مرجع سابق،البغاشي كريمة،  .1

2. François ruellan, nathalie marie ;droit et pratique de lexpertise judiciaire civile ,èditon 
2,lexisnexis ,p 5. 
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جراء إنازل عنها للغير كطلب من الخبير تي لا يجوز للقاضي التقانوني هي من مسائل القانون أيضا ال
أنم من القرر  50/00/0822المؤرخ في  21122، وقد جاء في قرار تحت رقم تحقيق وسماع شهود

 .1 قانونا أنه لا يجوز للقاضي أن يعطي المنفذ)المحضر القضائي( مهمة تحديد قيمة الأمتعة

ن يبقى مجال الخبرة في أفي العديد من قراراتها ضرورة العليا كدت المحكمة أوفي هذا الشأن      
ختصاص القاضي الذي إالمسائل القانونية التي تبقى من ، دون التي تكتسي طابعا فنيا بحتا فقط المسائل

 .البطلانو لا عرض حكمة للنقض ا  ين عليه عدم التخلي عنه للخبير و يتع

يلي: "من المقرر الذي جاء فيه ما  87771تحت رقم  7/7/0882منها القرار الصادر بتاريخ       
تعيين خبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا جراء الخبرة و إمر القاضي بأن يأقضاء قانونا و 

 بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي للخبير.

تم من يق مع سماع الشهود و جراء تحقإمر الخبير بأن القرار المنتقد أل ولما ثبت من قضية الحا     
ن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض إتقريره للفصل في موضوع الدعوى، فعتماد على نتائج الإ
 .2بطال"والإ

بالذي قضى بنقض و  50/00/0822اريخ القرار الصادر بتو       طال القرار الصادر عن مجلس قضاء ا 
جراء تحقيق وسماع شهود، إوكل للخبير مهمة أان قد ن كألذي قضى بالمصادقة على خبرة بعد باتنة ا

ل بطاوا  يهم الخبير فتم نقض إلستمع إقرارهم فقط على شهادة شهود الذي ستئناف وأسس قضاة جهة الإ
 .3تأسيس قرارهم على شهادة باطلةصاصهم لفائدة الخبير و اختصإقرارهم بسبب تنازل القضاة على 

الذي قضى  00/01/0882ريخ البحرية بالمحكمة العليا بتاارية و ار الصادر عن الغرفة التجالقر و      
بسبب مصادقة قضاة المجلس  51/00/0882بطال قرار صادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ وا   بنقض

ستحقاقي القضاة حينما رفض منح التعويض الإعلى تقرير خبرة تجوز فيه الخبير مهمته عندما حل محل 

                                                 
 .10، العدد الرابع، ص0885ئية لسنة قرار صادر عن المحكمة العليا،  مجلة قضا.1
 .002ص ،د الثانيدالع ،0881لسنة  جلة القضائيةالم ا،قرار المحكمة العلي. 2
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الأركان المكونة للقاعدة يجار و حقية التعويض وشروط تجديد عقد الإأة لأجرين بعد تطرقه لمسأللمست
 .1التجارية 

، و الفنية لتشمل تخصصات متعددةأبها الخبير في المسائل العلمية  عمال الخبرة التي يقومأوتتنوع      
 لى الخبرة في المجالإاللجوء  صبحأوقد مختلف تخخصات الطب الأخرى والعقلي و  كالطب الشرعي

 وأمراض في تشخيص الأ ةالطبي في تزايد مستمر نتيجة تضافر عدة عوامل منها كثرة الأخطاء الطبيى
 2لى بعض العمليات الجراحيةإحقية الطبيب في اللجوء أو في مدى أفي تحديد بعض الوصفات العلاجية 

ي مادة حوادث مراض المهنية وفجب للمصاب في مادة حوادث الشغل والأفي حالة تقدير التعويض الواو 
و شؤون أ، و في مجال الأحوال الشخصية رهين بالخبرة الطبية الصادرة عن طبيب مختص السير،

لق بالعيوب التي لة التي يثيرها النزاع تتعأن المسألخبرة القضائية الطبية بسبب كون ، قد تكون اسرةالأ
ن موضوعها طلب الزوجة التطليق بين الزوجي ذا كانت الخصومةإستمرارية العلاقة الزوجية، إثؤثر على 

اء تحليل جر غرض من الزواج وقد تكون الخبرة لإحقيق التستحالة إلى إبسبب عيب أصاب الزوج أدى 
من قانون  10بحيث نصت المادة  لة التي يثيرها النزاع متعلقة باثبات النسبأالحمض النووي بسبب المس

كان ا إذلى خبرة عقلية أو إثبات النسب (، لإ لى الطرق العلميةإلى )يجوز للقاضي للجوء إسرة الأ
 هل الخبرة فيأن يستعين بأصراحة للقاضي  002جازت المادة أذ إعليه،  موضوع النزاع طلب الحجر

ثبات أسباب إهل الخبرة في أن يستعين بأضي للقان يكون الحجر بحكم و أأسباب الحجر)يجب  إثبات
ختصاص إالمتعلقة بالمسائل التي تدخل في من الأسباب وقد تكون الخبرة طبية أيضا لغيرها  الحجر(

 .3 لتبيان وكشف بعض الحقائق الغامضة والمتعلقة بالجانب الفني للممارسة الطبية الأطباء المتخصصين

لى الخبرة إون اضالمجالات التي يلتجىء فيها المتقهم أن المجال العقاري من أومما تجب ملاحظته     
بقسمة عقار مر ا تعلق الأإذ ، وكذالاتصاق مثلبسبب من أسباب كسب الملكية كالإ مرتعلق الأدا إرة بكث

                                                 
عدد  ،قضائي للغرفة التجارية والبحريةجتهاد المنشور بمجلة الا ،00/01/0882قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ . 1

 .27ص ،0888خاص لسنة 
 .52، ص المرجع السابق ر،مد الكشو مح .2
، 01. عبيد فتيحة، دور الخبير في دعوى المسؤولية المدنية الطبية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 3
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ت وجها أن ر إة خبراء و عدأ للمحكمة تعيين خبير ق.م من 751جازت المادة أ إذمملوك على الشيوع، 
 ما إذا الشائع والقولقتسام المال إختلاف الشركاء على إ، في حالة 1لشيوعلطلب الخروج من حالة الذلك 

 .القسمةكان المال يقبل 

من المقرر قانونا أن إختلاف الشركاء  :"صدر قرار عن المحكمة العليا جاء فيه لهذا النص تطبيقاو      
أن يرفع دعوى على جميع الشركاء، ومن ثم فإن في قسمة المال الشائع يلزم من يريد الخروج من الشيوع 

 .القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون

لما كان ثابت في قضية الحال، أن الأرض المتنازع عليها ملكية مشاعة بين الورثة، فإن قضاة الإستئناف 
الذين قضو بطرد الطاعن تأسيسا على تقرير الخبير، دون ان يتم إدخال جميع الورثة في النزاع، يكونوا 

 .2"بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون

و حق أرتفاق و حقوق الإأم الحدود، لتعلقت الدعوى بقضايا تحديد معان الخبرة حاضرة ادا تكو كما     
 .ملاك العقاريةالأنازعات المتعلقة بو غيرها من المأالممر 

ل المادة البحرية على وجه في مجافي مجال التجارة الدولية عموما و تعرف الخبرة حضورا متميزا و    
جزها أنالتي شغال الهندسية لتقدير قيمة الأ الخبرة مجال المنازعات المدنية تكونفي الخصوص، و 

ذا كان هناك عيوب إو لتحديد ما اشغال طبقا للمقاييس المعمول بها، ذا أنجزت الأإو بيان ما أالمقاول، 
ء ا كان البناإذ و لتحديد ماأ عمال البناء المنجزة وتحديد قيمة الضرر المترتب عن ذلكأو أشغال في الأ

 .3لا مأيلا للسقوط آ البناء ا كانإذ و ماأو لا أو المقاييس أقد شيد وفقا للتصاميم 

                                                 
ذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن )إ على أنمن ق.م  751تنص المادة .1

 يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة.
وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصاصا أن كال المال يقبل القسمة عينا 

 .(في قيمتهدون أن يلحقه نقص كبير 
 .07، صالأول، العدد 0828المجلة القضائية لسنة ، قرار صادر عن المحكمة العليا. 2
 .21، صسابقالمرجع ال، محمد حزيط .3
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ات التي كفل قت التسليم الصفذا لم تتوافر في المبيع و إلبيع يكون البائع ملزما بالضمان في عقد او      
ة و من نفعه بحسب الغاية المقصودأكان بالمبيع عيب ينقص من قيمته إذا  وأللمشتري وجودها فيه 

يضمن عد له و أو الغرض الذي أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو مبين في العقد مستفادة مما ه
 من القانون المدني. 278حكام المادة ولو لم يكن عالما بوجوده طبقا لأ البائع هذا العيب

وجود هذه العيوب نكر هذا الأخير أمان العيوب الخفية على البائع و قام المشتري برفع دعوى ض إذاف     
يين خبير للكشف عن العيب لى تعإكد من وجود هذه العيوب، تلجأ المحكمة الى خبير للتإمر ج الأحتاا  و 

 .1الفصل في دعوى الضمانالخفي و 

و التوقيع على محرر أو نفي صحة الخط أثبات إالخطوط بواسطة خبير بهدف  وقد تكون مضاهاة     
و أحد الخصوم الخط أنكر أ إذا ما يلي :)صراحة الى ذلك ك ق.إ.م.إ من 012شارت المادة أعرفي وقد 

ن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل أى أذا ر إن يصرف النظر عن ذلك اتوقيع الغير، يجوز للقاضي 
 .(في النزاع

مانة الضبط، أصلها بأيداع إمر بأي، و ر القاضي على الوثيقة محل النزاع، يؤشوفي الحالة العكسية     
قتضاء، و على شهادة الشهود وعند الإأعتمادا على المستندات إلخطوط، ء مضاهاة اراجإمر بأكما ي

مام القاضي أذا عرضت القضية إالعامة لتقديم طلباتها المكتوية،  لى النيابةإبواسطة خبير، يبلغ الملف 
 لى حين الفصل في الدعوى الجزائية.إى مضاهاة الخطوط رجاء الفصل في دعو إالجزائي، يتم 

كز المالي ر مو في تخصص المحاسبة لبيان الأالتجارية قد تكون الخبرة حسابية عات في المناز و      
سمالها لكون أخسرت الشركة جزء مهم من ر  إذا و لبيان ماأحد المساهمين فيها، أتحديد أرباح للشركة و 

ن أشوقد تكون الخبرة ب، شركة تجارية وتصفيتها، مما يتعين معه حلها قضائيا الخصومة تتعلق بطلب حل
خبرة عليها لتحديد مدى جراء إكتشاف وجود عيب بها فيطلب إو سلعة يدعى تاجر متعاقد عليها أبضاعة 

 ضرار الاحقة به بسببها.و مطابقتها للمقاييس وتقدير الأأصلاحيتها 

                                                 
 .52ص  ،سابقالمرجع ال بغاشي كريمة، .1
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و تحقيق الخطوط بين الأوراق اثبات كالمضاهاة جراءات الإإتعلق بوقد يكون موضوع الخبرة ي     
 تزييفها.وتقليدها و 

م محررات ستخداإطبيعة التعامل مع الإدارة تفرض  نبرة تجد نفسها في المجال الإداري، لأالخو      
دا كان إرية، فثبات في الدعوى الإداستعمال الخبرة للإكثر لإأ ، هذا ما يدعوالرسمية بصورة شبه تامة

ون شك لا تكون له الدراية الكاملة بكل نه دإ، ف1تطبيقه تطبيقا سليما ية بقواعد القانون و االقاضي على در 
حالتها على إفي هذه الحالة يقع على عاتقه ف ،مامهأبوقائع المنازعات المطروحة الأمور الفنية متعلقة 

دعاوى القضاء  لىإالإدارية الخبرة القضائية في مادة المنازعات لى إالخبراء المتخصصين، ويكثر اللجوء 
و أو تنفيذ بنود عقد أبرام إلعمومية بسبب خلاف ناشئ بمناسبة قات اسيما في ميدان الصف الكامل لا

شغال أنجزت أو صفقى عمومية كعدم تسديد قيمة أشغال بنود العقد أصفقة عمومية  كعدم تسديد قيمة 
تعيين خبير  ، فيتمحترام الإجراءاتإو فسخ صفقة من جانب واحد بدون أدمت لها و خدمات قألصالحها 

لة التي أمحافظ حسابات حسب موضوع النزاع ونوع المسو أو مهندس خبير عقاري أدنية في الهندسة الم
ا شغال المدعى بهنجاز الأإلى مكان إنتقال قد يكلف الخبير المنتدب بالإ إذستثباتها، تهدف الخبرة لإ

في تيا، و معقود الإ في و  2تقدير قيمتهاو لفحص الخدمات المقدمة و أنها لتحديد قيمتها أجراء خبرة بشا  و 
 ، إذك التي كانت محلا لنزع الملكيةلتقدير قيمة التعويض عن الأملا ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة

ى إلو منفعة هامة للجوء ذروع نجاز مشه العقاري منه لإلقانون للشخص الذي تقرر نزع ملكايجيز 
لتعيين مهندس خبير عقاري ، فيلجأ القاضي حينئد جل الحصول على تعويض معادلأدري من القضاء الإ

ن دعوى أكما قد تكون الخبرة بش، جراء نزع الملكية للمنفعة العامةإييم الملك العقاري الذي كان محل لتق
 أبية لتقدير قيمة التعويض حيث يلجالأخطاء الط وعن ،المسؤولية الإدارية كمسؤولية المستشفيات الناشئ

ضرار الاحقة بالشخص الطبي وتقدير الأأ خطة الأللى تعيين طبيب مختص لبحث مسإالقاضي 
 أعمال مادية تكون غير مشروعة، فيلجأالإدارة على تنفيد  مقداإ، كما قد تكون الخبرة بسبب المتضرر

ة لعملية هدم غير مشروعة لمبنى ضرار الناشئة عن تنفيد الإدار ن خبير عقاري لتحديد الأالقاضي لتعيي
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مبلغ  تحديدائق المحاسبية للمكلف بالضريبة و لفحص الوث ريبية، في ميدان المنازعات الضوتقييمها
 .1دارة الضرائب الحقوق الضريبة المستحقة لإ

، دة المنازعات الإدارية هي الدولة، الإدارات العموميةن الأطراف المعنية بالخبرة القضائية في ماا  و       
ت الطابع الإداري، مراكز البحث اذعمومية الولايات، البلديات، المؤسسات ال الهيئات الوطنية المستقلة،

 ذات ية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العموميةالمؤسسات العموموالتنمية و 
ات العمومية ذات لطابع المؤسسوالمهني والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتقني و الثقافي ابع العلمي و الط

و نهائية من أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أنجاز عملية ممولة كليا ا تكلف بإ، عندمالصناعي والتجاري
 .2الدولة

لة أنه يتعين في كل مرة تتطلب المسأو  ،دة ولا تنحصر في تخصص علمي معينفمجالات الخبرة عدي 
لتخصص االعلمية، و  وألة الفنية أى الخبراء لتوضيحها، البحث أولا في نوع هذه المسإل الفنية اللجوء
أيضا ، يقع على عاتقه لى الخبرةإ قتنع القاضي بضرورة اللجوءإن إي تدخل في مجاله، حتى العلمي الذ

جراء الخبرة في هذه خصص يكون هذا الخبير هو المؤهل لإفي أي تواجب معرفة من من الخبراء و 
 .ل تداخل ميادين تخصص بعض الخبراء، خاصة في ظخرألة الفنية وليس خبير أالمس

نما هي من وا   هي في الأصل ليست من اختصاصه لمهندس خبير عقاري فلا يسند مهمة     
المعمارية هي   يسند مهمة لخبير مهندس في الهندسةلاص خبير مهندس في الهندسة المدنية، و ختصاإ

لا يسند مهمة ختصاص المهندس الخبير العقاري، و إنما هي من ا  ختصاصه و إفي الأصل ليست من 
ختصاص المهندس الخبير في الهندسة إي في الأصل من هنية لمهندس خبير في الهندسة المد

 .3المعمارية
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 ها الخبرة القضائية ي: المبادئ التي تقوم علالمطلب الثالث

الخبرة لا يتعلق  ، وأنن الخبرة تقوم على مجموعة من المبادئ العامةأويستخلص مما سبق      
صلي أن تكون الخبرة كطلب أن لا يجوز أد، كما و سماع شهو أجراء معاينة أ إة قانونية ألموضوعها بمس

 .في الدعوى
 ة قانونيةألن تكون موضوع الخبرة مسألا يحوز  أولا:    

تقنية لا علاقة لها مطلقا ن تكون أة حول مجموعة من النقط على أساس جراء الخبر إر القاضي بمأي
لواقعية بحيث يمنع على القاضي المسائل ا وأها القانونية في المسائل الفنية ذ تجد الخبرة حدودإ، نونبالقا
و أا للأرض المتنازع عليها حد الخصوم مالكأ كان ذاإء في المسائل القانونية كبحث ما ستعانة بالخبراالإ

و أف العقد موضوع الدعوى هل هو بيع ي في تكييأبداء الر إو أية المشتركة للخصوم عند التعاقد تقدير الن
 .قرض
ن خروج أ وير القاضي في المسائل القانونية، غيرليس تنحصور في تقدير الواقع، و اق الخبرة مفنط     

و الفنية أعني دخول جميع المسائل الواقعية لا ي ،ي بعض الفقهأ، في ر المسائل القانونية عن نطاق الخبرة
 في نطاقها بحيث يجعل نطاق الخبرة على المسائل الفنية البحثة.

تكميل المعلومات الشخصية ر المحكمة في المسائل الواقعية و خبرة هي تنوين الغاية من الإلذلك ف     
، حيث يعجز هذا ه في الدعوى والتي لا علاقة لها بالقانونللقاضي في الأمور الفنية المعروضة علي

 الأخير عن حلها لوحده.
سائل القانونية لمن ينظر هذا الأخير في اأيجوز له تفويض سلطته القضائية ك القاضي لا أن غير     

 .الخاصة بالدعوى
ن أه لا يجوز للقاضي إنات الصيغة القانونية فذن ينظر في المسائل أذا كان يحرم على الخبير ا  و      
رج عن ن ذلك يخستعانة بأحد الخبراء، لأفي المسائل ذات الصبغة الفنية والتقنية دون الإ يبت

 ختصاصه.إ
ن يكون موضوع أجتهاد القضائي يؤكد عدم جواز الفقه نجد الإ نه بجانبألى إوهذا وتجدر الإشارة      

 .1لة قانونيةأالخبرة مس
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بالإضافة لما ذكرناه سابقا بخصوص موقف المشرع الجزائري من عدم تفويض القاضي لسلطته و      
قضت محكمة  للخبراء، فإن القضاء المقارن وعلى رأسه القضاء الفرنسي أكد ذلك في عدة قرارات، حيث

لم يتفق  التيثبات حقيقة الوقائع، الواردة في الدعوى و مر بها لإن الخبرة لا يمكن الأأستئناف بباريس بلإا
أن بالنسبة لى التحقيق )ويميز الفقه الفرنسي كما هو الشإجوء ليجب في هذه الحالة العليها الخصوم و 

ن مهمة الخبير فنية، منع القاضي يتفرغ على كو  نهأللقضاء بين الخبرة و لتحقيق فالفقيه دوبوراين يرى 
الدعوى ليس دورا  فالتحقيق في طة:يعتبر هذا تفويضا حقيقيا للسل لى خبير بتحقيق الدعوإن يعهد أمن 

لتي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، ثبات الوقائع اة الوحيدة التي أقامها القانون لإذ هو الوسيلإفنيا(، 
تحديد ظروفها المسؤوليات المستوجبة، ولكن في أسباب الحادثة و ن البحث في ن مهمة الخبير لا تتضما  و 

تحديد البحث في المسؤوليات المستوجبة ولكن في أسباب الحادثة و ن مهمة الخبير لا تتضمن أالفنية، و 
 ظروفها الفنية.

لتجاء ليس ى القاضي تحقيق وقائع منتجة وجائزة تعين الإإل ذا طلبإنه أوقضت في دعوى تعويض، ب   
لى معونة إضمان اليمين لعدم وضوح الحاجة قوال الشهود في شكلها القانوني مع ألى إلى الخبرة، بل إ

 .1ختصاص القضاةإجدل يقتضي معلومات خاصة تخرج عن ذا لم يثر أي إخبير فني 
ن تحميل عبء الفصل أقضت محكمة النقض الفرنسية ب 50/01/0822بموجب القرار الصادر في و    

 ستئناف القاعدة المتعلقة بالنظامونية يتعين عليها وحدها الفصل فيها، خالفت محكمة الإة قانألفي مس
بوسائل أخرى التي تقع عليهم و الإلتزامات ويض الخبير في فكوين عقيدتهم بتالعام التي تمنع القضاة من ت

 تلك التي قررها القانون. غير
ن تقتصر أقضت محكمة النقض الفرنسية ب 0812بريل ا 55بموجب القرار الصادر بتاريخ  أنه كما    

ئل الفنية التي يصعب على القاضي ه في المساأيبداء ر ا  بير على تحقيق الوقائع في الدعوى، و مهمة الخ
ديسمير  02ها بنفسه دون المسائل القانونية هذا طبقا لما جاء في القرار الصادر بتاريخ ستقصاءإ

0820. 
لأنها  ن تنزل عن ولايتهاأة ليس للمحكملى المسائل القانونية و إتطرق ن الخبير لا يجوز له الأما ك    

 ولايتها الخاصة.
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كد ، أالمغربيوالمصري و  يالفرنس ائرهن القضاء الجزائري ومثيل نظأالصدد ا والجدير بالذكر في هذ     
زائري في لجن المشرع اإلة قانونية، وفضلا عن ذلك فأن يكون موضوع الخبرة مسأهو أيضا عدم جواز 

ن مهمة الخبير لها طبيعة فنية إنص صراحة عن تقنية الخبرة، ولهذا ف ق.إ.م.إ من 052نص المادة 
 .و درايةأئل التقنية التي ليس له بها علم ، الهدف منها تنوير القاضي في المساوتقنية محضة

 جراء معاينةإن يكون موضوع الخبرة ألا يجوز ثانيا:
، ي تعتمد على الواقع الموجود فعلاو التحقيق التأثبات وسيلة من وسائل الإ نهاأيعرف الفقه المعاينة على 
تستهدف حصول القاضي بنفسه على حقيق لا تعتمد على عناصر شخصية و هي وسيلة موضوعية للت

 معلومات تتعلق بوقائع متنازع عليها في مكانها .
طار لى الأماكن محل الواقعة وفي هذا الإإفسه نتقال بنجراء الإإلى الحقيقة إويستطيع القاضي للوصول  

ى الأماكن ونظم إلنتقال بعنوان في المعاينات والإم التاسع نص المشرع الجزائري على المعاينة في القس
نتقال ذا تطلب موضوع الإإويجوز للقاضي ، ق.إ.م.إ من 018لى غاية المادة إ 011حكامها من المادة أ

 .ره من الخبراء التقنيين لمساعدتهختامر بتعيين من يأن يأمعارف تقنية 
 صليا أن تكون الخبرة طلبا ألا يجوز ثالثا:    
يلة لبلوغ الهدف الذي ، بل مجرد وسن تكون هدفا للدعوىأن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن إ    

 .ن الخبرة تبقى مجرد وسيلة يستعين بها القاضي للبث في جوهر الدعوىأليه، بحيث إترمي 
 لا يجوز ان يكون موضوع الخبرة الاستماع الى الشهود:عا: راب   

ن يفوض للخبير ألقاضي وحده بحيث لا يجوز اختصاص إلى شهادة الشهود من غستماع الإ نإ     
الجيران يتم بدون توجيه ك الغير ء تنفيذه للخبرة لتصريحاتثناأستماع الخبير إختصاصه بهذا الشأن، فإ

 هؤلاء لا تعتبر من الناحية القانونية شهادة شهود. ن تصريحاتأ ، كمايمين لهم
لقررات يؤيد عدم جواز موضوع الخبرة حكام و الأر من يفي هذا الصدد نجد القضاء الفرنسي في الكثو 

 .سماع الشهود
ر مهمة للقضاة إعطاء الخبي وزن لا يجأب 0822يونيو  02ستئناف بتاريخ  محكمة الإحيث قضت    

 .1جراء تحقيق حقيفي لتحديد المسؤوليةا  رة و سماع شهود حادثة سيا
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باب الخبرة أر لى إن:" المحكمة، تلجأ أب  0822مارس 50الفرنسية بتاريخ  كما قضت محكمة النقض     
نما معولها الأول يكون على إهم فيه وتصريح لهم بسماع الشهود، فأيبداء ر وا   عمالأتكلفهم بعمل من 

ستخراج الحقيقة غلى إستعدداه وكفائته الخاصة ليصل فيه بحسب االبحث الشخصي الذي يقوم به الخبير 
ميستعين القاضي به على كشفها، و  تيال مر أ نما هوإالشهود فليس لذاته مقصودا للقاضي، ا سماعه ا 

د يصادف أمورا ثانوية لا يستطيع عانة الخبير على القيام ببحثه الشخصي الذي قإيحصل من باب 
من  لى التحري عما تعييه صدور الناسإلتي يعالج بحثها فيظطر لماديات اخراج حقائقها من مجرد اإ

ومعوله  ،و ليرجح بين حقيقة وأخرى مما تفيد إياه المادياتأبت الحقيقة التي يظنها الواقعية المعلومات ليث
لا على إن معول القضاء لا يكون أالماديات التي يبحثها بشخصه كما نما يكون على إفي كل حال 

 ث الشخصي الذي يجريه الخبير"البح
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ضي يضع تحت تصرفه معارفه هو عون القا رفالخبي وأصعبها، هم المهنأن مهنة الخبير من إ  
ولما كانت الأمور ، أساس سليم ىللفصل في النزاع المعروض عليه ع، وينير ويهيئ له الطريق لوتجاربه

  ل.زدياد مجالات العما  تساع ميادين الحياة و إتسع نطاقها بوا   هل الخبرة قد تشعبتأستعانة بلتي تتطلب الإا

عداد جداول خاصة ا  و  ،ختيار الخبراءإذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن فقد اقتضى     
صلاح هذه إن أشك فيه  مانة المؤهلات العلمية الازمة، مما لالأافيه الذمة و  لا منإبهم ولا ينتظم فيها 

 .1فسادها يفسدهاطائفة يساعد على تحقيق العدالة و ال

شخاص يتمتعون بمهارة أالخبراء هم وقد أوج الفقه عدة تعريفات للخبي القضائي، فمنهم من رأى أن     
الخبراء أهمية في هذا العصر مع  زداد دوريمنون رسالته، و ثاعد الأيمن للقضاء ي، وهم السومعرفة خاصة

تصال وتنوع المعارف قتصادية، وتعقد الحياة، وزيادة الإعاملات والمبادلات وتنوع الأنشطة الإزدياد المإ
مور فنية أمزيد من المشاكل القانونية وما يكتنفها من تعقيدات و ينجم عنه ال رة التخصصات، كل ذلكثوك

 .2هل الخبرةألى إتكون الحاجة معها ملحة 

، شخص توافرت لديه معرفة علمية وفنية لتخصصه في مادة معينة نهأ أيضا ومن تعريفات الخبير      
ص معلومات القاضي في ستكمالا لنقإفي تقدير المسائل الفنية  اتستعين به السلطة القضائية لمساعدته

ن أالمعرفة النظرية للخبير بل يجب  تحقيقا لهذا الغرض لا تكفيكتشاف الحقيقة، و إهذه النواحي، بغية 
لا بالخبرات إالنظرية على الحالات الواقعية ولا يتحقق هذا  تتوافر له القدرة على تطبيق تلك القواعد

 .3العلمية

سية محل لى حقيقة الوقائع الأساإوني القضاء للوصول ا:"من معويعتبر الخبير في كل الأحوال    
يساهم  ،ول وقائع القضيةللقاضي حي الفني أالقاضي بها فهو يبدي الر و علم أالدعوى نظرا لعدم معرفة 

عقيدة ، فهو يساهم في تنوير رض فيه العلم به على هذه الوقائعنزال حكم القانون الذي يفتإفي حلها ب

                                                 
 .022ص  ،سابقالمرجع ال، حسين خضير الشمري. 1
 .50ص ،رمص كتب القانونية،دار ال ،تقارير الخبرة الهندسية والفنية ،خلوصي محمد ماجد. 2
 .500، ص سابقالمرجع المان امال عبد الرحيم، عث .3
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مستقلا عند مباشرة ن يكون محاديا ونزيها و ألى تحقيق العدالة بين الناس، لذلك يلزم إالمحكمة مما يؤدي 
 .1ية الخبرة "عمل

 :ستتنائيينإلى خبراء منتدبين وخبراء إاء وفقا للجهة التي قامت بندبهم كما يصنف الخبر       

ل الخبراء ختياره عادة من جدو إيتم و  المسجل في قائمة الخبراء المعتمد: وهو الخبير وأالخبير المنتدب -
لى إستعانة بتقاريرهم للوصول جل الإأن عمال فنية مأالمعتمدين لدى المحاكم، من قبل القاضي للقيام ب

، فنجد خبراء الطب الشرعي، خبراء البصمات، الخبراء الخبراء وفقا لتخصصاتهم التقنية يختلفو ، الحقيقة
 الفنيون وغيرهم.

في مجال من المجالات الفنية، غير مقيد  ستتنائي: وهو شخص مختصو الإأالخبير غير المعتمد -
في حالة عدم وجود  لة محددةأجل مسأنتدابه من إتقوم المحكمة ب معتمدينإسمه في جدول الخبراء ال

، ويؤدي مانة ولدقة اللازمةن يقوم بأداء مهمته بالأأ، ويتعين لقبوله معتمدين في التخصص المطلوب
 تودع نسخة من المحضر في ملف القضية.مر بالخبرة و مام القاضي المعين في الحكم الأأاليمين 

نما أكتفى بذكر الهدف من الخبرة في نص المادة  المشرع لمو      من  052يعرف الخبير القضائي وا 
ق.إ.م.إ كما جاء سابقا، إلا أن هناك قوانين خاصة قامت بتحديد مهامه منها قانون المهندس الخبير 

)يمارس مهنة الخبير العقاري بموجب هذا الأمر، كل شخص طبيعي يقوم بصفة الذي جاء فيهالعقاري 
ية، باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته، يوضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق رئيس

 بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية.

وبهذه الصفة، يتولى المهندس الخبير العقاري، دون المساس بالصلاحيات المخولة للإدرارات العمومية 
يات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك في مجال تسيير الأملاك العقارية، بالتحر 

كما يمكن المهندس الخبير العقاري أن ينجز كل الدراسات وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
 .2والرسوم الطبوغرافية في إطار عمليات التهيئة العقارية(

                                                 
 .018-011المرجع السابق، ص ،سيد احمد محمود. 1
 .مهندس الخبير العقاري، يتعلق بمهمة ال0882فبراير  0مؤرخ في  02-82رقم  المادة الثانية من الأمر .2
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المؤرخ في  200-82لقضائي بموجب المرسوم التنفيذي رقم عني المشرع الجزائري بتنظيم مهنة الخبير ا 
يل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، والمحدد لحقوقهم المحدد لشروط التسج 0882أكتوبر  00
 .1واجباتهم و 

حكام هذا أم الخبير القضائي كشخص طبيعي وكشخص معنوي والملاحظ على نظم هذا المرسو      
 .النص جاءت عامة

مامها النزاع، هي صاحبة أو المجلس القضائي المطروح أجهة القضائية سواء كانت المحكمة الو      
ن الجهة القضائية ملزمة في أهذا لا يعني  اليستعانة بهم من الخبراء وبالتختيار من ترى الإإالحق في 

وز للجهة القضائية، في ما يجإن ائهم في قوائم الخبراء القضائيين،كل الحالات بتعيين الخبراء المقيدة أسم
 .ص عليهانصو سمه في القوائم المإن تعين خبيرا لا يوجد أطار الإجراءات وفي حالة الضرورة إ

لى إجراءات وشروط تسجيل إلأول نتعرض ، اى مبحثينإل ننا سنتطرق في هذا الفصلإوعليه، ف     
 لى مسؤولية الخبير القضائي.إالخبراء القضائئن وفي المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مادة،  52وى المرسوم التنفيدي على تاحو  0882أكتوبر  02ليوم  10رسوم المنشور في الجريدة الرسمية، عدد هو المو  .1

–الحقوق والواجبات، الرابع -الثالث الشروط العامة للتسجيل،-الثاني حكمام عامة،أ-به خمسة فصول كالتالي: الأول
 ختامية.حكام انتقالية و أ–ديبية والخامس أإجراءات ت
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 الجوانب الشخصة للخبير القضائي: المبحث الأول

، بدونها لا نة في شخص المترشح لمهنة الخبيرشروط معي وجب المشرع الجزائري ضرورة توافرستإ   
 يقبل قيده في جدول خبراء المجلس القضائي.

ضائيين في المرسوم نص المشرع على الشروط الواجب توافرها في الخبراء للتسجيل في قوائم الخبراء القو  
المتضمن تحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء  0882أكتوبر  00المؤرخ في  200- 82التنفيذي رقم 

 .1واجباتهموقهم و القضائيين و كيفياته و تحديد حق

 الشروط الواجب توافرها في الخبير القضائي المطلب الأول:

للتسجيل في قوائم الخبراء القضائيين بموجب الخبراء  شروط الواجب توافرها فينظم المشرع الجزائري ال   
 السالف الذكر. 200-82المرسوم التنفيدي رقم 

معتمد من طرف  ن يكونأبعد  لا يمكن لأي خبير أن يطلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائين إلا    
اري لكي يكون العق فالمهندس الخبير  ،و من التنظيم الذي يسير مهنتهأختصاصه إالسلطة الوصية في 
، 2ن يكون قبل ذلك معتمدا من طرف الهيئة الوطنية للمهندسسن الخبراء العقاريين أخبيرا قضائيا يجب 

ن يكون قبل ذلك معتمدا من أضائيا في الهندسة المعمارية يجي المهندس المعماري لكي يكون خبيرا قو 
ن يكون معتمدا من طرف أب يجب حاسالخبير الم، و 3طرف الهيئة الوطنية للمهندسسن المعماريين 

                                                 
ونظم  عن وزير الدولة وحافظ الاختام ادرالص 0811جوان  02لقد كان في السابق ينظمها القرار الوزاري المؤرخ في  .1

 22إلى غاية المادة  17موضوع الخبرة في الباب الثلث من إجراءات التحقيق في الدعوى أمام المحكمة، وذلك من المادة 
 .0882أكتوبر  00المؤرخ في  200- 82لى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم إساري المفعول  مكرر، وبقي

لق بمهنة المتع 0882المؤرخ في فبراير  02-82مر رقم المهندس الخبير العقاري بالأ زائري مهنةنظم المشرع الج. 2
 .0882لسنة  50المنشور بالجريدة الرسمية عدد المهندس الخبير العقاري، و 

ن المتضم 0881ماي  02المؤرخ في  07-81نظم المشرع الجزائري مهنة المهندس المعماري بالمرسوم التشريعي رقم . 3
 .0881لسنة  25نشور بالجريدة الرسمية عدد مالنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، و شروط الإ
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، وكذلك 1ن يتقدم بطلب تسجيله في قوائم الخبراء القضائيين أالوطنية للخبراء المحاسبين قبل  المنظمة
 .نسبة للخبراء في التخصصات الأخرىمر بالالأ

ا إذ على الشروط التي يتعين توافرها في الخبير 200-82قد نص المشرع في المرسوم التنفيذي رقم و     
 ا كان شخصا معنويا.إذالتي يتعين توافرها في الخبير  ، كما نص على الشروطكان شخصا طبيعيا

 ذا كان شخصا طبيعيا إلشروط الواجب توافرها في الخبير : ا10الفرع 

من الفصل الثاني تحت عنوان  ليه أعلاهإمن المرسوم التنفيذي المشار  01 لقد حددت المادة     
يجوز )على التالي:ذ تنص المادة إشروط وطريقة التسجيل في قائمة الخبراء،  لتسجيل،لالشروط العامة 

 تية:ذا توافرت فيه الشروط الأإيعي في قائمة الخبراء القضائيين ن يسجل أي شخص طبأ

 ،تفاقيات الدوليةن تكون جنسيته جزائرية، مع مراعاة الإأ-0

 ،ختصاص الذي يطلب التسجيل فيهفي الإ مهني معين هيلأو تأن تكون له شهادة جامعية، أ-5

 ،داب العامة والشرفرتكابه وقائع مخلة بالأإكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ن لا يأ-2

 ،و التسوية القضائيةأفلاس ن لا يكون قد تعرض للإأ-1

 و موظفاأين، و محاميا شطب اسمه من نقابة المحامأعزله،  وأخلعه تم ن لا يكون ضابط عموميا أ-2
 ،داب العامة والشرفيبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالأدأجراء تإعزل بمقتضى 

 ،نع بقرار قضائي من ممارسة المهنةن لا يكون قد مأ-1

هيل كاف أن يتحصل على تأو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يكون قد مارس هذه المهنة أ-7
 ( سنوات،7لمدة لا تقل عن سبع )

 ،لسلطةو يسجل في قائمة تعدها هذه اأاصه ختصإية في عتمد السلطة الوصن تأ-2

                                                 
المتعلق بمهن الخبير المحاسب  0500يوليو  58المؤرخ في  00-00الماحسب بالقانون رقم ر نظم المشرع مهنة الخبي. 1

 .5000يوليو  00ليوم  15لرسمية عدد شور بالجريدة انالمومحافظ الحسابات والحاسب المعتمد، و 
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ن المترشح لمهنة ن يكو ألمشرع الجزائري قد نص صراحة على ن اأيلاحظ من خلال هذه الدراسة      
ولى من القرار الوزاري المؤرخ في ليه المادة الأإشارت أهذا ما ، و ةيجزائري الجنس الخبير القضائي

لى جانب تمتعه بالجنسية الجزائرية إضافت أمن المرسوم الجديد  01ن المادة أ، غير 02/01/0811
ضافت نوعا من المرونة وتلطيف هذا أه الصورة تكون قد ذتفاقيات الدولية"، بهمراعاة الإعبارة "مع 

ن أد الذي الذي يري الأجنبي ن يكون حاجزا في وجه المترشحأهذا الشرط لا يمكن  أن الشرط، بمعنى
و أالجزائرية متى كانت هناك معاهدة المجالس القضائية  هامة الخبراء التي تعهدفسه في قائيسجل ن

 .1سقاط شرط الجنسية من الشروط المتطلبة في المترشح إية تربط بلاده بالجزائر تنص على تفاقية دولإ

 المتعلقجازت بصفة مؤقتة مخالفة الشرط أ 0811جوان  02القرار المؤرخ في  من 02وكانت المادة    
ستتنائية، عدم تحديده للظروف الإل أنذاك وقد انتقض ستتنائية تبرر ذلك،إبالجنسية عند وجود ظروف 

ائريين مؤهلين لحمل شخاص جز أستتنائية عدم وجود ن من قبيل الظروف الإأعتبر إن هناك من أحيث 
 02-82مر الفقرة الأولى من الأ 01، وفي هذا الصدد أشارت المادة 2غير متخصصين لقب الخبير و 

المتعلق بمهنة المهندس العقاري:)يمكن الترخيص للأشخاص الطبيعية ذوي الجنسية الأجنبية ممارسة 
مهنة المهندس العقاري إذا ما أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء 

 الأشخاص(.

ن المترشح أنا للقول بديقو شح لمهنة الخبير عدم تحديد نوع الجنسية لدى المتر لفظ و ن عموم الأيتضح     
 شدد المشرع الجزائري على شرط الجنسية و  صلية.أ وأمتعه بالجنسية سواء كانت مكتسبة يشترط فيه ت

من جهة أخرى حماية لمهنة الخبير ارك في وظيفة عمومية ذات سيادة وهو القضاء، و لكون الخبير يش
ز العدالة التي أصبحت لا تستطيع تحقيق مهمتها دون وجود التي لها دور كبير في السير الحسن لجها

 .3طائفة كبيرة من الخبراء اكفاء و متخصصين في جل الميادين

                                                 
-5002، جامعة قسنطينة ، سنة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير خروفة غانية، سلطة. 1

 .25، ص5008
 .55ق، صسابالمرجع ال، مولاي ملياني بغدادي. 2
 .72، ص سابقالمرجع النعيمة تراعي، . نصر الدين هنوني و 3



   للخبرة القضائية  قانونيالنظام ال                                   الباب الأول:

 89 

لبحث في المسائل الفنية المختلفة، لهذا بات من الضروري ن الخبرة تستوجب اأومن المتعارف عليه      
ن يكون على قدر كاف أفكان عليه  ر كاف من المعرف الفنية في تخصصه،ن يكون الخبير على قدأ

ن أ من غير المتصور، إذ عباء المنوطة بهن ينهض بالأألمعرفة النظرية والعلمية حتى يتسن له ا من
، دهختصاص الذي يريت علمية في الإن تكون له مؤهلاأشخص ما بطلب قيده في الجدول دون يتقدم 

اصه في ختصإت يثبو تكوين مهني أة جامعية لا عن طريق تقديم شهادإثبات تلك المؤهلات لا يكون ا  و 
ن يكون الخبير له أعلى   200-82الثانية من المرسوم ليه الفقرة إشارت أميدان مهني معين وهذا ما 

في العلمية لفنية و ن تتوفر فيه المعرفة اأو تكوين مهني، لذا كان من الضروري أشهادة جامعية 
ن تكون له القدرة على تطبيق أرفة النظرية، بل لابد التخصص الذي يعمل فيه، ولا يفي مجرد المع

 القواعد النظرية على الحالات الواقعية من خلال الممارسة و التجربة .

ل في ثمتخر يأنجدها تنص على شرط  07الفقرة  01بالرجوع لنص المادة وفي نفس السياق و       
ن يتحصل على أفي ظروف سمحت له  و هذا النشاطأن يكون قد مارس هذه المهنة أ)هيل بقولها أالت
ه مزاولته للمهنة أنن يقدم ما يثبت أترشح م، فالمفروض في ال(كاف لمدة لا تقل عن سبعة سنوات هيلأت

ن يكون على قدر أتقتضي ن كفاءته ألا شك  إذ ل فيها لمدة لا تقل عن سبع سنوات،ن يسجأالتي يريد 
المنطلق تكمن ، فمهمته من هذا حسن وجهألمنوط بها على القيام بالمهمة ا هيل ما يمكنه منأكاف من الت

ن يقوم بتقديم وجهة النظر أو مستشارا فنيا في ميدانه، على أعتباره خبيرا مختصا إفي تبصير العدالة ب
ن يبلغ درجة الدهاء العلمي أيجب  ،مانة علميةأو  ةنزاه حول المسالة المطروحة من الناحية التقنية بكل

لحجم المهمة المنوط  كا اذا كان متمرسا كيسا حويطا مدر لاإة وهذا بالطبع لن يأتي والمرونة العقلي
ستخف وعرض الحق إساء أن ا  و  ،مينا للعدالةأمينا ومساندا أالقيام بها كان عونا حسن أا ذبحملها، فا

النظري ك التي منحها للتكوين كبر من تلأارسة مية للممهأعطى ألك يكون المشرع قد ذاع، وبالضيللهدر و 
إلا أننا ونظرا للدور الحساس الذي  .1قانثوحده لا يعتبر عنوانا للمقدرة والإ لاعتباره، ختصاص ماإفي 

على التأهيل فقط دون شهادة جامعية لا يكفي وكذلك شهادة  الإعتمادنرى أن ييقوم به الخبير القضائ
ط ان يكون الشخص حامل جامعية بدون تأهيل لا تكفي، فمن الأفضل تعديل هذا الشرط وأن يشتر 

                                                 
 .21، ص المرجع السابقة غانية، خروف. 1
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لشهادة جامعية في تخصصه)ليسانس أو مهندس دولة( بالإضافة إالى شهادة الكفاءة المهنية وقيام 
  التشريع الخاص بالمهن المقننة كالمحامين والموثقين وغيرهم.بتربص في التخصص المراد تماشيا مع 

ن لا يكون قد أذ اشترط إي للخبير ع الجزائري على الجانب السلوكي والأخلاقشدد المشر وكما      
م استقامته، درتكبها هذا الأخير بسبب عإة الخبير القضائي أفعال إجرامية صدرت في حق المترشح لمهن

رة والزنا وتحويل او بسبب جرائم أخلاقية كالدعأو النصب والتزوير وخيانة الأمانة أختلاس والسرقات لإكا
و تمس أأخلاقية  ذلك من الأفعال المعتبرة جرائم لى غيرإ، والدعارة و تحريضهم على الفسقأالقصر 
ن يتمتع بثقة أوقا فضائيا على النحو الذي يمكن ن لا يكون مسبأ، بمعنى يشترط فيه 1عتبار الإالشرف و 

يقوم بها محل ثقة لا محل تبرم  عمال التيليه نفوسهم وبالتالي تكون الأإالمتقاضين والمحكمة وتطمئن 
 .وامتعاض

القضائية،  و لم يقبل في التسويةأفلاس لا يكون المترشح قد حكم عليه بالإن أكما اشترط المشرع     
المفلس  كم، والتاجرحء بديونه يعلن عنه بمقتضى االإفلاس هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفو 

لى الموت إيؤدي جراء تنفيذي إعن إدارة ذمته المالية، فتنزع عنه بعض الحقوق ولإفلاس تغل يده 
دف لى ، فتهما التسوية القضائيةأية ديونه، بيع كل أمواله الأخرى لتصفالتجاري للمفلس وتصفية تجارية و 

حتياطات الواجبة نحوه، لذلك اشترط المشرع بعض الإ ذتخاإس تجارته بعد أإعادة التاجر المدين على ر 
 .2و لم يقبل في التسوية القضائية أفلاس الإشح لمهنة الخبير قد حكم عليه بن لايكون المتر أالجزائري 

قد ضابطا عموميا ن لا يكون المترشح أخر وهو أليها أعلاه كذلك شرطا إر تشترط المادة المشاو     
سباب جد خطيرة، الشيء الذي لا يمكن لا لأإو العزل لا يكونان أن الطرد عزل وتم خلعه من وظيفته، لأ

 .قة تماماثسباب مشبوهة فتنزع الالذي عزل لألى هذا الخبير إطمئنان إلا إمعه 

ن الشطب من القائمة محاميا مشطوبا من نقابة المحامين، لألا يكون  ، يشترط أننهإلى أ وبالإضافة    
لى إقترف جريمة خطيرة أدت بنقابة المحامين إ وأمهنيا جسيم  أرتكب المحامي خطإا إذلا إلا يكون 

جل أديبية من أسباب تظيفته لأو كون المترشح موظفا معزولا عن  يولاشطبه من الجدول بصفة نهائية، 

                                                 
 .52، ص ، المرجع السابقمولاي ملياني بغدادي. 1
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ختلاس و الإأالتزوير كرتكاب جرائم معينة إن قام بأو الشرف، كأداب ستقامة والأأخطاء ارتكبها تخل بالإ
لك ذلى غير إو هتك عرض شخص قاصر أو الدعارة أو حكم عليه بجنحة الزنا أو الرشوة أو السرقة أ

ن لا أ 01المادة ، كما تشترط نحراف خطير لدى شخص مترشحإخلاقية التي تنم عن الجرائم الأ من
ن يكون أضوا فيها بمنعه من ممارسة المهنة، كيكون المترشح قد صدر ضده قرار من نقابة مهنية ع

لك من المهن التي لها نقابات منظمة تسهر على حسن ذلى غير إو خبيرا سابقا أو محاميا أطبيبا مثلا 
 .1المهنة التي كان المترشح عضوا فيها سير 

لا وهو السن وعن سبب أن نتساءل عن شرط لا يستهان به أافر كل هذه الشروط يبقى لنا تو  نوبالرغم م 
الوزاري المؤرخ في  ارن هذا الشرط كان محلا لنص في ظل القر أ، علما 200-82سقاطه من المرسوم إ

 52ن يكون عمره أعلى طالب الترشح لمهنة الخبير ه نأمنه  02والتي نصت المادة  02/01/0811
 سنة على الأقل.

جربة في التم المستوى الثقافي و ثالعقلي و  ستهان بها من حيث النضج الفكرين للسن أهمية لا يأمع      
ن يضع شرطا بخصوص الحد الأدنى أجدر على المشرع ، فكان من الأرالتخصص المراد لدى الخبي

 .3ك حدو المشرع المغربي الذي حدده بثلاثين سنة كاملة يحدو في ذل، و 2للسن 

لى إلا الرجوع إهنة الخبير لا يسعنا مام صمت المشرع حيال السن الواجب توافرها في المترشح لمأ   
الفقرة السابعة  في المادة الرابعة 200-82حكام القانونية الأخرى المتضمنة في المرسوم التنفيدي رقم الأ

 عليه و  ،دهيختصاص الذي ير ة بالإن لا يقل مدته عن سبع سنوات خبر أهيل على أتتنص على شرط ال
 على سبع سنوات خبرة وحائزا على شهادة جامعيةمتى كان الشخص المراد قيده بجدول الخبراء حائز 

                                                 
  .52ص ،السابق مرجعال،بغدادي مولاي ملياني .1
نما ى للمرشح لمهنة الخبير القضائي و لم يحدد القانون الفرنسي السن الأدن. 2 سنة أي اشترط لسن الأقصى بسبعين حدد اا 
 سنة. 70ن لا يتجاوز سن المترشح أ
المؤرخ  051-00-0تعلق بالخبراء القضائيين الصادر بالظهير رقم مال 00-12ن القانون رقم م 5فقرة  2نظر المادة . ي3
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طبقا داء مهنة الخبير هذا من جهة ومن جهة أخرى و هلا لأأختصاصه في ميدان مهني معين كان إ تثبت
 .1سنة 02لا لمن بلغ من العمر إالعامة لا يجوز تحليف اليمين  عدللقوا

 ا كان شخصا معنوياإذشروط الواجب توافرها في الخبير لا: 18الفرع 

و مخبر أاء القضائيين مقدما من شخص معنوي، كشركة للخبرة كان طلب التسجيل في قائمة الخبر  إذا   
الطبيعي،  نيات الضخمة التي لا يملكها الشخص، ممن يملك من الإمكاختصاص تقني معين مثلاإفي 

ص المعنوي الذي يترشح للتسجيل ترط في الشخشن المرسوم التنفيذي المذكور في المادة الخامسة منه يإف
 في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي:

تعلقة كر المذالسالفة ال 1وص عليها في المادة جتماعيين الشروط المنصن تتوفر في المسيرين الإأ-0
و الشرف، وعدم التعرض أداب العامة رتكاب وقائع مخلة بالأإبسبب  بعدم تعرضهم لعقوبة نهائية

ين شطب و محامأو عزلهم، أيكونوا ضباط عموميين وقع خلعهم  ن لاأو التسوية القضائية، و أفلاس للإ
داب قائع مخلة بالأرتكابه و إديبي بسبب أجراء تإو موظفين عزلوا بمقتضى أسمهم من نقابة المحامين إ

 .2و الشرفأالعامة 

هيل أكتساب ت( سنوات لإ02قل مدته عن خمس )يالشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا ن يكون أ-5
 كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه،

ختصاص المجلس إفي دائرة  و مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصهأن يكون له مقر رئيسي أ-2
 القضائي.

المترشج في  يسجل لكي كورة أعلاهذشروط الم ىلإضافة الإب، تفرضها ممارسة المهنة شروط توجدو      
لتحاق بمهنة الخبير شروط الإخد في هذا المجال مجموعة من الأمثلة عن أجدول الخبراء القضائين، ون

هنة لتحاق بم، شروط الإ0882فبراير  00المؤرخ في  02-82 مر رقمالأ نص عليهالذي و  العقاري

                                                 
 .21، ص ، المرجع السابقخروفة غانية .1
 . 200-82التنفيذي من المرسوم  01من المادة  2 و 1و2الفقرات . 2
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ابريل  57المؤرخ في  02-80نظمها القانون رقم الحاسب المعتمد ر المحاسب ومحافظ الحسابات و الخبي
0880. 

 لتحاق بمهنة الخبير العقاري:شروط الإ أولا:   

يته بوضع تحت مسؤولقوم بصفة رئيسية وباسمه الشخصي و الخبير العقاري هو كل شخص طبيعي ي   
 تتعلق بنقل الملكية العقارية.ة التي تلحق بالعقود الرسمية و نيالوثائق التقالمخططات الطبوغرافية و 

وغرافية لسطح الأملاك العقارية وتحديدها ووضع معالم الحدود يتولى كذلك بوضع الرسوم الطبو      
 .1و الايجاريةأيقيمها من حيث القيمة التجارية  نأويمكنه 

المتعلق بمهنة المهندس الخبير  0882ير فبرا 00المؤرخ في  02-82مر رقم من الأ 2وحددت المادة   
 وهي:العقاري شروط ممارسة هذه المهنة 

 .الجنسية الجزائريةشهادة  -

سليمها من مؤسسة و مهندس تطبيق يقوم بتأح او مهندس دولة في الطبوغرافية حيازة مهندس دولة مسا-
 .ختصاصو شهادة تعادلها في هذا الإأالتعليم العالي 

ي الطبوغرافية و مهندس فأما كمهندس مسح الأراضي وا   ما كمهندس متدربإللمهنة" لسابقةالممارسة ا-
 .سنوات على الأقل 02عمومية لمدة  و مؤسسةأو جماعة محلية أضمن إدارة الدولة 

 سمعتها.عمال شرف المهنة و أعدم التعرض لحكم قضائي بسبب -

 .التمتع بالحقوق الوطنية-

عقاري في ن كانت تهم المهندس الا  الخبراء العقاريين وهذه الشروط و  المهندسينالتسجيل في جدول هيئة -
 غيرها.و الميكانيك و أو الطب أو المالية أخرين في مجال المحاسبة صالحة لسائر الخبراء الأ

 لتحاق بمهنة الخبير المحاسبشروط الإثانيا:    

                                                 
 .05ص  ،5000طبعة  طاهري حسين، دليل الخبير القضائي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،. 1
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ته مهنة تنظيم المحاسبة ؤوليتحت مسسمه الخاص و إكل شخص يمارس عادة بيعد خبيرا محاسبا      
و المدنية في أستقامتها وتحليلها لدى المؤسسات والشركات التجارية ا  والحسابات من كل نوع وفحصها و 

ن يؤهل أو احتساب، ويمكن أمهمة للقيام بصفة تعاقدية بخبرة ه الذلحالات التي نص عليها القانون بها
 .1الحسابات صحة وانتظامية المحاسبات و ه الصفة على يشهد بهذبممارسة وظيفة محافظ حسابات و 

 ويشترط فيه مايلي:

 ن يكون ذا جنسية جزائرية.أ-

 التمتع بالحقوق المدنية.-

ن تخل بالشرف لا سيما أنها أرتكاب جناية عمدية من شإنه حكم على أن لا يكون قد صدر بشأ-
الإدارة في مارسة حق التسيير و بالمنع من م ةالمتعلقالمعمول به و الجنايات المنصوص عليها في التشريع 

 المجالات المحددة قانونا.

 .منظمة الوطنية للخبراء المحاسبينالتسجيل في جدول ال-

 دية اليمين.أت-

 توفر الإجازات والشروط والشهادات المشترطة قانونا.-

 :مهامن بين مهو    

 و مؤقتة.أرفية ظمهمة الخبير المحاسب -

المؤسسة والشركات والتي  الحسابات أيا كانت طبيعةلحاسبات و ينظم ويفحص ويعيد ضبط وتحليل ا-
 و احتساب.أتكلفه بصفة تعاقدية بخبرة 

                                                 
، دار مهن الحرة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدحسنية شريخ، عن الو علي معطي الله . 1

 .17-11ص  ،5001، سنةالطبعة الأولى ،هومة
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مارسة وظيفة محافظ حسابات ويشهد بهذه محكام الواردة في القانون بن يؤهل مع مراعاة الأأيمكن -
 .1الحساباتالصفة على صحة وانتظامية المحاسبات و 

 محافظو الحسابات  بمهنةلتحاق شروط الإثالثا:    

حت تسمه الخاص و إقانون كل شخص يمارس بصفة عادية بيعد محافظ حسابات في مفهوم ال     
 .الهيئاتمسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركة و 

 ن تتوفر في الشروط التالية:أويجب 

 ا جنسية جزائرية.ذن يكون أ-

 التمتع بكل الحقوق المدنية.-

ن تخل بالشرف لا سيما أنها أعمدية من ش رتكاب جنايةإنه حكم على أون قد صدر بشن لا يكأ-
الإدارة في بالمنع من ممارسة حق التسيير و  ةالمتعلقص عليها في التشريع المعمول به و الجنايات المنصو 

 المجالات المحددة قانونا.

 الشهادات المشترطة قانونا.جازات و الإ توفر-

 نظمة الوطنية لمحافظي الحسابات.لتسجيل في جدول الما-

 :ل مهمامه فيتمثوت

 صحية.ن الحسابات السنوية منتظمة و أد بيشه-

ر الذي يقدمه المسيرن مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيييفحص صحة الحسابات السنوية و -
 و المشتركين.أو الشركاء أللمساهمين 

و من بين أات التي تتبعها الهيئو ألتي يراقبها والمؤسسات اقيات بين الشركة اتفبرام الإإيقدر شروط -
 .1و غير مباشرةأين للشركة المعينة مصالح مباشرة و المسير أتي تكون فيها القائمين بالإدارة المؤسسات ال

                                                 
 .7ص ،سابقالمرجع ال ،حسينة شريخو لله على معطي ا .1
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 لتحاق بالمحاسب المعتمد شروط الإرابعا: 

بصفة عادية حت مسؤوليته و لمحترف الذي يمارس باسمه الخاص وت، المحاسب اعد محاسبا معتمداي     
 و الهيئات التي تطلب خدمته.أوفتح وضبط ومراقبة محاسبات وحسابات المؤسسات  مهنة مسك

 :لتحاق بهذه المهنة وهيوتشترط فيه مجموعة من الشروط للإ

 .ن يكون ذا جنسية جزائريةأ-

 .التمتع بالحقوق المدنية-

ن تخل بالشرف لاسيما أنها أعمدية من شرتكاب جناية إنه حكم على أن لا يكون قد صدر بشأ-
الإدارة في بالمنع من ممارسة حق التسيير و  ةالمتعلقص عليها في التشريع المعمول به و الجنايات المنصو 

 المجالات.

 الشهادات المشترطة قانونا.توفر الإجراءات و -

 التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.-

 دية اليمين.أت-

 يلي:ما يف ل مهام المحاسب المعتمدثمتوت   

 و الهيئة التي تطلب خدمته.أيمسك ويضبط ويراقب محاسبات وحسابات المؤسسة -

شغال أجتماعية والجبائية والإدارية التي تتعلق بن يعد كل التصريحات الإأيمكن للمحاسب المعتمد -
 ارية المعنية.يساعد زبونه لدى مختلف الجهات الإدالمحاسبة التي يكلف بها و 

 و تقرير الأرصدة.أعداد الحسابات الختامية إن يستدعى للقيام بمهام أيمكن -

 حكام القانونية.ن يقوم بمهام خبير قضائي طبقا للأأيمكن -

                                                                                                                                                        
 .01ص المرجع السابق، ،طاهري حسين. 1
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ليه إعلى أساس الوثائق والأوراق المحاسبة التي تقدم ، المحاسب المعتمد تحت مسؤوليته يعرض-
 .1ليه مسسك الحساباتإ ممتلكات المؤسسة التي أسندت تطور عناصرالكتابات المحاسبية و 

 حالة الشطبتقديم الطلب و : إجراءات لثانيالمطلب ا

ذ ،جراءات معينة لتقديم ملف التسجيلإ 200-82المشرع الجزائري في المرسوم التنفدي  إشترط    ا وا 
غير كفء لممارسة  تجعلهو ن تفقده الثقة والجدارة أنها أرتكب أفعال من شا  ماسجل الخبير في القائمة و 

 ا ما سنفصله في الفرعين التاليينذ، وهفإن ذلك يؤذي إلى شطبهمهنة الخبير 

 كيفية التسجيل :ولالفرع الأ 

ل في يالمتعلق بشروط التسج0882اوكتوبر  00المؤرخ في  200-82حدد المرسوم التنفيدي رقم      
جراءات تقديم ملف التسجو  قوائم الخبراء القضائيين ية الفصل في ففي قوائم الخبراء القضائيين وكي يلا 
لى النائب إجيل في قائمة الخبراء القضائيين ن "يقدم طلب التسأمنه على  01الطلب، ونصت المادة 

 .قامته بدائرة اختصاصهإالمجلس القضائي الذي يختار مقر  العام لدى

 يطلب التسجيل فيها. ختصاصات التيو الإأختصاص ح بدقة الإفيه الخبير المترش ويبين   

ئل المادية التي يحوزها المرشح والتي تفيد في التبوثية التي تبين الوسا 2وثائقالب ويصحب المترشح     
 ما يأتي:تتمثل في قها بالطلبرفاإالتي يتعين على الخبير المترشح  الوثائقو  ر،مهنة الخبي

ختصاص المراد بها المترشح في الإة التي يكتسالتطبيقية المتعلقة بالمعلومات النظرية و الوثائق التبوتي-
 .التسجيل فيه

 .ائل المادية التي يحوزها المترشحوثية التي تبين الوسبوعند الاقتضاء يصحب بالوثائق الت-

 مر. ن اقتضى الأإد وزير العدل هذه الوثائق بقرار ويحد

                                                 
 .8سابق، صالمرجع الحسينة شريخ، و علي معطى الله . 1
 المرسوم التنفذي هذه الوثائق.من  07عددت المادة  .2
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لمرسوم التنفيذي رقم من ا 01دة لشروط المحددة في المااالتي ثتبث تحقق  قوبطبيعة الحال الوثائ     
ا كان إذمن نفس المرسوم  02ة في المادة الشروط المحددذا كان الشخص طبيعي، و إ 82-200

كشهادة السوابق سوابقه قة بهوية الطالب كشهادة ميلاده وبيان جنسيته و الشخص معنوي من بيانات متعل
 .1ذا كان الشخص معنوي إلأساسي ون االقانعتماد من السلطة الوصية و ووثيقة الإ 02العدلية رقم 

عند بيقية في الفرع الذي يتخصص فيه و التطالمثبتة بمعرف المترشح النظرية و ويدعم الطلب بالوثائق    
عمال والبحوث التي والأالشهادات التي تحصل عليها المترشح ، كلوسائل المادية التي يحوزهاالاقتضاء ا
ن يرفق بالطلب وأت التي قام بها في مجال تخصصه النشاطاكذلك ا و و الكتب التي نشرهأقام بها 

ن يقدم الدليل على الوسائل المادية التي أقتضاء بثة لتخصصه كالشهادات العلمية، وعند الإالوثائق المت
ن تصدر قرارات من أ، كما يمكن 2و المخابر أجهزة العلمية المتطورة عمله كالأالتي تفيده في تحت يده و 

ن ترفق أوالتي يجب  ،لاقتضاء تحدد الوثائق المطلوبة والازمةعند اة حسب الحلات و لجهات المختصا
لك ذو تتطلب شروطا معينة، أالتي تتطلب تخصصا علميا معينا ودقيقا  بطلب التسجيل في بعض الفروع

شمل  ذلك نظرا للتطور العلمي الذيكثر ضرورة من ذي قبل، و أصبح أن التخصص في ميدان الخبرة أ
ن يلم بأكثر من مادة واحدة، أبحيث لم يعد في مقدور خبير واحد ، فروع العلوم النظرية والتطبيقيةجميع 

اك مواد علمية بعبارة أوضح هنن يلم شخص واحد بمادة واحدة فقط، و أصبح من المستحيل أحيانا أ أنب
ص الخبراء ن يكون تخصأعليه يجب و  ،د فروعهاو حتى بأحألمام بها نسان الإإليس في مقدور أي 

ات قيمة متكاملة ذعمالا أعمال التي يقومون بها الأضروريا لقبولهم في قائمة الخبراء، حتى تكون شرطا 
 .3في حسم النزعات المطروحة على المحاكم يذو تف

الطلب من قبل وكيل لى النائب العام لدى المجلس الذي يقوم التحقيق في هذا إبعد تقديم الطلب      
ئرة اختصاص مقر سكن طالب التسجيل، ويشمل التحقيق الجانب الأخلاقي ي يقع في دا، الذالجمهورية

المرفقة بطلب التسجيل ويجرى التحقيق عن  ق والأوراقذا في مدى صحة الوثائكوالسلوكي للمرشح و 

                                                 
 .12، المرجع السابق، صمحمد حزيط .1
  .02ص ،سابقالمرجع ، الطاهري حسين. 2
 .52-57، ص سابقالمرجع البغدادي،  مولاي ملياني. 3
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ق يرسل وكيل الجمهورية الطلب والأوراق نتهاء من التحقيبعد الإ، و 1و الدرك الوطني أطريق الشرطة 
 .2يه أر بلى رئيس المجلس القضائي مشفوعا لى النائب العام الذي يحيله بدوره عإفقة المر 

، حيث يجتمع كل مجلس في جمعية عامة عداد قائمة الخبراءوا  ي عملية البت في الطلب أتم تث     
تتكون من قضاة المجلس القضائي والنائب  هذه الجمعيةقائمة الخبراء بالمجلس القضائي و تمام وضع لإ

ن قوائم الخبراء القضائيين أ( قبل نهاية السنة القضائية، أي 5قل )جل شهرين على الأأالعام ونوابه في 
سماء الخبراء المشطوبة جل حدف الأأيتم مراجعتها كل سنة قضائية من  على مستوى كل مجلس

ف أسماء الخبراء تضاديبية، و أو تعرضه لعقوبات تأى جهات أخرى إللهم و انتقاأسباب كالوفاة أسماؤهم لأ
عتمادهم تم ترسل هذه القوائم إت ممن توفرت فيهم شروط التسجيل وقبل طلب الجدد في شتى التخصصا

 لى وزير العدل ليوافق عليها .إ

عتماد الخبراء إيصدر قرار ب ئم المعدة من طرف المجلس القضائي،على القوا 3وبعد موافقة وزير العدل   
عتماده كخبير قضائي لأول مرة ويبلغه إالخبير الذي تحصل على الموافقة ب، يستدعي النائب العام الجدد

 .4داء اليمين القانونيةعتماده ويحدد له تاريخ معين لأإبصدور قرار 

، 6مانة وأليهم بصدق إالمهمة الوكلة ن يقوموا بأ، ب5تؤدى قبل مباشرة الوظيفة  جراء جوهريإين اليمو   
ن أالخبير فيما يستقل من أيام عمله، على هذا الأساس وجب  ن فيهاهذه اليمين كافية لكل مهمة يعي

ن لم يستبان ذلك لا إحد المجالس القضائية، فأى دن الخبير مسجلا لأيتضمن ملف الإجراءات ما يثبت 

                                                 
 .72، ص سابقالمرجع النعيمة تراعي، ي و ونننصر الدين ه. 1
 .0882أكتوبر  00المؤرخ في  200-82من المرسوم التنفيدي رقم  02ظر المادة نأ. 2
مقرر أنه"من ال 51/00/0827بتاريخ  22.257وبهذا الخصوص جاء في قرار المحكمة العليا في الملف تحت رقم  .3

قانونا أن قائمة الخبراء لا تصير نهائية إلا بعد صدور قرار بالمصادقة عليها من طرف وزير العدل ومن ثم فإن النعي 
على القرر المطعون فيه  لخرق وتجاوز السلطة غير سديد. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن وزير العدل له 

فض لعدم تسجيل الطعن في قائمة الخبراء. ومتى كان كذلك استوجب رفض السلطة والسيادة الكاملة في اتخاذ قرار الر 
 .018، صثالث، العدد ال0880ة القضائية سنة الطعن". قرار المحكمة العليا، المجل

 .11، ص سابقالمرجع ال ،محمد حزيط. 4
 .12، ص سابقالمرجع المحمد توفيق إسكندر،  .5
 .071ص  ،5000إثبات التزوير، دار الثقافة، الطبعة الثانية، سنة الخبرة الفنية في غازي مبارك الذنيبات،. 6
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عترى الخبرة إنه مسجل بقائمة الخبراء بتقريره ألى إالخبير الإشارة  غفلوأ و قرار بالندب،أو حكم أمر أمن 
 .1نه لا توجد ضمانة تغني عن حلف اليمين ألان ذلك البط

نها تؤدى شفاهة على نحو عام ولكن لا إيؤدي به الخبير اليمين القانونية، ففيما يتعلق بالشكل الذي      
 لك الكتاب بالملف.ذمن أدائها كتابة ويرفق  يمنع

لا إ ن يحلف اليمين القانونية،أها نيط بأر قبل بدئه في أداء المهمة التي وجب المشرع على الخبيأ      
ند تعيينه للقيام بالمهام التي رى عخأن يقسم ويحلف مرة أمن الخبير ن يطلب أن هذا لا يمنع القاضي أ
يؤدي الخبراء القضائيون المقيدون و  ذلك في النزاعات التي تعتبر على جانب من الخطورةتمن عليها و أي

محضر أداء يمين الذي يحتفظ به في  دعداإويتم  ،جق.إ. نم 012 اليمين المنصوص عليها في المادة
دية أر المعين من خارج الجدول فعليه تما الخبيأ ،2أرشيف المجلس القضائي ليرجع اليه عند الحاجة

 020في هذا الصدد نصت المادة جهة القضائية قبل مباشرة مهمته و مام القاضي المعين من الأاليمين 
مام القاضي المعين في الحكم أبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين ي الخيؤد )ه:أن على .إ.م.إمن ق

 .مر بالخبرة الأ

 (.ضيةتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف الق

، لذلك ختيار من القائمةأ الإستتناء يرد على مبدإلى الخبراء من خارج الجدول هو إلتجاء الإ لما كان   
ء مصداقية للمهمة التي سينجزها والنتائج التي توصل عطاإمن قبله كفيل بة وجب أداء اليمين القانوني

، ويودع محضر أداء اليمين لدى خبراءالخبير الغير مقيد بجدول اليمين  يها لذا وجب تحديد زمن أداءإل
 قلم كتابة الضبط، وبعد المثول الشخصي للخبير لتسلم المحضر يتمكن من الإطلاع عل ملف الدعوى.

بأداء مهمتي كخبير على خير ن أقوم أقسم بالله العظيم أمين الخبرة بالعبارات التالية: "صيغة ي تمثلوت   
 .3ستقلال"ا  ي بكل نزتهة و أيبدي ر أن أخلاص و إوجه وبكل 

                                                 
 .077ص  ، نفس المرجع،غازي مبارك الذنيبات. 1
 .0882وكتوبر أ 00المؤرخ في  200-82م التنفيدي من المرسو  8نظر المادة . ي2
لس القضائي يمينا أمام من ق.إ.ج على أن)يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمج 012تنص المادة  .3

 ذلك المجلس باليغة الآتي بيانها:
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 في هذا السياق يمكننا طرح التسال التالي: ما هي الحجية التي تتمع بها شكلية اليمين؟و    

 دينية قد تكسب الخبير مصداقية تنزلة ه في طياتها من مقومات أخلاقية و تحملن اليمين بالنظر لما إ     
خلال الإ وأغفالها إشكليات الجوهرية التي يترتب على ، فهي نتيجة لذلك تعد من المعاون للقضاءمنزلة 

 بسلامتها بطلان الخبرة .

ي كل مرحلة من مراحل ع به فثر مطلقا يحق التذر ألهذا البطلان  والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يكون   
 و على خلاف ذلك فهو بطلان نسبي يجوز تصحيحه؟أثارته من تلقاء نفسه إالإجراءات ويمكن للقاضي 

ونصت في فقرتها الأولى على أنه:)يؤدي الخبير  لهذا الموضوع ق.إم.إ من 020لقد تطرقت المادة    
لى إوذهبت في ذلك  ،ن في الحكم الآمر بالخبرة(غير المقيد في قائمة الخبراء اليمين أمام القاضي المعي

نه ليس لما تثيره شكلية اليمين إخلال هذه المادة التي سبق ذكرها، ف ، ومنيضاحمكن من الإيقصى ما أ
ير ما غأر المقيدين ضمن القوائم الرسمية نا بالخبراء غيأشفي نطاق الخبرة القضائية من مسائل قانونية 

عفاء الخبير من إعتمادهم، ويجوز للخصوم إ لوا لهذا المطلب حالتامت دونو قهؤلاء من الخبراء فهم يك
وقفهم بوجه صريح ن يفصح الخصوم عن مأعمال الخبرة ويقتضي ذلك أقبل مباشرة شكلية حلف اليمين 
وما يليها من متناع عن حلف اليمين يعتبر سببا يترتب عليه بطلان الخبرة والإ، أي في شكل كتابي

 .1ثر نسبي له صلة بالنظام العامأن هذا البطلان دو أ لاإ إجراءات،

جراء ن حلف اليمين ليس بالإأتفاق الخصوم يؤكد بإعفاء الخبير من إنه يجوز أونص القانون على    
اء لم يترتب جز مرا و آتفاق على غير ذلك، فالنص القانوني ليس ة الخصوم الإستطاعإنه بأالجوهري مادام 

ن تقرير الخبرة ليس ذو طابع أو غير ذلك من الجزاءات، خاصة و أكالبطلان على عدم حلف اليمين 
ول درجة حتى تقضي تلك أمام قاضي أثارة ذلك إنه يجب أي استشاري و ألزامي للقضاة بل هو مجرد ر إ

                                                                                                                                                        

ستقلال(  أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة وا 
 

الخبراء  بقولها:)يحلف الخبير غير المقيد بجدول 20. وهذا ما نص عليه المشرع كذلك في ق.إ.م القديم في نص المادة 1
 اليمين أمام السلطة التي يحددها الحكم الصادر بندبه ما لم بعف من اليمين باتفاق الخصوم(
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في  5000جانفي  20وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر يوم  ،1الجهة باستبعاد الخبرة
 :ذ جاء فيهإ، .فصحي بمستغانم ضذ بطاع القضية مدير الق

من قانون  20الخبير لم يؤد اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة  أن نف يزعمأن المستأحيث -
 غير جدي.الدفع يصبح هذا مام قضاة الدرجة الأولى، و أن هذا الدفع لم يثر أية، حيث الإجراءات المدن

دج   500000نحوا على أساسها مبلغ مو  ،هابور أملمالى الخبرة ن قضاة المجلس لما صادقوا عأحيث -
 .نف فيهأييد القرار المستأذا تإصابوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون، وبالتي ينببغي أللضحية فقد 

ن أذ إن تحمل المعنى المطلوب، أاء الخبير بالصيغة التي وردت بها، بل يكفي لا يستلزم القانون أدو     
ن تؤدي أفاليمين يجوز ، مانةأبير تعهد بالقيام بالمهمة بصدق و ن ينشأ في ذمة الخأمر ما في الأ غاية

 ي صيغة مادامت تحمل المعنى المطلوب.أب

 : كفية الشطب من الملف الفرع الثاني

، فمنها متفرقة في التشريع الجزائريخبير من الجدول في نصوص مختلفة و وردت أسباب شطب اسم ال   
منها ما ورد في و  200-82ن المرسوم التنفيدي رقم م 55، 50، 08، 02، 05وارد في المواد  ما هو
الخاصة بشروط  200-82من المرسوم التنفيذي رقم  01 ادةماورد في الموأ، ق.إ.ج من 012المادة 

لوك ليه كالمحافظة على شرط الجنسية والسن يقى الخبير محافظ عألابد و ف التسجيل في قائمة الخبراء،
 .الشخصي للخبيروالإعتبار خلاق مخلة بالشرف والأحكام الجزائية لجرائم القويم، وعدم التعرض للأ

م الخبير من جدول سإلى شطب إهم الأسباب التي قد تؤدي أنه من أومن هذه المواد نستنج      
 .2امةستقوالإ جزائية مخلة بالشرف تعرضه لعقوباتخلاله بواجباته المهنية و إالخبراء، هي 

خلاله إسم الخبير من الجدول كالتالي: شطب الخبير من الجدول بسبب إهم أسباب شطب أونتناول      
 .2والإستقامة ضه لعقوبات جزائية مخلة بالشرف، وتعر 1بواجباته المهنية 

                                                 
، 5002. لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، سنة 1

 .512-527ص
 .017ص سابق،المرجع البطاهر تواتي، . 2
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 الشطب بسبب الأخطاء المهنية الخطيرة:أولَ:    

سم الخبير من الجدول فيما إى شطب إلن تؤدي أها نأخطاء المهنية الخطيرة التي من شهم الأأتتمثل    
 يلي:

 و الظهور بمظهر من مظاهره،أحد الأطراف ألى إنحياز الإ-

 و المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية،أالمزايدات المعنوية -

 شهار تجاري تعسفي،إال صفة الخبير القضائي في أغراض ستعمإ-

عداد وا  جاز الخبرة إنجل المحدد في الحكم قبل نقضاء الأإة بخطار الجهة القضائية المختصإعدم -
 ،التقرير

ا طلب إذعده أن التقرير الذي أزمة بشللاات القضائية لتقديم التوضيحات امام الجهأعدم حضور الخبير -
 ،منه ذلك

 .عذاره دون سبب شرعيإجال المحددة بعد ها في الأذو تنفيأفض الخبير القضائي القيام بهمته ر - 

ذا إبير من قائمة الخبراء المعتمدين سم الخإلى شطب إهم الأسباب التي تؤدي أذلك يعتبر من ك   
ة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم أويتقاضى الخبير القضائي مكاف ،الأطراف مباشرة ة منأتقاضى مكاف

 .3العام تحت رقابة النائبة القاضي الذي عينه و أالمعمول بهما، ويحدد مقدار هذه المكاف

ليه في الحكم القاضي إالذي لا  يقوم بالمهام المسندة  يشطب من الجدول الخبيرعلى هذا الأساس و     
من  02الفقرة  012ا ما نصت عليه المادة ذوه ،ددة له في القرار القاضي بندبهبتعيينه  في المدة المح

نجاز مهمتهم، فيه مهلة لإن تحدد أبندب خبراء يجب  ن "كل قرار يصدرأوالتي تنص على .إ.ج ق
ون ذلك بقرار يكا اقتضت ذلك أسباب خاصة و إذ ه المهلة بناء على طلب الخبراءن تعد هذأويجوز 

ذا و الجهة التي ندبتهمأمسبب يصدره القاضي  يعاد المحددة لهم جاز لم يودع الخبراء تقاريرهم في الم، وا 
                                                                                                                                                        

 .200-82دي رقم من المرسوم التنفي 50ظر المادة ين. 1
 أعلاه. من نفس المرسوم 02ظر المادة ين. 2
 السالف الذكر. 200-82من المرسوم التنفيدي  02نظر المادة . ي3
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( ساعة جميع 12ا في ظرف ثمان وأربعين )ن يردو أغيرهم وعليهم أيضا  ن يستبدل بهمأفي المجال 
الجدول يشطب من و ،  1نجاز مهمتهمإليهم على ذمة إالأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها 

سبب  ذلك دونو ن قبلها أها بعد ذو لا يريد تنفيأليه إن يقوم بالمهمة المسندة أكذلك الخبير الذي لايريد 
 و مبرر شرعي.أوجيه 

بة ضبط المحكمة تحت رقابة لا عن طريق كتاإمة التحقيق ذجوز صرف المبلغ المودع على ولاي     
ي حال من أتعاب ومصروفات الخبراء والشهود لا يمكن بأيداعه لحساب إالقاضي، والمبلغ المقرر 

 .و الشهودألى الخبراء إداؤه مباشرة من الخصوم أالأحوال 

أ مة التحقيق مباشرة من الخصوم خطيداعه على ذغلغ قرر المشرع قبول الخبير أي مبولقد اعتبر    
موال الأطراف من طرف اء، لما في ذلك من ابتزاز واضح لأسم الخبير من قائمة الخبر إلى شطب إيؤدي 

 اه المادة ليضع حدعلى هذا الأساس وضع المشرع هذتعاب الخبرة، و أن تحدد المحكمة أالخبراء، قبل 
 .2يداعه للأسباب المشار اليهاإ مباشرة من الخصوم المبلغ المقررير قبل ، وعقب كل خببتزازلذلك الإ

 :ستقامةلشرف والإاالشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة ب ثانيا:   

ن لا يكون المترشح أنه يجب أ نسجيل في قائمة الخبراء المعتمديوضحنا فيما سبق شروط التألقد      
ختلاس و الشرف كالإأداب و الأأستقامة لة بالإخم قضائية محكاأهنة الخبير القضائي قد صدرت ضده لم

و تحريضهم أرين صرة وتحويل القااو بسبب أفعال أخلاقية كالدعأو خيانة الأمانة أيال تحوالنصب والإ
و تمس أتبار الشخص ذاته عإالجرائم الأخلاقية التي تمس شرف لك من ذلى غير إعلى الفسق والدعارة 

حكام جزائية من أئم من الخبير المسجل في الجدول وصدرت ضده وقعت هذه الجرا اإذداب العامة، فبالأ
 .3قضائية حكامأ وأديبية ماسة بالشرف أو صدرت ضده عقوبات تأكرها ذحدى الجرائم السابق إجل أ

                                                 
 .22ص ، سابقالمرجع البغدادي، مولاي ملياني  .1
 .21ص ، سابقالمرجع البغدادي،  مولاي ملياني. 2
والتي تنص: )يثمتل الحرمان من ممارسة الحقوق من قانون العقوبات  02قرة الف 0مكرر 08المادة  حكامطبقا لأ .3

الوطنية والمدنية والعائلية في: عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهد على أي عقد، أو شاهد أمام 
 القضاء إلا على سبيل الإستدلال(



   للخبرة القضائية  قانونيالنظام ال                                   الباب الأول:

 115 

 الخاصة بالجرائمليها أعلاه و إالمشار  حدى العقوباتتعرض الخبير المسجل في الجدول لإ اإذف    
 .سمه من الجدولإن الخبير يشطب إ، فالتكميلية تلك المسماة بالعقوباتو أ، الأخلاقية

و تعلقت بما أكب هذه الأخطاء سواء كانت مهنية رتإا إذسم الخبير من الجدول إيجوز تقرير شطب  إذ   
 حسن السمعة.والشرف و  يمس الذمة

 ،في 1لذي يكون الخبير مقيدا فيهلى النائب العام لدى المجلس القضائي اإتقدم كل شكوى ضد الخبير    
رئيس لى إديبي أذلك يحيل النائب العام الملف الت، وبعد لتزاماتهإخلاله بإحالة وجود قرائن كافية تدل على 
سل نسخة ، و ير و التوبيخأار ذنمر بعقوبتي الإالأ ا تعلقإذ قوبةيصدر العالمجلس القضائي للفصل فيه و 

و أر بعقوبتي شطب الخبير من الجدول ما تعلق الأإذ ماأالعدل،  لى وزيرإمن محاضر تبليغ العقوبة 
حترام إلك يجب ذ، وقبل 2من طرف وزير العدل إلا نهما لا توقعان إلتوقيف لمدة تتجاوز ثلاث سنوات فا

 الإجراءات التالية:

ه بداء أقوالمام المجلس لإأعليه مصحوب بعلم الوصول للمثول  يستدعى الخبير بموجب كتاب موصى-
 حول الشكوى المقدمة ضده.

 خطاء مهنية تابثة ضد الخبير.ن تكون الوقائع المشكلة لأأ-

و ألنهائي ى وزير العدل ليصدر هذا الأخير عقوبة الشطب اإلديبي أن يحيل رئيس المجلس الملف التأ-
 التوقيف بموجب مقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس.

نه من حق الخبير الدفاع عن نفسه ألك ذبحقوق الدفاع وهي حقوق مقدسة، جراء الأول متعلق ن الإإ   
 .ستعانة بمحاما الإذكرات مكتوبة وكذسماع أقواله وله في ذلك تقديم م ثناءأ

رتكابه إفعلا  اكون ثابتين أديبي، أي ألف التمثبات الوقائع ضد الخبير في إي جراء الثاني فمثل الإتي    
قرير جراء تحرير رئيس المجلس لتإو التوقيف، ويمثل أعقوبتي الشطب النهائي عله عرضة لمهني يجأ خط

                                                 
 .02صسابق، المرجع ال، طاهري حسين .1
 . 200-82 من المرسوم التنفيدي رقم 55و  50تين ظر الماد. ين2
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ي ليه مقرر الوزير القاضإن يستند أديبة ضد الخبير محل المتابعة، و أمسبب يؤكد ثبوت الجريمة الت
 .1رتين أعلاهذكو بإحدى العقوبتين الم

قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ ال ذلك ثه الإجراءات، ومذالأحيان لا تحترم ه نه في بعضألا إ    
دون تسبيب قرار بشطب السيد )د(الخبير من قائمة الخبراء  صدر وزير العدلأ ، حيث5000فبراير  08

اره ذعإه لم يتم أنن قرار الوزير غير مسبب، و أمجلس الدولة مؤسسا دعواه مام أفرفع هذا الأخير دعوى 
-82من المرسوم التنفيدي  50ة الأخيرة من الماد من طرف المحكمة المختصة كما تنص عليه الفقرة

ره على أن قرار وزير ن قراأسيس مؤسسا قراره أبرفض الطعن لعدم الت هالدولة قرار صدر مجلس أ، ف200
هذا الأخير قتراح إيعد  لتراح من السيد مدير شؤون المدنية، فهتخد بناء على اقإالعدل جاء مسببا لكونه 

 خبراء بمثابة تسبيب لقرار الوزير.بشطب الخبير من قائمة ال

 55و 50كورة في المادتين ذءات المطلاع على قرار مجلس الدوله أعلاه نلاحظ تخلف الإجرابالإ     
ن مقرر وزير العدل المتضمن شطب الخبير من إوعلى ذلك ف، 2002-82من المرسوم التنفيدي رقم 

ركان القرار الإداري، أالسبب والذي هو ركن من مة الخبراء منعدم السبب، وبالتلي فهو مشوب بعيب ئقا
يجب ن القرار المسبب ألك ذلى أساس تجاوز السلطة لعيب السبب، بطاله عإوكان على مجلس الدولة 

يقتصر دور مدير مدير الشؤون المدنية بوزاة العدل، و ن يصدر عن رئيس المجلس القضائي وليس عن أ
لى الوزير إرساله إديبي من رئيس المجلس القضائي بأه للملف التزاة العدل عند استلامالشؤون المدنية بو 

مة ، كذلك نجد في مقرر وزير العدل القاضي بشطب الخبير من قائيهأبداء ر إية إضافة منه ودون أدون 
تتمثل في مخالفة باشرة للمرسوم التنفيذي أعلاه، و منجد مخالفة صريحة و إذ الخبراء عيب مخالفة القانون 

                                                 
 25نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي، المرجع السابق، ص .1
باشر النائب العام النتابعات التأديبية ضد الخبير القضائي، بناء ي)على أن:  200-82من المرسوم  50تنص المادة  .2

 لى إخلاله بإلتزاماته(.على شكوى من أحد الأطراف، أو في حالة وجود قرائن تدل ع
يحيل النائب العام الملف التأديبي على رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد إستدعاء 

 الخبير قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إليه(.
ئيس المجلس الذي يرسل نسخة من ) يصدر عقوبتي الإنذار والتوبيخ ر من نفس المرسوم على أن: 55الماد وتنص 

محاضر تبليغ العقوبة إلى وزير العدل، أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائيين او التوفيق فيصدرهما 
 الوزير المكلف بالعدل بمقر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس(.
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ديبية وجود تقرير مسبب يقدمه رئيس أصدار العقوبة التمنه وللتين تشترطان لإ 55و 50المادتين 
ن يحل أدير الشؤون المدنية ملا يمكن لتقرير و المجلس القضائي الذي يعمل في دائرة اختصاص الخبير 

 .1محله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .81المرجع السابق، ص . لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،1
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 : حقوق وواجبات الخبير القضائيالمبحث الثاني

المشرع الجزائري نص على ، و ينلمهنياالعرف لتزامات يفرضها القانون و ا  و  لكل عمل مهني حقوق      
 00المؤرخ في  200-82نفيذي من المرسوم الت 02لى إ 08ات الخبير القضائي في المواد واجبحقوق و 
 .يل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته والمحدد لحقوقهم وواجباتهمالمحدد لشروط التسج 0882أكتوبر 

 : حقوق الخبير القضائيولب الأ المطل

 يتمتع الخبير القضائي في سبيل أداء مهامه بمجموعة من الحقوق منها:     

ي حماية صفتهم من أي هبها التمتع  لحقوق التي يمكن للخبراءمن ضمن ا :رحماية صفة الخبي-
جب لمساعدي فالخبير القضائي يجب أن يكون تحت حصانة العدالة ويتمتع بالاحترام الواانتحال، 

 فيو  ،1القضاء، إذ في حصانة الخبير حصانة لحق المواطن المتقاضي في الدفع حن حقه أمام القضاء
و شهادة ألقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا  ستعملإكل من :)نه ق.ع أ من 512هذا الصدد تقضي المادة 

ذلك بغير أن يستوفي أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منها أو إدعى لنفسه شيئا من رسمية 
 000.000دج إلى  50.000المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إالى سنتين وبغرامة من 

 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين(

ه وعلى خلاف الحال عليه في التشريع الجزائري، فإن من التشريعات نألى إتجدر الإشارة هذا و       
إمكانية تعيين الخبير  معترف بها للخبراءحقوق الر زيادة عن القأ ي، منيع الفرنسشر تال المقارنة ومنها

حسب فمتيازات معينة، إتمتع بمقتضاها من كانت منوطة به هي الصفة التي يوجه الشرفي و على ال
 .2عتماد الخبير في جدول الخبراء لمدة عشر سنوات يحصل على درجة شرفيةإالقانون الفرنسي بعد 

                                                 
اللطيف العكاري، تدني مصداقية الخبرة القضائية) العديد من الأخطار تهدد الخبير أثناء مزاولة مهمته ربما تصل  عبد .1

 www.maghress.comإلى الإعتداء الجسدي( 
 .072-077، ص5000. بطاهر تواتي، دليل الخبير القضائي في سائر المواد، دار الفقه، الجزائر، سنة2
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تعاب أير للمحكمة تقوم المحكمة بتقدير عند تقديم التقر  ،1نجاز الخبرة إبعد خدماته تعابه عن أتقاضي -
 .ول منه في المهمة التي كلف بهاالخبير مقابل الجهد المبذ

وقيمة الدعوى  قيدأهمية الدعوى من ناحية البساطة والتعتعاب على ضوء المحكمة تقوم بتقدير الأو     
عمال مادية، أي أو أفكرية عمال التي قام بها الخبير سواء كانت هذه لأن المحكمة تقوم بملاحظة اأكما 

ذاله الخبير و دتعاب مع الجهد الذي بأن تتناسب أ ما أعمال، عمال إضافية قدرت له حسب هذه الأأقام ب ا 
ات نها من متملا حق له في طلب الأجرة عن ذلك لأة من طرف المحكمة فشستدعى الخبير للمناقإا إذ

خر أم استبدلت خبيرا أبه  ذخأو لم تأ ت بالتقريرذخأ ءتعاب سوامه، وتقدر المحكمة الأالذي قدالتقرير 
و تسبيق أتعاب ن يمنع عليه منعا باتا تقاضي هذه الأأ ، على2تعابه عن كل عمل يقوم به أنه يستحقه لأ

خبير تشمل ب التعاأات المنصوص عليها في هذا المجال، و ، تحت طائلة العقوبطرف مباشرةمن الأ
 .نجاز المهمة المسندة اليهأجرته ونفقات تنقلاتهن والمصاريف التي تكبدها لإ

ء ن يكون منشىأضرر دون  ن يلحق بالخبيروأقد يحدث يلحق به:  حماية الخبير من أي ضرر -
المطالبة بالتعويض؟  ه ففي هذه الحالة هل يمكن للمتضرغير  أو خطأالخبير ذاته  أالضرر خط

ن  بالإيجاب فعلى من يقوم ذلك الطلب؟ كان الرد وا 

ضة على ر و المفتأ من القانون المدني 051ادة قيام المسؤولية التقصيرية بناء على الم نأالثابت        
لحق بالخبير في نطاق أمر يتعلق بضرر من نفس القانون، سواء كان الأ 022و  021 نمادتيأساس ال
طراف ألقاء عبء التعويض على إ، قد يسبعد نازعة مدنيةو مأجراؤها في دعوى جزائية إتقرر الخبرة 

و كان نتيجة أدا معل الخبير ذاته سواء كان متعذا ما نجم الضرر عن فإمر كذلك النزاع، و يكون الأ
تعويض الضرر الاحق  يا ماكان النظر في حق الخبير فإذته القاعدة هي التي تسري وحدها هاهماله، و إ
ؤها القضاء في نطاق دعوى منشورة جراإقر أمور في سبيل مهمة أن الخبير مأ، ق.م حكامألى إستنادا إ
، ربه من هذا المنظو ذ خلخدمة وظيفة عمومية ولابد من الأ بالتالي فتكليف الخبير عندئد مسخرمامه و أ

                                                 
بقولها)يتقاضى الخبير القضائي مكافأة عن خدماته وفقا للتشريع  200-82من المرسوم  02نصت عليها المادة . 1

والتنظيم المعمول بهما، ويحدد مقدار المكافأة القاضي الذي عينه وتحت رقابة النائب العامن ويمنع منعا باثا، تحت طائلة 
 لى الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة.العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال ع

 .022-025، ص سابقالمرجع ال، حسين خضير الشمري .2
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ن الخبير يعتبر مساعدا بصفة ظرفية لمصلحة عمومية فمن حقه على هذه الهيئة التي تتولى هذه أوبما 
 .1حة جبر الضرر الاحق به دون البحث عن قيام خطأ ما المصل

من أداء المكلفة بهاوتضمن له الحماية  الخبير فإن الجهة القضائية تلتزم بتمكين في كل الأحوال     
التي  200-82م التنفيدي من المرسو  01بموجب المادة  وتسهيل تنفيذ أعماله، وهذا مان تم النص عليه

يه إاداء لمهمة التي أسندتها ساعدة اللازمتن للخبير القضائي لأالمالعام الحماية و يوفر النائب )تنص على 
اينة الأماكن التي يلزم معينتها بالقوة العمومية لمع صلاحية الإستعانة خبير القضائيلفل ،(الجهة القضائية

 لك.الشأن عن تمكينه من ذ يذا امتنع ذو إالمهمة المنتدبة لمباشرتها ذ و دخولها، لتنفيأ

سواء من أطراف  دية مهامهأاء تنأثو يتعدى عليه بعنف أعرض كل شخص يهين الخبير القضائي يت-
-82من المرسوم التنفذي  01النزاع أو من طرف أشخاص أخرين أثناء تأدية مهامه، وقد نصت المادة 

ت لعقوباا )يعاقب كل شخص يهين الخبير القضائي أو يتعدى عليه بعنف أثناء تأدية مهامه وفق200
 حسب الحالة. ن ق.عم 012و 011المقررة في المادتتين 

( وبغرامة من 5( إلى سنتين)5)يعاقب بالحبس من شهرين) من ق.ع على أن 011وتنص المادة 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو  0.000.000إلى  50.000

وة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي أو أحد رجال القضابطا عموميا أو قائدا 
شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك يقصد المساس 

 بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.

ت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كان
 قد وقعت في جلسة محكة أو مجلس قضائي.

ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بنشر الحكم ويتعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة 
 المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية لأعلاه(.

                                                 
. لمريني سهام، الخبرة القضائية في المواد الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق السياسية، جامعة 1

 .220، ص5001-5002تلمسان، سنة
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من نفس القانون )يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف  012 وتنص المادة
أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة 

 أو بمناسبة مباشرتها.أعمال وظائفهم 

ذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع ع ن سبق إصرار وترصد سواء ضد أحر وا 
القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو في مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت 

 من خمس إلى عشر سنوات.

ذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار  وا 
 تديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.إحدى العينين أو أية عاهة مس

ذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون السجن المؤبد.  وا 

ذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه لتكون العقوبة الإعدام.  وا 

من هذا القانون  01شرة الحقوق الواردة في المادة ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مبا
لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع 

المتعلق  01-00من القانون رقم  12كما نصت المادة الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات(، من 
( 1ى هذه الحماية، حيث جاء في نص المادة)يعاقب بالحبس من ستة)بالوقاية من الفساد ومكافحته عل

دج كل شخص يلجا إلى الإنتقام 200.000دج إلى 20.000( سنوات وبغرامة من 2أشهر إلى خمس )
أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو 

 .ئلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم(المبلغين أو أفراد عا
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 : واجبات الخبير القضائيالمطلب الثاني

قد ساد لتزامات و سجيل الخبراء أي ذكر لإالمتضمن شروط ت 0811لم يرد في القرار الوزاري لسنة     
 .الواجباتلتزامات و ه الإذحدد هو  200-82ن صدر المرسوم التنفيدي رقم ألى إهذا القصور 

كل ذي مصلحة في متابعته مدنيا  ديبية دون المساس بحقألذي يترتب على مخالفتها عقوبات تاو       
 :يه لتزامات الخبيرإوحتى جزائيا عما لحقه من ضرر، وجل 

مباشرة أي عمل لايجوز له ، و أداء اليمين بمجرد تسجيله في قائمة الخبراء لأول مرة الخبير من واجب-
وقد نصت المادة ، ها في القانونيذا كان قد حلف اليمين المنصوص علإلا إ عمال الخبرةأمهما كان من 

على أن)يؤدي الخبراء القضائيون المقيدون أول مرة في قوائم  200-82من المرسوم التنفيذي رقم  08
من قانون الإجراءات الجزائية.ويتم إعداد  012المجالس القضائية اليمين المنصوص عليها في المادة 

اء اليمين الذي يحتفظ به في أرشيف المجلس القضائي ليرجع إليه عند الحاجة(، ويتم أداء محضر أد
اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف 

م، من ق.إ م القديم نصت على إعفاء الخبير من اليمين بإتفاق الخصو  20القضية، في حين أن المادة 
 02-08وما يليها من قانون  10في المواد  وبالررجوع إلى أحكام البطلان في الأعمال الإجرائية

، إلا أداء اليمين يؤدي إلى بطلان عمل اعتبر أن تخلف الخبير عننجد أن المشرع  المتضمن ق.إ.م.إ 
 .1رر بطلان الخبرةأن هذا البطلان ليس من النظام العام، فإن أجازه الأطراف لا يجوز للمحكمة أن تق

قيام بالمهمة بكل ال، فعلى الخبير بالخصوم أترو الثألى أي طرف إنحياز م وعدم الإلتزام الحياد التاإ-
 ق الدفاع عند مباشرته لعمله،حترام حقو ا  حترام مبادئ المساواة و ا  ضمير مهني حي وبكل موضوعية، و 

 .2جراء خبرة عنهانتدب لإإة التي ألن المسأبشيه الشخصي ألا يبدي ر أعماله يتعين عليه أثناء قيامه بوأ

اء ذا لم يستطيع أدإعفاءه من أداء مهامه في حالة ما ن يقدم طلبا مسببا لإأعلى الخبير القضائي  يجب-
بين خبيرا قضائيا لوجود قرابة بينه و ن تضر بصفته أنها أو من شأمهمته في ظروف تقيد حرية عمله، 

                                                 
 .15لمرجع السابق، ص حساني صبرينة، ا .1
 .18ص  ،سابقالمرجع المحمد حزيط،  .2
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هو خر و أضية في نطاق طلع على القإن أا كان قد سبق له إذحالة ما في و  ر،خأو لسبب أحد الخصوم أ
 .1الواجب المفروض عليه قانونا 

نه لأ ، فلا يجوز له تكليف غيره للقيام بها مهما كانت الظروفعمال الخبرة بنفسهأواجب قيام الخبير ب-
عليه و  ليه من نتائجإ ، وهو المسؤول عما توصلمعرفتهثقافته و و  عتباره الشخصي لكفاءتهختير لإأقد 

 05تنص المادة  إذ، ن يبتعد عن كل الشبوهاتأيت الخبرة بإخلاص ونزاهة وبدل كل مجهوده و القيام بعمل
عمال الأول الوحيد عن الدراسات التي و لخبير القضائي هو المسؤ ) ا: أن على 200-82من المرسوم 
 .(التي ينجزها

إلا إذا كان موضوع الخبرة يحتوي  ،ليهإ ه بمهة أسندتر يغن يكلف أويمنع على الخبير القضائي      
ستعانة قتراح الإإالذي عينه مع إمكانية  ختصاصه فيخبر بذلك القاضيإتقنية تخرج عن  على نقاط 

ختصاص إلى إختصاصه، وتعود إتكون تلك النقطة الفنية تخرج عن ن أخر مختص، شريطة أبخبير 
إذا طلب الخبراء الإستنارة ق.إ.ج بقولها:)  من الفقرة الأولى 018 جازته المادةأهذا ما الخبير المقترح و 

لة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون بأسمائهم في مسأ
ير بعد موافقة القاضي الذي ن يستعين الخبأاستتناءا  ،ويكونون على الخصوص نختارين لتخصصهم(

يحرروا ؤلاء التقنيون المعينون اليمين و يحلف هستنارة بهم و تخصصه للإ عينه، بتعيين فنيين ليس من
 .2تقريرا عن أعمالهم يرفق بتقرير الخبرة

، تحت طائلة العقوبات دية مهامهأثناء تأطلع عليه إلات حفظ سر ما يع الحاكما يتعين عليه في جم     
 .3ق.عمن  205 دةافي الم، دون المساس بالعقوية الجزائية المقررة ديبيةأالت

                                                 
 200-82من المرسوم التنفيدي رقم  00المادة  ينظر. 1
من ق.إ.م الجديد شريطة أن يكون الخبير من غير مجال اختصاصه، ولقد  572أقر المشرع الفرنسي ذلك في المادة  .2

ض المهام، طالما أن المهام المسندة للخبير تتعلق أضاف القضاء الفرنسي على أن يكون الغرض من ذلك تفوي
لى القاضي  بشخصهوهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري كذلك، غير أن يختلف عنه في أن الخبير غير ملزم بالرجوا 

 للإستعانة بخبير أخر.
اطلع عليها في  على أن:) يتعرض الخبير الذي يفشي الأسرار التي 200-82من المرسوم التنفيدي  02المادة تنص . 3

من ق.ع  205من قانون العقوبات(، وتنص المادة  205أثناء تأدية مهمته إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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ليه وهو المسؤول عنها، إى الخبير حفظ الوثائق التي سلمت من نفس المرسوم فتوجب عل 02ما المادة أ-
ذلك بقولها"الخبير القضائي هو المسؤول لى الجهة القضائية و إن يقدم أكما يتعين عليه في كل الأحوال 

يلحقها بتقرير ن أعليه في كل الأحوال  يتعينو  ،دية مهمتهأتي تسلم له بمناسبة تعن جميع الوثائق ال
  لى الجهة القضائية "إالخبرة الذي يقدم 

شارت أطار هذا الإ وفي لحقيقة تحت طائلة الجزاء الجنائي،مطابقة لراء صائبة و آبداء إكما يجب عليه -
ر مطابقة نها غيأو يؤيد وقائع يعلم أيا كاذبا أيتعرض الخبير الذي يبدي ر )مرسوم من نفس ال 07المادة 

لا على إن لا يعتمد أ، فعليه ( من ق.ع 522في المادة  لى العقوبات المنصوص عليهاإللحقيقة 
المقاييس والسبل يوضح يوضح المسائل المدروسة بكل دقة و ن أستقاها بطريقة شرعية و إالمعلومات التي 

كر ذتدليسية وعليه و مناورات أن يجتنب كل ممارسات أنجاز مهمته، وعليه إعتمد عليها في إالتي 
 المصادر التي اعتمد عليها.

ديبية المقررة في أوذلك تحت العقوبات الت 1تعابه مباشرة من الأطرافأيمنع على الخبير منعا باثا تلقي -
تعابه من أن يتلقى الخبير أتعاب الخبير، بأطريقة دفع  م.إق.إ. من 012ادة قد حددت المهذا الشأن، و 

مانة الضبط ذنه لأ، وا  ة من طرف رئيس الجهة القضائيةتعاب النهائيتحديد الأمانة ضبط المحكمة بعد أ
، كما يمنع على الخبير المقيد تعابهأر في حدود المبلغ المستحق مقابل بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبي

تعاب والمصاريف مباشرة من قبول تسبيقات عن الأ ق.أ.م.أ من 010في الجدول طبقا للمادة  اسمه
يجوز له استتناءا طبقا كما سمه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة،إالخصوم، تحت طائلة الجزاء بشطب 

مانة أعينه اقتطاع من المبلغ المودع ب ن يطلب من القاضي الذيق.إ.م.إ أ من 028ادة حكام الملأ
 . 2رر لذلكذا وجد مبإله باقتطاع تسبيق من ذلك المبلغ ن يرخص أوحينئد يجوز للقاضي  الضبط ،

                                                                                                                                                        

الفقرة الأولى على أن :) كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع بالإدلاء إالى أجانب أو جزائريين يقيمون 
التي يعمل فيها دون ان يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  في بلاد اجنبية بأسرار المؤسسة

 دج(000.000دج إلى 50.000وبغرامة من 
 .200-82من المرسوم التنفيدي رقم  02ظر المادة . ين1
 .20ص  ،سابقالمرجع المحمد حزيط،  .2
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مهني  ألتزام خطذا الإبه، ويعد الاخلال لخبير في غرض اشهاري تجاري تعسفيعدم استعمال صفة ا-
، فالخبير ديبيةألة التألى المسإيؤدي  200-82رقم من المرسوم التنفيذي  50حكام المادة طبقا لأ

ليه إنتهاء من المهمة المسندة دية مهامه لفائدة جهاز القضاء وعند الإأثناء تأالقضائي يتمتع بصفته تلك 
صلية شهار بواسطتها لمهنته الأو للإأمنافع  يتعين عليه عدم استعمال صفته تلك للحصول على

 .1و لمنافع أي كان نوعهاأللحصول على زيائن 

بة على النقط جاويلتزم بالإ ،جال المحدد له القيام بهاليه في الأإنجاز المهمة المسندة إعلي الخبير -
 لالة لتجاوز مهمته، و عماله باطأتجاوز الخبير حدود المهمة كانت  اإذجل توضيحها فأية المعين من التقن

ن سبب شرعي جال المحددة دو ها في الأذخر عن تنفيأو التأليه، إرفض القيام بالمهمة المسندة يجوز له 
ديبية أن سببا لمتابعته التخطأ مهني يكو لرتكب لا عد مخلا بواجباته المهنية، و ا  بعد قبول أداء المهمة، و 

، دون المساس 200-82من المرسوم التنفيدي رقم  55لى إ 08حكام المنصوص عليها من طبقا للأ
طبقا بما تسبب فيه من مصاريف مام القضاء المدني بالتعويض، و أحق الأطراف المتضررة من مطالبته ب
مر على عريضة أه بموجب ر داله بغيلى استبإ، بالإضافة ق.إ.م.إ من 05الفقرة  025حكام المادة لأ

كالات إشعترضه إن إ، فق.إ.م.إ من 025للفقرة الأولى من المادة صادر عن القاضي الذي عينه طبقا 
عند نه ، كما يمكملى القاضي الأإدد ، تعين عليه رفع تقريرا بذلك حالة دون تنفيذه لمهمته في الوقت المح

أي تدبير يراه مناسبا وهو مانصت عليه المادة ذ باتخا القاضيمر أحينها يالضرورة طلب تمديد المهمة، و 
 .2إ.م.إ من ق 021

جراء خبرة في قضية إمر با تعلق الأإذمام الجهة القضائية التي عينته أيتعين على الخبير الحضور -
ه، وهو مانصت معلومات ضرورية منمامه لتلقي توضيحات و أمر القاضي بحضور الخبير أمدنية، و 
المرسوم التنفيدي  من 50الفقرة الأخيرة من المادة  ايضأو نصت عليه  ق.إ.م.أ من 010ادة عليه الم

جال ة لتقديم التوضيحات الازمة في الأمام الجهات القضائيأعدم حضور الخبير :)بقولها 82-200

                                                 
حياز الى الان): ء مهنية على الخصوص ما يأتيأخطا على "تعتبر 200-82من المرسوم التنفيدي  50تنص المادة . 1
ستعمال إ د تغيير نتائج الخبرة الموضوعية،و المادية قصأمن مظاهره، المزايدات المعنوية و الظهور بمظهر أحد الأطراف أ

 (شهار تجاري تعسفي...إي في أغراض صفة الخبير القضائ
 .20محمد حزيط، المرجع السابق، ص  .2
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ن إئية فمر بإنجاز خبرة في قضية جزاذا تعلق الأوا   ه ذلك،ا طلب منإذعده أن التقرير الذي االمحددة بش
ن أمر، و ن يكون على اتصال بالقاضي الأأوجبت عليه أقد  إ.ج من ق 012الفقرة الثانية من المادة 

لى الطابع إلى الحقيقة، بالنظر إبها ليتخد ما يراه لازما للوصول عمال التي يقوم رات الأو يحيطه علما بتط
الذي تتسم به القضايا الجزائية لى الطابع إبالنظر و ، لى الحقيقةإما يره لازما للوصول التي يقوم به ليتخد 

ة جهة أيمام أليه أيضا الحضور بجلسة المحاكمة بالنظام العام كما يتعين عرتباطها بحق المجتمع و لإ
 .1ق.إ.ج من 022هو مانصت عليه المادة و ، عماله الفنيةأئية عند طلب مثوله لتقديم نتيجة حكم جزا

ن مهمته أصبحت أا تبين للخبير إذ وم بموجب تقرير يعده لذلك،لح الخصخطار الجهة القضائية بتصاإ-
مر بقضية جزائية فعلى ا تعلق الأإذ ماأ، ق.إ.م.إ من 015هو ما نصت عليه المادة ، و بدون موضوع

اعة من تاريخ تقديم نتائج الخبرة، جميع س 12الرد في ظرف من ق إ.ج  012الخبير طبقا للمادة 
 نجاز مهمته.إجل يه لأإلن قد عهد بها الأشياء والأوراق التي تكو 

لا يجوز للسماسرة ه أنتزامات الخبراء والمتمثل في إلحد أنسبة للقانون المدني فقد نص على لما باأ     
 .2و باسم مستعارأو تقدير قيمتها بأنفسهم مباشرة أليهم ببيعها إن يشتروا الأموال المعهود أوالخبراء 

 .و في مذكراتهأعماله أي طابع قانوني خلال شرحه لنتائج ذ لا يجوز للخبير إعطاء تقييم-

ن لا يقوم الومات المستقاة بطريقة شرعية، و ن يكر المعأليه و إيه الذي توصل ان يعلل ويسبب ر أوعليه -
 .عمالهأا طابع قانوني خلال شرحه لنتائج عطاء تقييم ذإب

ر من أي خصم ولو على سبيل جإل أي و يقبأحد الأطراف تحت أي شكل أستقبال إيمنع على الخبير -
ن يشكك في أه أنش ن يرفض كل ما منألك بقرار من القاضي المختص، وعليه ذا كان إذلا إالسلفة، 
 .3و الخدمات وغيرهاأو الدعوات أو استقامته مثل قبول الهدايا أحياده 

 :خد بعين الاعتبارأن يأ على الخبير-

                                                 
 .22ص ،المرجعنفس  محمد حزيط،. 1
 من القانون المدني. 100. وهذا ما نصت عليه المادة 2
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بعين الاعتبار ملاحظات ن ياخد أعليه  ،ون تعليق عليهايسجلها كما قيلت دقوال الخصوم و أ     
 .م حول موضوع النزاع وحول الخبرةراءهأو أ، الخصوم

، وعن طلاع عليهاي قدمها له الخصوم للإو التأالتي حصل عليها الأوراق ن يطلعهم على الوثائق و أعليه 
 بطريقة شرعية وقانونية.معلومات التي استقاها من الغير و ال

عمال ن تكون كل تلك الأأن يسهر على أن يعمل دائما، و أخبير وهو يقوم بعمليات الخبرة العلى -
لا بحضور كل إطلان، فلا يجوز له مباشرة مهمته ، بحضور كل الأطراف تحت طائلة البوجاهية

ذقانونيا عن طريق المحضر القضائي، و  ستدعاءاإالخصوم وبعد استدعائهم  حترم الخبير مبدأ ا لم يا 
 .حتجاج بها ضد الأطراف التي لم تحضرهاعماله باطلة ولايجوز الإأهية تكون الوجا

دعاءاته ا  ي وضع الخصوم على قدم المساواة وتمكين كل منهم بطلبات خصمه و مبدأ الوجاهية يعنو      
سسس القاضي حكمه على أا إذالوجاهية، ف أالعدالة السليمة وجود مبدتتطلب وأوجه دفاعه ومستنداته، و 

ئفا في ن الحكم يكون زاإخر من مناقشتها والعلم بها فحد لخصوم دون تمكين الخصم الأأودفاع  دلةا
العناصر الأساسية  حداجرائي ويعد في النطاق الإ، فمبدأ المواجه يعتبر من الحقوق الطبيعية روحه

يتعين قضى بــ  07/01/5001، وبهذا الخصوص أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ لحقوق الدفاع
 .1على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير الإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ المواجهة

و أحترام حق الدفاع إعلى الخصوم  بنه يجيأالمواجهة بالقول ب أتعبير عن مبدلى الإويذهب البعض      
ضع لحماية مصالح الوجاهية و  أن مبدأنه يفترض لأ ،حرية الدفاع، وكلا التعبيرين يشوبه الغموض

حماية مصالح كل الخصوم )المدعي والمدعى عليه(، ويشوبه نه وضع لأط ولكن الحقيقة المدعى عليه فق
ا لكنه ينطبق أيضالعلاقة بين الخصوم بعضهم بعضا و المواجهة لا يقتصر تطبيقه على  أن مبدالنقص لأ

واجهة لا تنحصر فقط في مبدأ المن حقوق الدفاع أعلى أيضا العلاقة بين الخصوم والقاضي، ويلاحظ 
 .2 واجهة يعد من تطبيقات حق الدفاعالم أن مبدأخر أبل تتسع لمبادئ أخرى وبمعنى 
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حترامه على الجميع، إالوجاهية ويفرض  أن يحترم مبدأويجب على القاضي وفي جميع الظروف      
عمال الخبرة أن تجري ألك حترامه على الجميع،  يستوجب الحال كذإالوجاهية يفرض  أن مبدلأوذلك 

ي الخبير، أو يعترضوا على ر أ ان يناقشو أكره، بحيث يتمكن هؤلاء من ذبحضور كل الأطراف كما سبق 
مكان إ، وبتالي يكون في يهأل عناصر التي بني عليها الخبير ر طلعوا مسبقا على كإن يكونوا قد ابعد 

ن يكون وجاهيا، ليس فقط أي يجب ذء الة على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، والشيالأطراف القدر 
اتها ذليها الخبير فحسب، بل حضور عمليات الخبرة في حد إمناقشة النتائج والخلاصات التي توصل 

لى بطلان إيؤدي حتما أ ن أي اخلال بهذا المبدأالذي ترتكز عليه فكرة الوجاهية، و  أنها الأساس والمبدلا
خرين الذين لم قابلة للاحتجاج بها ضد الخصوم الأعلها غير يجنجزها و أالخبرة التي قام بها والتي 

 :رون الخبرة وجاهية يجب على الخبي، ولكي تكليهاإيحضروها ولم يستدعوا 

 .و بحضور من يمثلهمأت الخبرة بحضور الأطراف شخصيا ان تكون كل عمليأن يسهر على أ-

خد يأن أليه و إو المقدمة أها من طرفه ليالمعلومات المحصل عويطلعهم على كل الوثائق و ن يبلغهم وأ-
 .1قوالهم واعتراضاتهم كما سيتم توضيحه لاحقا و عتبار ملاحظاتهم بعبن الإ

الخبرة لا تستدعي تدخل الخصوم وحضورهم  ا كانت طبيعةإذالوجاهية  أستغناء عن مبدويمكن الإ     
اعية نبات عن المعمل والوورشات الصسة حسال حالة درااو مثأو التحاليل المخبرية أمثل الخبرة الطبية 

و أو طريقة أيطلع الخصم خشية الكشف عن أسلوب ن أو الاطلاع على وثائق حسابات والتي يمنع أ
 .2طلاع عليها صناعته والتي ليس للخصم حق الإ

 

 

 

 

                                                 
 .058-052، صسابقالمرجع ال، مولاي ملياني بغدادي. 1
 .22ص، سابقالمرجع ال ،طاهري حسين .2



   للخبرة القضائية  قانونيالنظام ال                                   الباب الأول:

 119 

 لية الخبراء القضائيينؤو : مسحث الثالثالمب

مهنة حرة يقوم  الخبرة كقاعدةار الذي سبق بيانه، و طمهامهم القانونية في الإالخبراء القضائيون  يمارسون
من  نسانيإلمبذول من جانب الخبراء هو نشاط ن النشاط اا  تعاب يحددها القضاء، و تلقيه أ بها الخبير لقاء

ير يكون محلا ن الخبألك ذ ، والنتيجة الحتمية المترتبة على1النسيانو  أالدرجة الأولى يرد عليه الخط
 .الأحوالو الجزائية حسب الظروف و أو المدنية أالأدبية للمساءلة 

في معناها العام هي المؤاخدة، وهي تختلف باختلاف أسبابها ونتائجها فقد تكون مسئولية  وليةئالمسو    
 أدبية، وقد تكون جنائية، وقد تكون مدنية.

ان لفعل من الأفعال فمخالفة أوامر علم الأخلاق، أو نواهيه توجب المسؤولية الأدبية، ومقارنة الأنس    
 المعاقب عليها قانونا جزاؤه أنزال عقوبة تلك الجريمة.

وتكون هذه المسؤولية مدنية إذا لم يوف الإنسان بتعهد التزم به أو إذا أخل بواجب من الواجبات التي     
 يفرضها القانون المدني بحيث يعتبر الإخلال بها خطأ مدني جزاؤه الحكم بالتضمينات وبالتعويض.

والمعيار أو المقياس التي تقاس به المسئولية ليس واحدا. فإذا كانت المسئولية الجنائية مقياسها النص     
ن كانت النص إلا أنه يمكن أن  المسئولية في فهي في المسئولية الأدبية معياره الخير والشر، وهي وا 

 يضاف لها معيار أخر هو الاتفاق عندما يكون هو شريعة المتعاقدين.

ذا كان الجزاء في السئولية الأدبية هو سخط الناس وغضب الله، وتانيب الضمير، فمو في المسئولية     وا 
الجنائية عقوبة من العقوبات الواردة في القانون على سبيل الحصر، وفي المسئولية المدنية إلزام المسئول 

 .2بالتعويض أو التضمينات

ن الخبير في أدائه أتتخد جميع الصور أعلاه ، مادام  لخبير قدن مسؤولية اإومن الناحية المبدئية، ف     
نظرا لكونه مرتبطا لتزامات تفرضها عليه طبيعته ومهمته، ومبادئ علمه وخبرته، و إمهمته يلتزم بعدة 

لحق بهم ضرر غير مشروع أح للخصوم مطالبيته بالتعويض متى بالعدالة فلا بد من وضع ضوابط تتي
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الفنية  يستعين القاضي بالخبير لمساعدته في استجلاء بعض النقاط ، و ة المدنيةوفقا لقواعد المسؤولي
، ويقابل تلك لتزامات التي على عاتقهلإالسلطات وذلك لمواجهة الواجبات واويزود القاضي ببعض 

بالخصوم ضرار أبول ترك الخبير يعمل ما يشاء من السلطات الممنوحة للخبير مسؤوليته فمن غير المق
ن إن يتعداها فأهناك حدود معينة لا يجوز للخبير ن تكون أب المكلف بها فيج همةار تنفيد المتحت ست
 .1لته في هده الحالةأفيمكن مس ،ب الخصوم بضرر ما نتيجة خطئه هذااصأتجاوزها و 

، فمن الخبيرشخص لى تكييف إمسؤولية الخبير لا بد من التعرض عن  لفي التفصيأ وقبل البد      
و معنوي توافرت فيه شروط خاصة، أر شخص طبيعي ن الخبيأستنا السابقة نستطيع القول ل دراخلا

تعجز و مهنية أو فنية أاراك واقعة تتعلق بتخصصات علمية دإو أثبات إتستعين به المحكمة في سبيل 
 ر عن الخبير.زم المحكمة بما صدتن تلأ لى الحكم في الموضوع دونإعنها إمكاناتها وصولا منها 

 ن نجزم بمايلي:أالخبرة نستطيع  من خلال دراستنا لموضوعومن هنا و    

 لا في الوقائع التي تعرض عليهالخبير ليس بقاض في الدعوى و  :أولَ

كل من الخبير والقاضي يخدم العدالة، ورغم هذا الإتصال إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود فوارق     
 ظاهرة ولا مجال للشك فيها، وهي على النحو التالي: بينهما، فالفوارق بين الخبير والقاضي فوارق

لزامها، وخبرة الخبير - قرارها، والقاضي مختص في أحكام القضاء وا  الخبير مختص في تمييز الحقوق وا 
 غير ملزمة بذاتها، أما حكم القاض فهو ملزم بذاته.

 ثاره.رأي الخبير عبارة عن رأي استشاري، أما حكم القاضي فهو حكم قضائي له أ- 

 ليس من وظيفة الخبير الحكم بين الناس أما القاضي فهو مختص في هذه المسألة.- 
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ويضاف إلى ذلك، أن هناك اختلافا واضحا بينهما في التعيين والمؤهلات ومدار ومناط العمل، وأسس 
جراءات المخاصمة، والأثار المترتبة على عمل كليهما، وأن القاضي ي  ملك استبدال الخبير وليسوا 

  1للأخير هذا الحق

 ن الخبير ليس بمحكمإ ثانيا:

لنزاع موضوع ن هيئة التحكيم هي مكلفة بالفصل في اأمحكم شبيهة بوظيفة القاضي مادام وظيفة ال   
ا ما تحققت مقتضيات إذفراد والجماعات،ة الفصل في بعض المنازعات بين الأفاق على التحكيم بسلطتالإ
ن أ، وهو يختلف عن الخبير حيث 2الوضعية لتي حددتها الأنظمة القانونية و لى نظام التحكيم واإلتجاء الإ

و فن أي علملمام بتخصص لإيشترط فيه ا نأجراء التحكيم دون إن يكون المحكم قادرا على أينبغي 
ول الذي يتمتع به قرار ن لقرار التحكيم "نفس مفعأنما حكما ملزما للفرقاء كما إيا أمعين، وهو لا يبدي ر 

تفاق الخصوم فيما يتعلق بمهمته وعلاقته بهم، فضلا عن حكمة ومن جميع مواده" ويخضع المحكم لإالم
 .تفاق الخصومإراء في مسائل التخصص، تبعا لما جاء في ن تستعين بالخبأن للمحكمة أ

 النزاع وهو معين من هو لا يحسمي غير ملزم للخصوم ولا للمحكمة و أمجرد ر  ما يقدمهما الخبير فأ    
ذي ، الرة في مجال معين وهذا ما لا يشترط في المحكمترط في الخبير تخصص وخبشقبل المحكمة، وي

تفاقي الذي يشبه ما عن الخبير الإأهذا فيما يتعلق بالخبير القضائي ، يختلف في كل ما تقدم عن الخبي
للخصوم ير ملزم ي مثل هذا الخبير غأن ر إلا أمن جهة تعيينه من قبل الأطراف وباتفاقهم،  المحكم

تتوافر فيه خبرة في ختيار محكم إفة خبير محكم، كقيام الخصوم ببوصفه خبيرا، ما لم يعينه الخصوم بص
محكما تابعا لطبيعة مهمته لا  مأالشخص الذي يعينه الخصوم خبيرا  ، ويبقى تكييفموضوع النزاع

 .3العبارات التي تطلق عليهلفاظ و للأ
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 اقد مع الخصومن الخبير ليس بمتعإتانيا: 

خبير مقاولا في علاقته مع الخصوم، وليس عتبر اليد، فلا ي عقأبالخصوم  فهو ليس مرتبطا مع      
كثر مما يلزمه أرتبط معهم بعقد وكالة، وهو لا يلتزم اتجاههم بشيء يحيث لا  ،وكيلا مشتركا عنهم

 قرار المحكمة التي طلبت خبرته.القانون وأصول مهنته و 

 ير شخص مكلف بأداء خدمة عامة تساهم في تسيير مرفق عام هو القضاءرابعا: الخب

باره لى اعتإهب الفقه ذفقد  ينه ليست بمحكم ولا بقاضألا يرتبط بعقد مع الخصوم وبما  ن الخبيرأبما    
 ، حبيث يساهم في تسيير مرفق عام هو القضاء.شخصا مكلفا بأداء خدمة عامة

يبذله من جهد في سبيل أداء مهمته، و عوضا ماليا لقاء ما أ تلقيه بدلامر أولا يخرجه عن هذا التكييف 
، تعينه الهيئة القضائيةو بينه وبين أفهو مكلف من قبل المحكمة، دون قيام عقد بينه وبين الخصوم 

 نها في ضوء ما يقدمه الخبيرأيم المسائل وتكوين عقيدتها بشيمهمة تساعدها في تقة كي يؤدي حكمملا
 .ائجنت من

هل هو مجبر ية التزام الخبير بأداء المهمة و وقد طرح تساؤل ضمن هذا التكييف عن مدى إمكان     
 ؟تتعلق بتسيير موفق عام هو القضاءعلى القيام بها كونه مكلف بخدمة عامة 

لى إالصالح العام كنتيجة، الاهتمام ب جتماعي، وهي نظرة تفيدي في ظل نظرة التضامن الإأر  أشارو     
ير يساهم في ن الخبأر بالمهمة فلا يتطسع التنصل منها، حيث يرى أصحاب هذه النظرة زام الخبيتإل

قد أشار خر من جانب الفقه ي الأأالر  أن تحقيق مصلحة الجماعة، وهذا واجب عام ملزم للخبير، غير
غير من  هأي أن ،ه يؤدي خدمة عامةأنحول طبيعة مهمة الخبير و ي السابق أبالرغم من اتفاقه مع الر 

في  نها مهمة في غاية الدقة، تستلزم في القائم بها الهدوءأزام الخبير على أداء المهمة حيث لإالمعقول 
لاكراه و عن التعكير بعيد عن طابع القهر والإجو خال  هدم لا  معول فلن تحقق الخبرة غايتها  ستصبح ا 

 .1صلاحإ
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لخبير محجما عن أداء المهمة من ا قد يجعل اعتبارات ملإن من اأمن الفقه  بحيث يرى هذا الجان   
هتمامه إالمهمة بمسائل أخرى تحوز على جل نشغال الخبير في الفترة التي طلب منه فيها أداء إل مث

ذلك من أسباب قد يمتنع  لىإ حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وماو لشعوره بالخوف من أوتفكيره، 
 جلها عن قبول المهمة.الخبير لأ

فمتى لم يكن ، ن من الضرورات ما يبيح المحظوراتأغير  ،الأقرب للصواب هو ي الأخيرأوالر         
و غير ذلك من الأسباب التي قد اخير، أقامت ظروف ملحة لا تحتمل التو أهناك بديل عن الخبير، 

مة علم لخدن تلزم الخبير على أداء المهمة مسخرة الأن للمحكمة أستلزم قيام الخبير بالخبرة فنرى ت
عمال الخبراء، فالخبير أولا وأخيرا مساعد للعدالة، أمة على كشراف المحا  العدالة، في ضوء رقابة القضاء و 

قياس مدى صحتها عمال الخبير و أالخبير ولها في كل مراحل تحقيق  يأفالمحكمة غير ملزمة بر 
 .1لى الحقيقة المنشودة إذلك الوصول  مستهدف من

كما مكنه المشرع من  ،محددة لصالح مرفق القضاءمهمة الخبير شخص يؤدي سبق ذكرة ف كماو      
وقد يقع في  ،التزامات عديدة أيضا عند أدائهانه تقع عليه إالحقوق التي تكفل له أداء مهامه، ف جملة من

الضرر  أو إلى إلحاق لى إعاقة السير في الدعوىإي تصرفه فيؤد ،لتزاماتويخل بتلك الإ أالخط
ته لتزاماإخل بأا مإذ ديبيةأو يخضع للقواعد العامة للمسؤولية، فتقوم مسؤوليته التلذلك فه، بالخصوم

يجوز و  كما تقوم مسؤوليته المدنية، ،لتزامات الناتجة عن أداء مهمتهالمرتبطة بصفته كخبير قضائي وبالإ
د المسؤولية ر مشروع طبقا  لقواعغي حق بهم ضررأل ذي مصلحة مطالبته بالتعويض متىللخصوم وكل 

د يصدر منه يكون فعل مجرم ما قه شخص مكلف بأداء خدمة عامة، و أن نه بحكمإلى جانب ذلك فإ
 ضده أيضا المسؤولية الجزائية .نه قد تقوم إقانونا، ف

لى ض إنتعر  ثم لخبير القضائي في المطلب الأولديبية لأالتسؤولية الم لىإننا سنتطرق إوعليه ف      
 .في المطلب الثالثفي المطلب الثاني والجزائية  المسؤولية المدنية

 

 
                                                 

 .520، ص سابقالمرجع المراد محمود الشنيكات، . 1
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 القضائي  ديبية للخبيرالتأ: المسؤولية المطلب الأول

رضه عوائد المهنة ومن ذلك فخلال بواجب أخلاقي تفة عامة في الإصديبية بأل المسؤولية التتمثت     
حترام ا  حترام و ار والإثلا التحلي ببعض الصفات كالصدق والجدية في العمل والظهور بمظهر الوقم

كل بتعاد عن ليهم، والإإديث دب عند الحأعصاب والتو الزبناء وضبط الأأالمواعيد المضروبة للخصوم 
خلاقياتها أمام الناس، فالخبرة مبدئيا مهنة حرة ولكل مهنة أما يضع الشخص عادة موضع شبهة 

و بينهم وبين ألاقة الخبراء فيما بينهم مر بعطارها، سواء تعلق الأإبياتها وعوائد تسير وتمارس في ادأو 
لة بارزة في بعض المهن أخلاقيات المهنة مسأبيات وعوائد و دأوتحديد  بين المحاكم،و بينهم و أروادهم 

 .1هكذاكالطب والصيدلة والمحاماة والهندسة المعمارية والخبرة المحاسباتية و 

حد الأخطاء المهنية أرتكب إو ألتزاماته المهنية إخل بأحد أا ما إذ 2تقوم مسؤولية الخبير القضائيو       
ذاو  ،0882أكتوبر  00في  المؤرخ 200-82المنصوص عليها في المرسوم التنفيدي رقم  خل بأحد أ ا 

و في قانون ة أبخبرة قضائية في المواد المدني مرذا تعلق الأق.إ.م.إ إ لتزاماته المنصوص عليها فيإ
من ن هناك حالة تنفرد عن غيرها ألا إر بخبرة في قضية جزائية، متعلق الأ إذاالإجراءات الجزائية 

من ديبي و أن ناحية تخرج عن نطاق المجال التنها مأديبية من حيث أحالات الصادرة فيها العقوبات التال
ناء مجريات المنازعات أث ذرائي يتخجإ العمل القضائي لتعتبر مثل تدبيرناحية ثانية تندرج ضمن 

 .3لحالة تتمثل في استبدال الخبيرهذه االقضائية و 

 

 

 

                                                 
 .018سابق، صالمرجع المحمد الكشبور، . 1
فيه من مصاريف  التي تجيز الحكم على الخبير بكل ما تسبب 025لم يتطرق ق.إ.م.إ لمسؤولية الخبير باستتناء المادة  .2

وعند الإقتضء بلتعويضات المدنية مع إمكانية استبداله، إذا قبل المهمة ثم لا يقوم بها أو لم ينجزها أو لم يودع تقريره في 
 الأجل المحدد، وهذا النص لا يفرق بين الخبراء المسجلين في قائمة الخبراء وغيرهم من الخبراء غير المسجلين.

 .21سابق، صالمرجع المة تراعي، نعينوني و نصر الدين ه. 3
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 : الأخطاء المهنية للخبير القضائيالفرع الأول

توجد مجموعة من الواجبات وأخرى من المحظورات على الخبير، وعليه فكلما امتنع عن  القيام      
خالفة يعرف الفقه الأخطاء المهنية للخبير بأنها كل م1يالواجب أو ارتكب المحظور يكون محلا للمساءلة

للقوانين والأنظمة المتعلقة بمهنته أو بمهمته كخبير، وكل إخلال بنزاهته وشرفه المهني، حتى ولو كانت 
إن العقوبات المنصوص عليها في المرسوم ، 2المخالفة متعلقة متعلقة بوقاع خارجة عن المهمة ال

العقوبة المناسبة لكل فعل،  لم يحدد لها الأخطاء التي تنطبق عليها أو كيفية تطبيق 200-82التنفيذي 
 200-82من المرسوم التنفيذي  50تضمنت المادة و  بل إن الأمر ترك للسلطة التقديرية المكلفة،

مهنيا بالنسبة  أن تكون خطأها أنبراء القضائيين عدد من الأفعال والتصرفات التي من شالمتعلق بالخ3
 .و إداريةأديبية أوبة تلى توقيع عليه عقإن تؤدي أنها أمن شو للخبير القضائي 

ذكرت على سبيل المثال،  2004-82من المرسوم التنفيذي  50خطاء المذكورة في المادة وهذه الأ   
وهذا ظاهر من خلال عبارة )تعتبر أخطاء مهنية ...(، إذ يمكن استخلاص الأخطاء إذا امتنع الخبير 

 :عن واجب من واجباته المهنية المتعددة، ومن بينها

 و الظهور بمظهر من مظاهره:أحد الأطراف ألى إاز الانحي-

و مؤيد أي كاذب أبداء ر إقد يكون كلي ب ،م الخبير بعمله بصفة غير موضوعيةهو قيا نحيازوالإ     
ب من ذي كاأبداء ر إب كالإنقاص من الحق وذلك للحقيقة، وقد يكون جزئينها غير مطابقة ألوقائع يعلم 

                                                 
محمد واصل وحسين بن علي الهلالي، الخبرة الفنية أمام القضاء دراسة مقارنة، المكتب الفني، سلطة عمان، سنة  .1

 .508، ص 5001
 .521احمد فاضل، المرجع السابق، ص  .2
سجلين في القوائمن إلا أن احكامه المتعلقة تجدر الملاحظة أنه بالرغم من أن هذا المرسوم يتعلق بالخبراء القضائئن الم .3

 بالمسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية تطبق أيضا على الخبراء المعينين من خارج القوائم.
بتنظيم مسؤولية الخبير الناشئة عن مخالفته لالتزاماته ذات  200-82لقد عني المشرع من خلال المرسوم التنفذي  .4

في الفصل الرابع تحت عنوان "إجاءات تأديبية"، غير أن يلاحظ أن مواده تتعلق بالعقوبات الإدارية  الصلة بالمجال التأديبي
، غير أن فعل المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 50و08دون أدنى تفصيل للإجراءات التأديبية  واكتفى بسرد المادتين 

والذي فصل  25إلى غاية المادة  51ن المادة المتعلق بالخبراء القضائيين م 52/05/5001المؤرخ في  5001-0112
 إجراءات تأديب الخبراء وجعلها من إختصاص القضاء.
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 مصدره نفوذ أوهذا التصرف من جانب الخبير يكون ن أم والغالب حد الخصو أن ينقص من حق أنه أش
 و ضغوط تعرض لها.أ و معنوية تلقاها الخبيرأو منفعة مادية أرشوة 

 و المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية:أالمزايدات المعنوية -

و ألقي منفعة مادية ت يرمي من وراءه إلى ن الخبيرو طلب شفوي يصدر عأويقصد بها كل فعل مادي    
 برة.لخليها اإتغيير حقائق النتائج التي توصلت حد الخصوم مقابل أمعنوية من 

 :شهار تجاري تعسفيإاستعمال صفة الخبير القضائي في -

 200-82مرسوم التنفيدي رقم من ال 50حكام المادة لأمهني طبقا  ألتزام خطخلال بهذا الإويعد الإ     
ز القضاء، امهامه لفائدة جه أداءثناء أفالخبير القضائي يتمتع بصفة تلك ، ديبيةأالت آلةلى المسإيؤدي 

شهار و للإأعمال صفته تلك للحصول على منافع ستإليه يتعين عليه عدم إوبانتهاء المهمة المسندة 
 و وضع إعلانات في الجرائدأو المنافع أي كان نوعها أللحصول على الزبائن  صليةبواسطتها لمهنته الأ

 لعرض خدماته.

عداد وا  نجاز الخبرة إجل المحدد في الحكم قبل نقضاء الأإخطار الجهة القضائية المختصة بإعدم -
ن يحدد الخبير أي القضايا المدنية والإدارية، توجب على القاضي فق.إ.م.إ  من 052ن المادة إ :التقرير

مانة ضبط المحكمة تسري هذه ألتقرير بداع ايجلا لإأجراء الخبرة القضائية إالقاضي بالمعين في الحكم 
 ما قاربت هذه المهلة من الوصولذا إجراء الخبرة، فتبليغه بالحكم المتضمن تعيينه لإ المهلة من تاريخ

عم بإنجاز الخبرة و نهايتها دون القيا إلى لقضائية التي انتدبته خطار الجهة اإداد التقرير، تعين عليه ا 
با لتفادي تعطيل السير ما تراه مناسذ و تتخأجاز الخبرة إنجل تمديد لأ جل المحدد في الحكمبانقضاء الأ
دد في الحكم جل المحنقضاء الأإخطار الجهة القضائية المختصة بإتعطل الخبير عن ن إف، في الدعوى

من  50مهني حسب الفقرة الرابعة من المادة  أتصرفه خط إعتبر عداد التقرير،ا  نجاز الخبرة و إ لقب
 .200-82نفيدي المرسوم الت

 جال المحددة بعد اعذاره دون سبب شرعي:ها في الأذو تنفيأض الخبير القضائي القيام بمهمته رف-
جلا للخبير المعين أحدد القاضي في القضايا المدنية والإدارية، ن ي.إ.م.إ أ من ق 052المادة  توجب

لى استبدال إ ق.إ.م.إمن  025لمادة لفقرة الأولى من امانة الضبط ، كما تشير اأيداع تقرير الخبرة بلإ
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لى عريضة يصدره مر عأو تعذر عليه ذلك، بموجب أليه إنجاز المهمة المسندة إذا رفض إالخبير بغيره، 
أيضا للأطراف المتضررة من تصرف الخبير  025، فيما تجيز الفقرة الثانية من المادة القاضي الذي عينه

جل المحدد و لم يودعه في الأأو لم ينجز تقريره ايه ولم يقم بها لإان قد قبل أداء المهمة المسندة الذي ك
 .1قتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنيةل ما تسبب فيه من مصاريف وعند الإبك هطلب الحكم علي

 50ديبية طبقا للفقرة الخامسة من المادة ألى قيام مسؤوليته التإن يؤدي أنه أمهني من ش أفيعد خط     
محددة جال الها في الأذو تنفيأض الخبير القضائي القيام بمهمته ، رف200-82التنفيدي رقم من المرسوم 

 اره دون سبب شرعي.ذعإبعد 

ذا طلب إعده أن التقرير الذي أزمة بشلاائية لتقيدم التوضيحات المام الجهات القضأعدم حضور الخبير -
 منه ذلك:

ام مأالمنازعات المدنية والإدارية، سواء المطروحة  ت للقاضي فيجاز أ .إ.م.إمن ق 010ن المادة إ     
مامه ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات أمر بحضور الخبير أن يأو القضاء الإداري أالقضاء العادي 

ستدعائه للحضور عدم استجابة الخبير لإوفي حالة  لنتائج التي وردت في تقرير خبرته،ن اأالضرورية بش
مهنيا حسب الفقرة الأخيرة من  أعده يعد خطأن التقرير الذي أات اللازمة بشلتقديم له التوضيح مامهأ

 .2002-82من المرسوم رقم  50المادة 

لى الخبير توجب ع ق.إ.جمن  022 ن المادةإمر بخبرة في قضية جزائية، فتعلق الأ إذاما أ      
نية التي باشروها، وعليه يجة أعمالهم الفنتجل عرض أطلب مثوله بها من  إذاحضور جلسة المحاكمة 

                                                 
لا تقرر العقوبة إلا بعد توافر شرطان وهما إعذار  200-82من المرسوم التنفيذي  50. تجدر الإشارة إلى أن المادة 1

من ق.إ.م.إ  025أخر فيها، بينما نص المادة الخبيروعدم توفر السبب الشرعي الذي منعه من إنجاز الخبرة أو الت
فالملاحظ من هذه المادة أن الخبير الذي قبل المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد جاز 

كم الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف والحكم عليه بالتعويضات مع إمكانية استبداله، وهنا يوجد تناقض بين الح
 التنظيمي والحكم التشريعي ويجب الأخد بهذا الأخير لسموه.

أن القاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له  ىرأ إذا من ق.إ.م.إ على أن:) 010تنص المادة . 2
الخبير أمامه، كمال التحقيق، أو بحضور تكما يجوز له على الخصوص أن يأمر باس ،يتخذ جميع الإجراءات  اللازمة

 ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية(
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ن عدم أنسحاب من الجلسة، و مرافعات ما لم يصرح له الرئيس الإن يقوم بعرض تقريره حضور الأبعد 
عماله الفنية أجهة الحكم الجزائية لعرض نتيجة  مامأستدعائه لحضور جلسة المحاكمة استجابة الخبير لإ

 .200-82من المرسوم رقم  50مادة مهنيا حسب الفقرة الأخيرة من ال أالتي باشرها يعد خط

-82من المرسوم التنفيدي رقم  50إضافة الى هذه الأخطاء الواردة على سبيل المثال في المادة      
خلال الخبير القضائي بأحد واجباته إن إ، فللخبير القضائي ديبيةأالت المسؤولية د سببا لقيامالتي تع 200

تعد أخطاء  200-82من المرسوم التنفيذي رقم  07و  02و  02و  05المنصوص عليها في المواد 
 هي لاسيما: ديبيةأوليته التئن تقيم مسأنها أا من شمهنية أيض

ثر بالخصوم، واحترام مبادئ أو التأد الأطراف أح لىإنحياز لتام وعدم الإاخلال بواجب الحياد الإ-
 احترام حقوق الدفاع عند مباشرته لعمله.المساواة و 

لم يستطيع أداء  ذاإعفائه من أداء مهامه في حالة ما جب التنحي وتقديم طلب مسبب لإبوا خلاللإا-
 ن تضر بصفته خبيرا قضائيا، لوجود قرابة بينه وبينانها أو من شأيد حرية عمله، قمهمته في ظروف ت

  .1خرأفي نطاق ن اطلع على القضية أا كان قد سبق له إذخر، وفي حالة ما ألسبب  أود الخصوم أح
يره للقيام بها مهما كانت الظروف، ، فلا يجوز له تكليف غعمال الخبرة بنفسهأبواجب قيامه بالإخلال –

  .2ليه من نتائجإوهو المسؤول عما توصل 

من المرسوم  05، المنصوص عليه في المادة دية مهامهأناء تأثطلع عليه ر ما إخلال بواجب حفظ سالإ-
ي ، دون المساس بالعقوبة الجزائية المقررة فديبيةألة العقوبات التأيضا تحت طائ 200-82التنفيدي رقم 

 من المرسوم التنفيدي المذكور. 02وهو مانصت عليه المادة  ،من قانون العقوبات 205المادة 

، كما يتعين عليه في كل الأحوال ان التي سلمت اليه وهو المسؤول عنهابواجب حفظ الوثائق  الاخلال-
 .3ة الذي يقدم الى الجهة القضائيةبر يلحقها بتقرير الخ

                                                 
 .200-82من المرسوم التنفيدي رقم  00وهو الواجب المفروض عليه قانونا بموجب أحكام نص المادة  .1

 .200-82من المرسوم التنفيدي رقم  05وهو الواجب المفروض عليه بموجب المادة  .2
 .200-82 من المرسوم التنفيذي رقم  02 لمادةوهو الواجب المفروض عليه بموجب ا .3



   للخبرة القضائية  قانونيالنظام ال                                   الباب الأول:

 129 

جاز الخبرة من إنجل و المصاريف التي تكبدها لأأعابه أتعليه بعدم تلقى  المفروض الإلتزامخلال ب الإ-
، وهو و المصاريف مباشرة من الخصومأتعاب بعدم قبول تسبيقات عن الأ بإلتزامه وأ ،1الأطراف المباشرة

 .من ق.إ.م.إ 028جب المادة المنع المطبق عليه بمو 

ن المادة إف ،200-82وم التنفيدي سواجبات المفروضة عليه بموجب المر خلال بتلك اللى جانب الإإ     
خطار الجهة القضائية ة إمدنيمر بقضية ذا تعلق الأإوجبت على الخبير القضائي أقد  من ق.إ.م.إ015
ن ته أصبحت بدون موضوع، ذلك لأمهم نأذا تبين للخبير إ، لح الخصوم بموجب تقرير يعده لذلكبتصا
ة مرحلة من مراحل أيمن القاضي في أو بسعي  تلقائياجازت للخصوم التصالح أ ق.إ.م.إ من 880المادة 

 .2ة الخصوم

مر ا تعلق الأإذ أوجبت على الخبير أيضا قد إ.ج  من ق 012ة ن المادإا الجزائية، فما في القضايأ     
الأوراق التي تكون ة من تاريخ تقديم نتائج الخبرة، جميع الأشياء و اعس 12في ظرف رد  ،يقضية جزائية
ديبية أتقيم المسؤولية التن أنها أخلال بهذه الواجبات من شن الإا  نجاز مهمته، و إجل ليه لأإقد عهد بها 

 أيضا.

الخبراء حد الشروط الواجب توافرها للتسجيل في قائمة ألم يعد يتوفر في الخبير القضائي ا إذنه أكما     
بة للشخص بالنس 200-82من المرسوم التنفيدي رقم  01القضائيين المنصوص عليها في المادة 

عليه بعقوبة نهائية و الحكم أكفقدانه الجنسية الجزائرية ، بالنسبة للشخص المعنوي 02الطبيعي والمادة 
ديبيا أيضا أن يتابع تأنه يمكن إضائي يقضي بمنعه من ممارسة مهنته، فو صدور قرار قأماسة بالشرف 

 يتعرض لعقوبة الشطب من الجدول.و 

 ديبية المقررة للخبير القضائي أ: العقوبات التالثاني الفرع 

المحدد  0882أكتوبر  00المؤرخ في  200-82من المرسوم التنفيدي رقم  08نصت المادة      
م وواجباتهم على أنواع العقوبات يل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته والمحدد لحقوقهلشروط التسج

لتزاماته المرتبطة بصفته تلك إخلاله بأحد إرض لها الخبير القضائي الذي ثبت ديبية التي يتعأالت
                                                 

 .200-82من المرسوم التنفيدي رقم  02هو المنع المطبق عليه بموجب المادة و  . 1

 .28-22، ص ، المرجع السابقمحمد حزيط. 2
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ختصاص رئيس المجلس إهي من و التوبيخ ندار و نها تثمتل في: الإألتزامات الناتجة عن أداء مهمته بوبالإ
الشطب النهائي من جدول الخبراء هي من اختصاص قت و ن توقيع عقوبة التوقيف المؤ أالقضائي، فيما 

 وزير العدل وحده.

ديبية العقوبات أع في مطلع العقوبات التتقوتناسسب المخالفة الأقل خطورة و  خفندار هي العقوبة الأالإ-
و أت وهي على ثلاث درجات في الغالب المرتبة في السلم التدريجي الهرمي للعقوباديبية المصنفة و أالت
 .دتزي

لقيام بالمهة المسندة ذا رفض اإوقيف لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات: تسلط هذه العقوبة على الخبير الت-
 ر.ذاليه دون ع

تعابه أى الخبير في حالة استلام الخبير شدها حيث تسلط علأخطر العقوبات و أهي  :النهائيالشطب -
 .1حد الأطرافأمباشرة من 

من المرسوم التنفيدي رقم  55و 50، فقد نصت عليها المادتين لعقوباتا عن إجراءات توقيع تلك امأ     
ا بناء على شكوى إم، ديبياأمتابعة الخبير القضائي تسلطة مباشرة  2فقد خولت للنائب العام ،82-200
كون ذلك من خلال تزماته ويإلخلاله بإا قامت ضده قرائن كافية تدل على ذإما تلقائيا ا  حد الأطراف و أمن 
 3ستدعاء الخبيرإرئيس المجلس الذي يقوم ب إلى امي للخبير القضائي من النائب العديبأالملف الت إحالة

 .ليهإالمنسوبة  من الوقائع تحققوسماع أقواله وي

                                                 
 .005سابق، ص المرجع الطاهري حسين،  .1
مباشرة المتابعة التأديبة من إختصاص النائب من المرسوم التنفيذي لم يوضح إذا ماكانت صلاحية  50إن نص المادة  .2

العام على مستوى المجلس القضائي فقط أم أنها مخولة أيضا للنائب العام على مستوى المحكمة العليا، ونظرا لأن الجهات 
توى القضائية التي يمكنها تعيين الخبير هي المحاكم والمجالس القضائية فإنه يستنتج من ذلك أن النائب العام على مس

المجلس القضائي هو وحده صاحب سلطة تحريك المتابعة التأديبية دون النائب العام على مستوى المحكمة العليا، غير أن 
بعض التشريعات ومن بينها التشريعات الفرنسية أقر صلاحية هذه المتابعة للنائب العام على مستوى المجلس وكذا 

 .52/05/5001ومايليها من مرسوم  51للمادة  المحكمة العليا، كما هو الشأن في فرنسا طبقا
الطريقة التي يتم بها إستدعاء الخبير للمثول أمام السلطة التأديبية، والمدة التي  200-82لم يبين المرسوم التنفيذي  .3

 تمنحه له من أجل الحضور، وما إذا كانت الجلسة علنية أو سرية في حين أن المشرع الفرنسي مثلا نص على أنه يتم
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ن هذه أليه، إقوال الخبير القضائي وثبوت الوقائع المنسوبة أن تبين لرئيس المجلس بعد سماع إف     
، هاتين العقوبيتن إحدى و التوبيخ، كان مختصا بإصدارأندار وبة الإتستوجب فقط توقيع عق عالوقائ
سل نسخة من محضر تيليغ العقوبة م ير تا، ثابلى الخبير المعني كتإصدر العقوبة المناسبة التي تبلغ وي
 .1ى وزير العدلإل

قيع عليه ن الوقائع المنسوبة للخبير القضائي تستوجب تو ألرئيس المجلس  في حالة ما تبينما أ     
الشطب النهائي من قائمة  و عقوبةأسنوات  2مؤقتة لا تزيد عن ثلاث  التوقيف عن مهامه بصفة

 .2ى وزير العدل الذي يصدر مقرر بالعقوبة المطبقةإلير مسبب يرسله تقر  عدادإنه يقوم بإف، الخبراء

 : المسؤولية المدنية المطلب الثاني

بل قلتزامه إفراد بحد الأأخلال إها تعويض الضرر الناشئ عن أنالمسؤولية المدنية بصفة عامة ب تعرف   
 و من القانون.أتفاق لتزام مصدره من الإغيره سواء كان هذا الإ

يحدثه الفرد من  وهي تترتب على ما لى المسؤولية التقصيريةإن المسؤولية المدنية تتفرع أمن المعلوم     
التقصيري أ لتزام تعاقدي، وأساس الأولى الخطإخلال بنتيجة الإ أة تنشأخرى عقديو  ضرر لغيره بخطئه

 العقدي. أى فكرة الخطإل أما الثانية فتستند من حيث المبدأكقاعدة عامة، 

                                                                                                                                                        

يوم من  02إستدعاء الخبير للمثول أمام الهيئة التأديبية عن طريق رسالة مضمنة مع وصل الأستلام توجه أليه فبل 
 التاريخ المحدد لإنعقاد الدلسة التأديبة، وتكون الجلسة علينية والقرار التي تصدره يكون قابلا للطعن.

إصدار عقوبة التوقيف أو الشطب، وما هي الأخطاء التي  لم يبين المرسوم ما هي الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى .1
رئيس ، كما أنه لم يبين طرق الطعن المتاحة ضد القرارات التاديبية التي يصرح بها لى تسليط عقوبة الإنذار والتوبيختؤدي إ

 المجلس أو وزير العدل.
أديبية لرئيس المجلس أو وزير العدل و تخول سلطة إصدار العقوبة الت 200-82من المرسوم  50الملاحظ أن المادة  .2

ص ، وهو أمر مخالف للقواعد العامة المنظمة للإجراءات التأديبية التي تنجود لجان أو هيئة تأديبية جماعيةلا تشير إلى و 
، وحسن ما فعل المشرع الفرنسي عندما منح سلطة تقرير العقوبة إلى الجمعية العامة على وجود هيئات تأديبية جماعية

-5001من المرسوم الفرنسي رقم  58و52ضاة مقر محكمة الإستئناف أو محكمة النقض حسب الحالة طبقا للمادتين لق
 المتعلق بالخبراء القضائيين. 0112
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والتعويض  أهلية والخطالنوعين من المسؤولية من حيث الأ حكام القانونية لكلاونظرا لاختلاف الأ     
لية الخبير ؤو من المسائل، كان من الضروري تحديد مسعفاء من المسؤولية وغيرها الإالضرر و ونوعه، و 
 ؟1م انها مسؤولية عقديةأي مسؤولية تقصرية هل هالمدنية و 

 وتتم الإجابة عن هذه الإشكالية في الفرع الأول.

 الفرع الأول: نوع المسؤولية المدنية للخبير القضائي

ة الخبير القضائي من طبيعة عقدية، عتبار مسئوليإحكام في القضاء الفرنسي على ذهبت بعض الأ      
ل أاء نفسه يعد وكيلا مشتركا للخصوم، ومن تم يسن الخبير الذي يعينه القاضي من تلقأعلى أساس 

ن المدني الفرنسي وقد ما بعدها من القانو و  0888لوكيل العادي وفقا للمادة مسؤولية عقدية هي مسؤولية ا
 ن الخيبر تعاقد مع الخصوم بمجرد قبول للمهمة.أمعتبرا تجاه يد هذا الإأيلى تإذهب الفقيه ديموق 

بين المتقاضين  أن ثمة عقد ينشأبه في بعض الدول حيث من المسلم  خودأوهذا التكييف م        
 ما مسؤولية عقدية.أ رتكابه خطإل الخبير في حالة أثم يسمن والخبير من لحظة قبوله للمهمة و 

نه يقوم على أساس و الفقه الفرنسي وذلك لأأب له البقاء في القضاء تكن هذا التكييف لم ير أغي        
ة على و سلطأية رقابة أبير والخصوم ولا يمارس الخصوم خة علاقة تعاقدية بين الأيذ لا توجد إخاطئ، 

ن الخبير لا أى جانب إل شراف ورقابة القاضي،إالخبير مهمته تحت نما يباشر ا  و  ،الخبير في أدائه للمهمة
لية ؤو قضاء قد استقرا في فرنسا على مسالن الفقه و إنما مساعدا للعدالة، لذا فوا  تبر وكيلا عن الخصوم يع

 .لية التقصيريةؤو وم وفقا للقواعد العامة في المسالخبير القضائي تق

 بين فاقما عبارة عن اتإصورتين: فهي  ذتفاقية التي قد تتخو الخبرة الإأ تفاقيوهذا بعكس الخبير الإ    
و في أيستعينان بنتيجتها في نزاع  ، فقدهماصلة تخصأنجز لهما خبرة تهم مسيلى خبير لإللجوء شخصين 

يستعين به في دعوى رائجة بينه وبين الغير وهو ما يصطلح عليه  و اتفاق شخص مع خبير كيأغيره، 
سته لعملية الخبرة وأدى ثناء ممار أ أذا ارتكب الخبير خطإستشاري، ففي الحالتين عادة بالخبير الإ يتهتسم
ت مسؤولية أوالضرر نش أكدت العلاقة السببية بين الخطأتو  ،ضرر بمن أنجزت الخبرة لصالحه لى إذلك 

                                                 
 .25ص ،سابقال مرجعال حمد عبد الجواد حجازي،أمصطفى  .1
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يعد وكيلا عن الخصوم  التي تكون من طبيعة عقدية حيثو 1هي مسؤولية عقدية لا تقصيرية و ر، الخبي
ذا ما يسري عليه وه ل،سبب ضررا للموكأ رتكابه خطإلية الوكيل العادي في حالة ؤو ل مسأومن ثم يس

 .2كذا القضاء الجزائرييؤيده الفقه و . و القضاء الفرنسي

 الفرع الثاني: عناصر المسؤولية المدنية للخبير القضائي

 أالخطالعلاقة السببية بين –الضرر – ألا بتوفر شروط رئيسة وهي: الخطإالمسؤولية التقصرية لا تقوم إن 
 المحقق.و  المرتكب والضرر الحال

 أولَ: عنصر الخطأ:

حول تحديده ووضع تعريف لها  يرا من الإختلاف الفقهيللمسؤولية كث سأكاس أثارت فكرة الخطأ     
قد عبرت مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني و ، حيث تضاربت الآراء، ولم تجتمع على تعريف موحد

صطلاح إتخطر للبعض في معرض التعبير ك ييغني عن سائر النعوت الت أن الخطأذلك بالمصري عن 
نه يتناول الفعل السلبي والإيجابي وتنصرف دلالته الى أو "العمل المخالف للقانون" و أ"العمل غير مشروع" 

 الفعل العمد على حد سواء.مجرد الإهمال و 

كون من نصوص التشريع لا ي فيأ يتحقق فيها معنى الخطعمال التي ن سرد الأأوغني عن البيان      
 أن يترك تحديد الخطألى وضع بيان جامع ومانع، فيجب إشكال وجه الحكم ولا يؤدي قط ألا إوارئه 

ضرار من عناصر تخلص من طبيعة نهي القانون عن الإهو يسترشد في ذلك بما يسلتقدير القاضي و 
                                                 

 .072-075ص  ،سابقالمرجع المحمد الكشبور، . 1
أي علاقة تربط الخبير بالخصوم، ولذلك فمسؤوليته لا يمكن تأسيسها إلا على أساس  تجدر الإشارة إلى أن لا توجد .2

من القانون المدني)كل فعل أي كان يرتكبه الشخص  051المسؤولية التقصرية سواء عن خطأه الشخصي طبقا للمادة 
من القنون  021ا للمادة بخطأه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض(، أو عن خطأ تابعيه طبق

المدني)يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأديته وظيفته أو 
بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب 

كلما كان الخطأ ناتج عن عدم الحذر أو الإهمال. أما في حالة تعدد الخبراء في المهمة المسندة، فإن  المتبوع(، وذلك
المسؤولية تكون بالتضامن وبالتساوي فيما بينهم، ما لم يثبت أن أحهم فقط هو الذي إرتكب الخطأ بمفرده ودون تدخل 

 الأخرين.
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لتي ينطوي فيها النهي هي ا مخالفة هذاو  ،ضرارهم بالغيإعدم لتزام يفرض على الكافة إالتوجيه فثمة 
 عماله بذل عناية الرجل الحريص.ألتزام تبصرا في التصرف، يوجب ، ويقتضي الإأالخط

ن أع ذلك وضع الفقهاء عدة تعريفات ويمكننا القول بمو  أبين من ذلك صعوبة وضع تعريف للخطيتو      
تزام إلهو ، و تزام قانونيلبإخلال إنه أفي المسؤولية التقصيرية بأ التي تعرف الخط قرب هذه التعريفات هيأ

دا انحرف عن هذا إع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير، فضن يأببدل عناية ب
جب يستو  أنحراف خطنه انحرف كان هذا الإأن القدرة على التمييز بحيث يدرك السلوك الواجب وكان م

يرية يقوم على ركنين ركن مادي وهو صفي المسؤولية التقأ ن الخطإمسؤوليته التقصيرية وعلى ذلك ف
 .1دراك الإ التعدي وركن معنوي هو

ن الخبير القضائي لا يتمتع بالحصانة لكنه يستفيد من حماية النائب العام الذي يقم له الماعدة الازمة  وا 
التي  لأداء المهمة التي أسندتها له الجهة القضائية، فضلا عن المساعدة التي يتلقاها من الهيئة القضائية

كلفته بالمهمة سواء من أجل تذليل الصعاب التي يواجهها في مجال الوثائق أو فيما يعترضه من 
إشكالات، وفي مقابل ذلك يتحمل الخبير المسؤولية عن جميع أخطاءه التي لايمكن أن تصدر عن خبير 

ة أو بإهمال بين ، سواء تعلق الامر بخطأ جسيم أو بعدم مراعاة الحيطة اللازمحريص في ظروف مماثلة
 . 2في إنجاز مهمته

سواء  لتزامات التي تقع على عاتقه،لتزام من الإإخلاله بإالذي يقع فيه الخبير يكون نتيجة  3أفالخط     
العادي لأي خبير  نحراف الخبير عن السلوكإأي  الإضرار بأحد الأطراف أو بالإهمال والتقصير  بتعمد

ل انحرافا عن ثمتالخبير وتصرفاته التي ك و لوهذا قد يمثل في س، الواجب  أخر حريص وجدي في عمله 
،  أما إذا ارتكب أخطاء بسبب نقص كفاءته أو النزاهة(قية الواجب توافرها )الموضوعية و المبادئ الأخلا

                                                 
 258علي الحديدي، المرجع السابق، ص .1
 510ل، المرجع السابق، ص أحمد فاض .2
تجيز للخبير القضائي رفض المهام المسندة إلية وذلك  200-82من المرسوم التنفذي  00تجدر الملاحظة أن المادة  .3

إذا وجد أحر العذرين: في حالة ما إذا وجدت ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها أن تضر بصفته كخبير قضائي. إذا 
ة في نطاق أخر، غير أن إذا قبل الكهام المسندة إليه وجب عليه أن لايقع في الخطأ وأن يقم سبق له أن إطلع على القضي

 بأعماله على أحسن وجه.
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فطنته لا يكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن تلك الأخطاء لأنه لم يثبت تعمده الإضرار بأحد 
علمية المستقرة بالنسبة الخبير في عمله عن الأصول الفنية و ن نتيجة خروج القد تكو و  ،الأطراف

 .لتزامات التي تلقى على عاتقهنتيجة تجاهل المبادئ القانونية والإأخيرا قد يكون لتخصصه و 

 :ء التي يرتكبها الخبيرالأخطاأ/

 دة منها:القضائي عديالأخطاء التي يرتكبها الخبير     

أو قام بعمله بشكل سطحي دون أن يهيء الأسباب الكافية  1مهمته في الميعادذ ر بتنفيلم يقم الخبيذا إ-
ر الفصل في يتسبب بذلك في تأخا تأخر و إذف ر،رفضه القيام بها بدون مبر  في حالةو أ لإنجاز أعمله،

ر، خيأضرر من جراء هذا الت صابهمأذ إن يطالبو بالتعويض أزاع ففي تلك الحالة يمكن للخصوم الن
والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان الأمر يتعلق بتأخر بسيط أم أنه تقصير يشكل خطأ من جانب 
الخبير، ويوجب مسؤوليته ويجعله معرضا للحكم عليه بدفع التعويضات المستحقة للطرف المتضرر، مع 

 .إمكانية استبداله

ن يحظى الخبير بثقة أالمشرع  : أراد2قبول الخبير للمهمة بالرغم من إمكانية رده من جانب الخصوم -
حد الخصوم خاصة ية شبهة لتحيز الخبير لأأبعاد إيه بعد ذلك، فضلا عن أكنهم تقبل ر مالخصوم حتى ي

طته بالضمانات التي تكفل حيدته وموضوعيته، ولهذا حاإب ن الخبير القضائي يعد معاونا للقضاء فوجأو 
رط ضرورة حكام الرد تشتأذا كانت ا  ير القضائي، و سة للخصوم طلب رد الخبجازت التشريعات محل الدراأ

ذا استشعر إمكانية رده من إنه يجب على الخبير القضائي ألا إحد الخصوم، أتقديم طلب الرد من قبل 
ستعانة لنا ذلك للقاضي فورا لكي يمكن الإن يرفض قبول المهمة معأ ،للرد لديه حد الخصوم سببأقبل 

يعرض  ألك وقبل المهمة واستمر فيها حتى تم رده، فان هذا يشكل خطذب ا لم يقم الخبيرإذخر، فأبخبير 
ن يثبت الخصم علم أد تسبب في تأخير الفصل في الدعوى، شريطة نه قالخبير للمسؤولية المدنية، لأ

 ذلك بكافة طرق الاثبات.و بعده مباشرة و أخبير بسبب الرد وقت قبول المهمة ال
                                                 

الفقرة الثانية من ق.غ.م.إ بقولها)إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره  025هذا ما نصت عليه المادة  .1
لحكم عليه بكا ما تسبب فيه من مصاريف، وعند الإقتضاء الحكم عليه بالتعويضات أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز ا

 المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله(.
 .11مصطفى احمد عبد الجواد حجازي، المرجع السابق، ص  .2
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ن الخبير القضائي له حرية أم علمه بعد قدرته على إنجازها: تقدم رغ قبل الخبير للمهمةافق و ذا و إ-
ن أ، ذلك لرفض مؤسسا على أسباب جدية يبررهن يكون هذا اأرفض المهمة المعروضة عليه شريطة 

ذه الأسباب عدم قدرة من هنما قد تكون له أسباب لرفضها و ا  ية مهمة أيا كانت، و أالخبير لا يلتزم بقبول 
و تعدد المهام المكلف بها من أو حالته الصحية أما بسبب سنه إز المهمة بصورة جيدة نجاإالخبير على 

ختتصاصه إن المهمة تتجاوز و لأأ، 1قبل بحيث لا يتسع وقته لقبول مهمة جديدة في الوقت الراهن 
 ذا رفضإيلوم الخبير في مثل هذه الأحوال ن أتطيع سحد يأو أهميتها، ولا أبحسب خصوصيتها الشديدة 

لا فانه يمكن ا  و  ،مؤهلاتهو  تتجاوز قدراتهالتي  ديه الشجاعة لرفض المهمة لتكون  أن المهمة، بل يجب
بسبب قبوله المهمة رغم عدم قدرته على ، ضرار التي تصيب الخصومناحية المدنية عن الأمساءلته من ال

يصيب الخصوم بضرر أ طا المسلك يمثل خذاعته القيام بها في الوقت المحدد، فهستطإو عدم أاتمامها 
 يتمثل في تأخير الفصل في الدعوى.

وقد كان المشرع الفرنسي حريصا ، 2خرأعهد بذلك لشخص المهمة بصفة شخصية و  ذذا لم يقم بتنفيإ-
ي دعى للقيام بها بسبب اختصاصه ومؤهلاته، وتعتبر الخبرة الترورة قيام الخبير بالهمة بنفسه و على ض
ي استعان في مهمته ، كما يعتبر باطلا تقرير الخبير الذبير المنتدب شخصياخذا لم يقم بها الإباطلة 

نه يجوز للخبير أن النقاط الفنية، غير ألى تقرير هذا المركز بشإبإحالة الخصوم اكتفى بمركز أبحاث و 
 نأن يعملو تحت رقابته ومسؤوليته، كما يجوز للخبير أليات المادية بشرط مستعانة بمساعدين في العالإ

يام ستحالة في قإن تكون هناك أختصاصه ويشترط إخر في المسائل التي تخرج عن نطاق أيستعين بفني 
 .الخبير بتحديد المسائل بنفسه

ن إمن الصفة الفنية للخبرة القضائية، ف: على الرغم موريةأالم ذثناء تنفيأالوجاهية في  أذا لم يحترم مبدإ-
التي تحكم الإجراءات  من ثم تنطبق عليها القواعد الأساسية، و جراء قضائياإبطبيعتها تشكل الخبرة 

ب على يجو حتى نهايتها من بداية الخصومة و  التي يجب توافرهاالقضائية وأهمها الصفة الحضورية و 

                                                 
 .11، ص نفس المرجع، مصطفى احمد عبد الجواد حجازي. 1
عمال التي ينجزهان ويمنع دراسات والأأن )الخبير هو المؤول الوحيد عن ال من المرسوم التنفيذي على 05تنص المادة  .2
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كد من احترام قاعدة الحضورية أن يتأثبات جراءات الإإو المنتدب للقيام بأالقاضي الذي ينظر الموضوع 
 .بات، احتراما لحقوق الدفاعثلنسبة لإجراءات الإالمواجهة با أو مبدأ

ن أعد دعوتهم بالطرق المحددة قانونا، و ن تجري الخبرة في حضور الخصوم بأوقد تطلب القانون      
طلاع الخصم ا  ذا كانت مكتوبة، و إقوال الخصوم وتدوين ملاحظاتهم والتعليق عليها أيقوم الخبير بسماع 

بداء دفاعه إخر، كل ذلك بهدف تمكين الخصم من دمة من الخصم الأعلى الأوراق والمستندات المق
ن هذا يبطل إبير قاعدة المواجهة بين الخصوم فا لم يحترم الخإذف ر،خدلة الخصم الأأقوال و أومناقشة 
خصوم لحضور وتكفي دعوة ال، فيها ضرااحبالخبرة ضذ من لم يكن  حتجاجذ لا يمكن الإإتقريره، 

غياب دعوتهم قد تمت على الوجه الصحيح، و  ن تكونأولو تغيبوا بعد ذلك، بشرط الاجتماع الأول حتى 
ول اجتماع فقط وعدم حضوره في أن حضور الخصم أ، كما ةنه لا يعيب تقرير الخبر الخصم رغم إعلا

ذكثر من مرة ولم يحضر، و ي أنه قد دعىألا يبطل عمليات الخبرة متى ثبت  جتماعات التاليةالإ م أتا ا 
لا يلتزم  بالمثلو  طرفين فلا يلزم دعوتهم مرة أخرى،الحصول على المعلومات اللازمة من كلا الالخبير 
ره الحكم أقنها تمت و أى أن يكون قد ر أمورية بعد أسترسال في أداء المجابة طلب الخصم الإإالخبير ب

 .1ن الخبير يلتزم بدعوة الخصوم في كل اجتماعات الخبرةأذلك، غير  ىعل

فلا ، و ممثليهم في بعض عمليات الخبرةألى عدم اشتراط حضور الخصوم إالقضاء الفرنسي ويتجه      
و تكملة أدراسات تمهيدية يقوم بها الخيبر بمر ذا تعلق الأإمام الخبير أيشترط دعوة الخصوم للحضور 

المهمة ا كانت إذو أسس المحددة بواسطة حكم قضائي، و مجرد حسابات فنية وفقا للأأعمليات ثانوية، 
 أبحاث علمية لا يكون حضور الخصوم فيها ضروريا كالمسائل الطبية.معقدة وتتطلب دراسات و 

ن يثير المسؤولية القانونية، لأأ لقضائي لقاعدة الحضورية يشكل خطن عدم مراعاة الخبير اإا فذوهك     
دلة وكل ذلك يؤدي بعض الأ دلى بطلان عمل الخبير ومن ثم ضياع الوقت وربما فقإهذا العمل يؤدي 

صابة الخصوم إ ن ألى إبتدائية بضرر، وقد ذهبت المحكمة الإحدهم أو ألى تأخير الفصل في الدعوى وا 
ي لية الخبير القضائي حيث يلزم بتعويض الضرر الذؤو بقاعدة الحضورية يكفي لتحقق مس خلالمجرد الإ

الخبير القضائي في هذا  أثلة خطمأومن ، ثبات حقهإأصاب الخصم نتيجة بطلان الخبرة، وضياع فرصة 

                                                 
 .22سابق، صالمرجع الاحمد عبد الجواد حجازي، ى مصطف .1
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غفاله عن تقديم إو أمامه، أعاد الذي حدده القانون للحضور ، عدم دعوة الخصوم في الميالخصوص
ن يعرض أطلاع عليها ومناقشتها قبل خر للإلى الخصم الأإحد الخصوم أالأوراق والمستندات التي قدمها 

قوال ألى إستماع و عدم الإألتفات الخبير عنها، ا  ذلك عدم تدوين ملاحظات الخصوم و كلها في تقريره، و 
 .1عمالهأثباتها في محضر إو عدم أالخصوم 

مورية الخبير القضائي ودورها في حسم أوالأمانة والموضوعية: نظرا لأهمية م ادالحي بمخالفة واج-
حد يتحيز لألا  ثناء تنفيذ المهمة حتىاأراد المشرع ضمان حيدة الخبير ونزاهته وموضوعيته  ، فقدالنزاع

لتزامات والأمانة والموضوعية من الإ ادلتزام الحيإن أ، وعلى الرغم من رالخصوم ضذ الخصم الاخ
ومن تم يجب على الخبير  ،ستقلالية الخبير القضائيإوالموضوعية ترتبطان ب ادن الحيأالأخلاقية ويلاحظ 

و استشارة في أيا أبدى ر أن يكون قد أك، ن يؤدي مهمته بصفة مستقلةأنه لا يمكن أذا استشعر إالقضائي 
ن هناك خشية من عدم حيدته وموضوعيته وبالتالي ن يتنحى عن قبول المهمة لأألة محل الخبرة، أالمس

ذا كان يرتبط بأحد الخصوم، إعن قبول المهمة من تلقاء نفسه ، وكذلك كان يجب عليه التنحي ستقلالهإ
المسؤولية المدنية  يثير أرتكب خطإ دنه يكون قإوالموضوعية، فوالأمانة ذا خالف الخبير واجب الحيدة ا  و 

ى خبرة جديدة مما لإلى بطلان تقرير الخبير وبالتالي يتم اللجوؤ إن هذا التقرير يؤدي اتجاه الخصوم، لأ
انفاق المصروفات لا طائل منها وهذا كله يصيب خر في حسم النزاع و أت والتاوقأيتسبب في ضياع 

يجعل من الضروري  أل عن كل خطأن الخبير يسبضرر يستوجب التعويض، ذلك لأ حدهمأو أالخصوم 
 جراء خبرة جديدة.إ

عصمه من المسؤولية في أداء مهمته قد يالموضوعية مانة و ن الخبير يلتزم بالأألى إوتجدر الإشارة      
ذفي التقدير، و  أرتكب خطإالمدنية حتى ولو  ن الخبير لم أ ،دعياوم في تقرير الخبير محد الخصأا طعن ا 

هذا التقرير غير ن أا ثبت لديه فإذلى الموضوعية، إيلتزم بالنزاهة والموضوعية وبالتالي جاء تقريره مفتقرا 
 .2مر بخبرة جديدة مما يشكل ضررا للخصوم يتوجب التعويضأوقد ت نحهبطر  موضوعي قضت

                                                 
 .22ص  ،سابقالمرجع المصطفى احمد عبد الجواد حجازي، . 1
 .22،ص  ، نفس المرجعمصىطفى احمد عبد الجواد حجازي. 2
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مهمته  جازنات من الخصوم لإلى أوراق ومستندإ: الخبير القضائي قد يحتاج 1رفض رد المستندات-
زمة تحت اللاالأوراق ن يضعوا المستندات و أوجب المشرع على الخصوم أوتبيان وجه الحقيقة، وقد 

ا ما انتهى إذبكفاءة، فن يطلب هذه المستندات لكي ينجز مهمته ألخبير تصرف الخبير القضائي، ول
 ألتزام بالرد ينشالإهذ طاء، و إب الخصوم دون لىإن يرد هذه المستندات أعدا تقريره وجب عليه إالخبير من 

ننا فضلنا معالجته تحت ألا إة، منجاز المهإناء أ أثنه ينشأطلاع على المستندات أي نتهاء من الإفور الإ
ه المستندات التي سلمت له حتفاظ بهذن الخبير القضائي ربما يفضل الإالمهمة لأ ذبعد تنفي أصور الخط

 ا طلبت منه المحكمة استكمال بحث النقاط معينة .إذقريره وتقديمه عداد تإنتهاء من حتى الإ

 ، ب على المستند الأصلي دون الصورة، ينصالخبير برد المستند التي سلمت لهتزام إلتن أالحقيقة و       

 شأنه ان يثيرمن  أهذا يشكل خط ، فإنتسليم المستندات بدون مبرر جديا رفض الخبير رد إذف
ن يعوض المدعى عن الضرر الذي لحقه لعدم أليه يجب عو للخبير القضائي،  نيةمسؤوليته المدال

نفس الشيء في حالة ضياع المستندات التي سلمت و لى المحكمة المختصة، إاستطاعته تقديم المستند 
 .2للخبير

الخبير على  ، يحصلخلال بالسر المهنيخطاء الموجبة لمسؤولية الخبير الإكذلك من بين الأو      
و توصل بها الخبير اثناء القيام أدلى بها الخصوم أدية مهمته سواء أت ثناءألومات تخص الخصوم مع

 بعمليات الخبرة.

ن الخبير إ، يحميها القانون ويصونها، ف3فرادالمعلومات تمس بالحياة الخاصة للأولما كانت هذه      
ه أيضا بالمحافظة على سر التزاملإ ا نظراعدم افشائهم بالمحافظة على هذه المعلومات و القضائي يلتز 

                                                 
 على أن )الخبير القضائي هو المسؤول عن جميع 200-82من المرسوم التنفيذي  02وبهذا الخصوص تنص المادة  .1

الخبرة الذي يقدهم إلى الجهة دية مهمته، ويتعين عليه في كل الأحوال ان يلحقها بتقرير أالوثائق التي تسلم له بمناسبة ت
 القضائية(.

 .20سابق، صالمرجع المصطفى احمد عبد الجواد حجازي، . 2
من ق.إ.ف على أن وجهة نظر الفني التي تتضمن إفشاءا لحرمة الحياة الخاصة أو لأي  517كما نصت المادة   .3

ن صريح من القاضي أو برضاء الخصم مصلحة أخرى غير مشروعة، لا يمكن استخدامها خارج نطاق الخصومة إلا بإذ
 .صاحب المصلحة
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ي فشاء المعلومات التإصريحا في منع الخبير القضائي من ن المشرع الفرنسي كان إلذلك ف ،المهنة
غير حصل عليها بطريقة  ن يستند الى معلوماتأمهمته، كما حظر عليه  ذحصل عليها بمناسبة تنفي

و أخبير بمناسبة مهمته وتتعلق بحرمة الحياة الخاصة تي علمها اللتزام كل الوقائع الويشمل هذا الإشرعية.
 .1سرارهم التجارية...الخأو او حياتهم المهنية أللغير  أوسرية للخصوم الأ

 : الخبيرأ تقدير خطب/

سبق الإشارة إلى أن الفقه والقضاء الجزائري ومثله الفرنسي، اعتبر أن مسؤولية الخبير القضائي من     
 جدل فقعي حول معيار الخطأ الذي يسأل عليه الخبير.طبيعة تقصيرية، وثار 

يمكن أن يقاس الخطأ التقصيري بإحدى المعيارين، أولها المعيار الشخصي و الأخر المعيار     
 الموضوعي.

المعيار الشخصي)الذاتي(: حيث يتعين النظر إلى الشخص مرتكب الفعل في ذاته دون النظر -    
أي ننظر إلى شخص المخطئ فنبحث هل ما وقع منه يعد انحرافا في  موضوعيا إالى الفعل المرتكب،

سلوكه أم لا، فقد يكون على درجة كبيرة من اليقظة، وأقل انحراف في سلوكه يعد تعديا ويشكل العنصر 
المادي للخطأ، وقد يكون هذا الشخص دون المستوى العادي من الفطنة والحرص والذكاء، ومن ثم لا 

إذا كان الإنحراف في سلوكه انحرافا كبيرا وظاهرا، وقد نجد هذا الشخص في المستوى  يعتبر متعديا، إلا
العادي المألوف و بالتالي فإن التعدي بالنسبة إليه لا يشكل انحرافا إلا إذا اعتبره الناس انحرافا عن 

 .2السلوك المألوف

البحث في شخصية المخطئ  وخلاصة القول أن المعيار الشخصي لقياس الخطأ التقصيري يقوم على    
 ونيته وضميره للكشف عن الإنحراف في السلوك.

تعرض هذا المعيار إلى الإنتقاد، حيث أنه يتطلب بحثا ذاتيا في صفات كل مسؤول على حده، وهو     
ما قد يستعصى على القاضي وبالتالي قد يكون المعيار الذاتي معيارا غير عادل لأنه يؤدي على التشدد 

                                                 
 .20سابق، صالمرجع المصطفى احمد عبد الجواد حجازي،  .1
 .85حساني صبرينة، المرجع السابق، ص .2
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لى التساهل مع المهمل، هذا إلى جانب أن هذا المعيار لا يصلح أن يكون  مع الشخص الحريص وا 
ولا فائدة منه بالنسبة للمضرور والذي لا يعينه وقد حاق به الضرر من أن معيار منضبطا وافيا بالغرض، 

عنيه يكون المتسبب فيه شخصا فوق المستوى العادي أو دون هذا المستوى، فضلا على أن القانون لا ت
الظواهر النغسية بقدر ما تعنيه الظواهر الاجتماعية، ثم عن التعويض جزاء مدني وليس عقوبة جنائية، 

 .1وبالتالي يجب النظر إلى التعدي في ذاته وليس إلى الشخص المتعدي

المعيار الموضوعي: استقر الفقه على ضرورة تقدير الخطأ على أساس المعيار الموضوعي، فيقارن -    
قع من الشخص بتصرف مجرد يتصور على أنه مثال الرجل العاقل المتبصر الذي يفتقر أنه لا عيب ما و 

، فلا هو شديد اليقضة فيرتفع عن الشخص العادي، ولا هو محدود الفطنة فينزل 2في أعماله وتصرفاته
س، عن الشخص العادي، وبناء عليه يقاس الإنحراف بسلوك الشخص المعتاد الذي يمثل أوسط النا

ويكون من نفس مهنة المسؤول، ويوجد في نفس الظروف الخارجة التي وجد فيها هذا المسؤول )الخبير( 
دون الإعتداد بالظروف الداخلية أو الذاتية لهذا الشخص كمرضه أو ضعف كظروف الزمان والمكان، 

 .3إبصاره ...إلى غير ذلك من الظروف

ضي اعتماد نمودج عملي مماثل لقياس خطأ الخبير والمشرع أخذ بالمعيار الموضوعي الذي يقت    
المدعى عليه، من اعتماد نمودج خبير أخر من أوسط الخبراء كفاءة وتبصر ودقة وذو ضمير والعلم 

ى سلوك خبير قليل اليقظة بأصول فنية، فلا نقيس الخبير على سلوك خبير آخر شديد اليقظة، ولا عل
عن كل ما يصدر منه من أخطاء بغض النظر عن جسامتها، والذكاء، حيث أن مسؤولية الخبير تحقق 

 مادام أن الخطأ الذي يقترفه الخبير لا يرتكبه خبير آخر تحيط به نفس الظروف الخارجية.

 

 

                                                 
 25أحمد عبد الجواد حجازي، المرجع السابق، ص ىمصطف .1
 .22مصطفى أحمد عبد الجواز حجازي، نفس المرجع، ص .2
 ،وان المطبوعات الجامعية، الجزائررية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديبلحاج العربي، النظ .3

 .17، ص0888سنة 



   للخبرة القضائية  قانونيالنظام ال                                   الباب الأول:

 142 

 ثانيا: الضرر 

يمكن تعريف الضرر على أنه الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو     
ضرر للغير، وقد يكون الضرر ماديا  الخطأ ن يتولد علىألمسؤولية لا بد لكي تترتب اف ،1حق من حقوق

ما يصيب المضرور في عند(دبياأمعنويا) ل بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية، وقد يكونخلاوهو الإ
عبء اثبات الضرر على من يدعيه ويكون ذلك بكافة طرق  يقع، و 2و شرفهأو كرامته أو عاطفته أشعوره 
 .الاثبات

هذه القاعدة تسري فيما يخص مسؤولية الخبير، إذ يجب أن يحدث خطأ الخبير ضررا بأحد و      
جل القيام بخبرة أفقها من نأالمصروفات التي المدعي و  عن الخسارة التي لحقت الضرر يعبرالأطراف، و 

صل تأخر في الفو بعضا، و أمثلة في ضياع حقه كلا المتو مضادة، والفرص التي ضاعت منه و أثانية 
 .عوى بتغيير مسارها بكيفية تضر بهفي الد

ن يكون محقق الوقوع، أي أن يكون قد وقع فعلا أو ر في مسؤولية الخبير أفي الضرر كنعصويشترط 
و الصناعي لاحد الأطراف التجاري أسيقع حتما، فالخبير الذي يتم تعيينه للتأكد مما إذا كان النشاط 

ه بأن النشاط المذكور يسبب ضررا ويقترح توقيفه، ويستند يسبب ضررا للأطراف الأخرى ويعطي رأي
القاضي على ذلك الإقتراح ويأمر بوقف النشاط مؤقتا تم يتبين من خبرات لاحقة أن ذلك النشاط لايرتب 
أي ضرر، وأن الخبير الأول قد أخطأ في تقديره بسبب عدم تأكده من طريقة عمل التجهيزات المستعملة 

مثل هذا الخطأ يرتب الإخلال بحق وبالتالي يرتب ضررا ماديا، يثمتل في توقيف  للنشاط المذكور، فإن
فقده النشاط التجاري أو الصناعي للطرف المعني لفترة زمنية معينةويفوت عليه الكسب تلك الفترة، وقد ي

لقضاية بعض زبائنه، كما قذ يؤثر على سمعته التجارية أو الصناعية، كما أن الخبير الذي يقدم للهيئة ا
التي عينته يؤكد فيه أن جزءا من البناية التي شيدها أحد الأطراف يقع فوق ملكية خصمه، ويقترح هدم 
هذا الجزء ثم يتبن بعد ذلك أن الخبير أخطأ في عمليات القياس ولم يطلع على المخططات الرسمية 

ضرر قد يصيب الشخص في للأماكن وأن الجزء الذي هدمه لا يقع فوق ملكية صاحب البناية، كما أن ال

                                                 
 .11بلحاج العربي، نفس المرجع، ص .1
 .017، ص سابقالمرجع ال، محمد الكشبو. 2
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مصلحة غير مالية كأن يتوصل الخبير إلى أن مسير الشركة قد اختلس بعض أموالها أو بددها، ثم تبين 
بعد ذلك أن هذه النتيجة التي توصل إليها الخبير غير صحيحة، وأنها مبنية على خطأ من الخبير الناتج 

كة في هذه الحالة يتضرر في شرفه وكرامته تدقيقه في محاسبة الشركة، فمدير الشر عن تقصيره وعدم 
 .1وسمعته بسبب واقعة الاختلاس أو التبديد التي نسبها له الخبير، لأنها تؤذي شرفه واعتباره بين الناس

من ق.م فالقاضي هو الذي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق  020وطبقا لأحكام المادة     
، الضرر المادي والمعنوي فيما يتعلق بمسؤولية الخبير القضائيالمصاب، كما أن المشرع لم يفرق بين 

من  05فالخبير هو المؤول عن جميع الدراسات والأعمال التي ينجزها وهذا ما نصت عليه المادة 
 .200-82المرسوم التنفيذي 

 العلاقة السببية :ثاثال

و وجود العلاقة هلمسؤولية و الث في اثن يتوفر الركن الأوالضرر ولكن يجب أ لا يكفي وقوع الخط   
ن توجد رابطة أبمعنى ، الذي تسبب في الضررهو  أن يكون الخطأوالضرر بمعنى  أالسببية بين الخط

 .أصاب المتقاضي في دعوى المسؤوليةالضرر الذي الصادر عن الخبير المسؤول و أ بين الخط

ر، إذ لا يمكن والضر  أبين الخط 2يةا توافرت علاقة السببذإلا إولا يجوز الحكم بمسؤولية الخبير      
بكل حال من الأحوال مساءلة الخبير إلا إذا تم إثبات وجود علاقة سببية بين خطئه والضرر الذي لحق 

التي تقضي  تباثالعامة في الإ مسؤولية الخبير فلا تخرج عن القاعدة تباثإما عن وأ بأحد الأطراف،
أي علاقة  أطما لحق به من ضرر ناجم عن خو  الخبير أثبات خطإتضرر عبء مم البتحمل الخص

ن تقرير أ إذيحمل طابعا مختلفا المسؤولية دقيق في مجال الخبرة و  إثبات ن موضوعأغير  السببية 
أو تقضي بتعيين خبير أخر للقيام  خد بهألا تو  ،عماله محل تدقيق من المحكمة التي ترد تقريرهوأ الخبير

 أثبات خطإالخصم في مر الذي يسهل مهمة ن جانب الخبير الأم أمتى وقع فيه الخط بنفس المهام
اصر المسؤولية الأخرى عنالخبير و  أن موضوع اثبات خطإبتت المحكمة تقرير الخبير، فا اثإذما أ، رالخبي

دور تقرير ثبات إن من الصعب إمن جانب الخبير ف ألى حد ما فعلى فرض ثبوت الخطإيكون صعبا 

                                                 
 520-512أحمد فاضل، المرجع السابق، ص .1
 من ق.م  في عبارة "ويسبب ضررا". 051 مادةعبر المشرع عن ركن السببية في ال .2
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علاقة ى ماجاء فيه القول بقيام الضرر و قضاءها علسيسها أالمحكمة ومدى تالخبير وعمله في قناعات 
ثبت الضرر الذي أالذي ارتكبه الخبير القضائي و  أا اثبت المتقاضي الخطإذ، وفي كل الأحوال ف1السببية 

 اذا كان يجادل في هإذن ينفيها أهذا الأخير  علىرينة بسيطة على وجود علاقة سببية، و ققامت لم به، و أ
 .3وذلك بأن يثبت السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه ،2الوجود

تخضع صابت المتقاضي في دعوى المسؤولية، و أضرار التي ويثمتل جزاء المسؤولية في جبر الأ      
به بعد ثبوت مسؤولية التعويض المحكوم حكام العامة، و لى مساءلة الخبير للأإقضائية الرامية الدعوى ال

غطى جميع الاضرار المادية والمعنوية والكسب الضائع والفرص التي فوتت على ن يأالخبير يجب 
، وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير 5وقد يكون التعويض نقدا كما قد يكون عيننا  ،4المدعي

 . 6التعويض وفقا للخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته

 لخبير القضائي: المسؤولية الجزائية لالمطلب الثالث

لتزاماته إخل بأحد أو أمهني  اارتكب خط ذاإديبية التي تقع على الخبير أسؤولية التملى جانب الإ     
ن تقوم أنه يمكن إه ضرر للخصوم، فأعن خط أشذا نإسؤولية المدنية التي تقع عليه مالو  ،المهنية
و تصرفات تشكل جريمة في التشريع أ ذا ما صدر منه أفعالإة الجزائية للخبير القضائي أيضا المسؤولي

                                                 
 .522ص  ،سابقالمرجع المراد محمود الشنيكات، . 1
 .087، ص سابقالمرجع المود جمال الدين زكي، مح. 2
من ق.م على أن)إذا أثبت الشخص عن سبب لايد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ  057تنص المادة  .3

ن الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف صدر من المضرور أو خطأ م
 ذلك(.

 .075-070ص  ،سابقالمرجع ال، رمحمد الكشبو . 4
ح أن يكون التعويض مسقطا، ص)يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، وي من ق.م على أن 025تنص المادة .  5

 .وز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا(كما يصح أن يكون ايراد مرتب، ويج
)إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره،  من ق.م على أن 025تنص المادة  .6

لتأخر في ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بإلتزام أو ا
الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول. غير أنه إذا كان الإلتزام 
مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت 

  .التعاقد(
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معاقب و منصوص و أبمقتضى قانون العقوبات عليه  قبالجزائري، سواء كان ما ارتكبه منصوص ومعا
 ، ويجب التفرقة إذا كان الخبير شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.عليه في القوانين الخاصة

  : المسؤولية الجزائية للخبير إذا كان شخصا طبعياالأولالفرع 

لتزاماته ذات الصلة بالمجال الجزائي أو غيرها يعرض م قد يقترف الخبير الذي لايحترم إوبوجه عا  
هذه  مهنته للخطر، فقد يكون عرضة للإستبدال أو الشطب أو التوقيف المؤقت وغيرها من الجزاءات،

فهذه  ،نظام العامو تسيء بالأ و لغيرهمأطراف المنازعة القائمة لأ الأفعال من شأنها أن تسبب ضررا
 : من ذلك الجرائم، و جر عنها لا محالة مسؤولية جزائيةهمال تنإو أالأفعال الناشئة عن عمد 

و الخدمة العامة، وهي تتطلب وجود أ عمال الوظيفة العامةأجار بتالرشوة جريمة تختص في الإ لرشوة:ا-
يتلقى هبة  ،و وعداأطية و عأو يقبل جعلا أو مستخدم يطلب أو عامل أو قاضي أشخص موظف عام 

الغاية من ، و 1عمال الوظيفة أمتناعه عن عمل من و اأأي مبالغ أخرى مقابل قيامه بعمل و أو هدية أ
و أداء الخدمة وصيانة سمعتها والمحافظة على حيادها أتجريم الرشوة هو ضمان سلامة الأداء الوظيفي 

 .2توفير الثقة في من يشغلهاو 

ق بالوقاية من الفساد المتعل 50/05/5001المؤرخ في  00-01ن قانو  من 25المادة تشيرو      
دج إلى  500.000( وبغرامة من 00( إلى عشر سنوات )5يعاقب بالحبس من سنتين ) :)3 ومكافحته

                                                 
 .001 سابق، صالمرجع ال ،طاهري حسين. 1
 .522سابق، صالمرجع ال، غازي مبارك الذنيبات. 2
من ق.ع، غير أن هذه المادة ألغيت وتم تعويضها بنص  051يعاقب على جريمة الرشوة بنص المادة  كان المشرع .3

ذا كان نص المادة  00-01من قانون رقم  52المادة  الملغاة قد ذكر الخبير  051المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وا 
بصفته حيث جا ء فيها)يعد مرتشيا... كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعد أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع 

 051أخرى، وذلك ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية...(، وطالما قد تم تعويض المادة 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جاء نصها عام يعاقب كل موظف عام يرتكب  05لفقرة ا 52ق.ع بالمادة 

جريمة الرشوة دون تمييز لصفة الخبير أو غيره، فإن هذا يعني قيام المسؤولية الجزائية للخبير دون أن تتصل مباشرة 
نما بوصفه موظفا عاما بحسب المفهوم الوارد غي ا للموظف العام أي  00-01لمادة الثانية من القانون بصفته كخبير، وا 

المفهوم الجنائي الموسع له، فالخبير هو من بين الأشخاص الذين تجري عليهم أحكام الرشوة، ولابد من توفر صفة الخبير 
 ، وأن لا يكون قد ترك المهنة أو عزل أو شطب من قائمة الخبراء القضائيين.وقت ارتكاب الجريمة
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طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية مستحة سواء  ظف عموميو كل مدج 0.000.000
ن تتكو و  (ر، لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباتهلنفسه أو لصالح شخص أخر أو كيان أخ

ما أو أي منافع أخرى، أو هدية أو تلقي عطية أهذه الجريمة من الركن المادي ويحكم بالطلب والقبول 
الح صتلقاه هو مقابل التلاعب وتغيير الوقائع والنتيجة ل وأن ما طلبه أعلم الخبير  وافرالركن المعنوي فبت

 راف.حد الأطأ

كما أن المشرع منع الخبير القضائي من تلقي أي مبلغ مباشرة من أحد الأطراف، وهذا تفاديا من      
 .1 أخطار الإراء بالرشوة وتجنبا من تقديم أراء زائفة تخدم أحد الطرفين على حساب الطرف الأخر

 : ة الزور()شهادنها غير مطابقة للحقيقة أو مؤيد لوقائع يعلم أي كاذب أبداء ر إجنحة -

حتى نها غير مطابقة للحقيقة، و أو يؤيد وقائع يعلم أو شفاهة أيا كاذبا سواء كتابة أر قد يبدي الخبير      
غفال هذا الأخير ذكر عنصر إون سوء النية قائما لدى الخبير فن يكأيستوفي هذه التجريم شروطه لا بد 
وفر ت، بل لابد من و تشويه الحقيقةأخفاء ن القصد من ذلك كان إأمن عناصر نتائج الخبرة لا يوحي ب

 .2سوء النية بمعنى القصد 

 522وتنص المادة  ق.ع، من 522و  522دتين معاقب عليها بالماوهذه الجريمة منصوص و       
لى خمس سنوات إمواد المدنية والإدارية يعاقب بالحبس من سنتين زورا في الكل من شهد على أن:)

 (.دج 00.000الى  50.000وبغرامة من 

الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي :)3أن على نفس القانون من 522وتنص المادة      
ية حالة كانت عليها أك في ذلنها غير مطابقة للحقيقة و أو يؤيد وقائع يعلم أيا كاذبا أو كتابة ر أ اشفاه

لى إ 525م المنصوص عليه في المواد سيالإجراءات تطبق عليه العقوبة المقررة لشهادة الزور وفقا للتق

                                                 
 .200-82من المرسوم التنفيذي  02نصت عليه المادة  هذا المنع .1
 .80، ص سابقالجع المر نعيمة تراعي، نونة و نصر الدين ه .2
 والتي تنص) بنفس العبارات 200-82من المرسوم التنفذي  07ومضمون هذه المادة نقله المشرع إلى نص المادة  .3

صوص عليها في أنها غير مطابقة للحقيقة إلى العقوبات المنيتعرض الخبير الذي يبدي رأيا كاذيا أو يؤيد وقائع يعلم 
 . من ق.ع( 522المادة 
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 )جناية، جنحة، مخالفة((، هذه المادة أحالت إلى العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المقرر522
( 00)إلى عشر( سنوات 2في المواد المذكورة أعلاه، وبالتالي وعليه يعاقب الخبير بالسجن من خمس)

، الفقرة الأولى( 525سواء ضد المتهم أو لصالحه)المادة سنوات أذا شهد زورا في مواد الجنايات 
( سنة إذا قبض نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا)المادة 50)( إلى عشرين00وبالسجن من عشر)

الفقرة الثانية من ق.ع(، وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، فإن من  525
الفقرة الثالثة من ق.ع(، أما في مواد الجنح فيعاقب  525عقوبة ذاتها)المادة شهد زورا ضده يعاقب بال

دج، وتشدد العقوبة 000.000دج إلى 50.000( سنوات وبغرامة من 2( إلى خمس)5الخبير من سنتين)
( سنوات والحد 00نقودا أو أية مكافأة كانت أو تللقى وعودا، فيجوز أن ترفع إلى عشر )إذا قبض الخبير 

ق.ع(، في حين يعاقب شاهد الزور في مواد المخالفات  522دج )000.000صى للغرامة أي الأق
دج، 000.000دج إلى 50.00سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر وبغرامة من بالحبس من 

ذا قبضشاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى  وا 
دج، أما من شهد زورا في المواد المدنية والإدارية 000.000إلى  50.000مس سنوات وبغرامة من خ

ذا قبض نقودا  00.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوت وبغرامة من  دج، وا 
( سنوات والغرامة إلى 00الحبس إلى عشر) أو أية مكافأة أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة

 دج.000.000

 سرار:فشاء الأإجنحة -

داعته علنا إتابة، وقد يتحقق بالكو الفعل و أطلاع الغير عليه والقول ا  فضاء بالسر و فشاء هو البوح و الإالإ
فشاء يتم الإو بين الناس صراحة، و أو التحدث به في محاضرة أفي جريدة ولو كان النشر لغرض علمي 

فاحين والصيادلة ويدخل من ضمنهم الخبراء، و ر جالطباء و ن الملتزمين قانونا بالكتمان كالأم سرار شاء الأا 
فشاء ومضمونة في حد دراك صحيح للإإو أفشاء عن علم ا حصل الإإذ إلامن الجرائم العمدية فلا تتم 

همال وعدم احتياط إذا حصل بإمشينا لا يستلزم به قصدا خاصا ولا تقوم الجريمة  فعلااته كاف و ذ
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لا جريمة في سرار واعتبره واجبا وحقا و فشاء الأإلقانون في حالات خاصة على أجاز اه أنالفاعل، غير 
 .1الجهات القضائية مام المحاكم و أعمال الخبرة أذا تعلق السر بإطلاق خاصة ذلك على الإ

طلع إن يحتفظ بسر ما أالخبير ب أن يلتزم على200-82من المرسوم  05من المادة  5تنص الفقرة      
بتعرض الخبير : )نهأعلى  من نفس المرسوم02تنص المادة  إذن محل مسؤولية جزائية لا كاا  عليه، و 

في المادة نصوص عليها ملى العقوبات الإدية مهمته أناء تأثطلع عليها في إتي سرار الالذي يفشي الأ
 (.من قانون العقوبات 205

ية صفة كانت أمن يعمل بكل :) لى ما يلينجدها تنص ع  ق.ع من 205نص المادة  لىإبالعودة      
رار سأجنبية بأن في بلاد جزائريين يقيمو إلى  وألى أجانب إدلاء و شرع في الأأدلى أو أفي مؤسسة 

لى خمس سنوات إبالحبس من سنتين ، يعاقب له ذلكن يكون مخولا أالمؤسسة التي يعمل فيها دون 
 دج 0000.000الى  50.000غرامة من بو 

لى إ رشهأة ثزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلالى جزائريين يقيمون في الجإار سر ه الأذدلى بهأا ذا  و      
لى غاية صدور إويظل الخبراء خاضعين لذلك القيد  (،دج  000.000لى إ 50.000ة من بغرامسنتين و 

 .2 حكم نهائي ذي صلة بالوقائع التي كانت محلا للخبرة

من ق.ع(، وكذلك نصت  01كميلية الواردة بالمادة )كما يجوز إضافة إلى ذلك الحكم بالعقوبات الت    
على معاقبة المؤتمنين)الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات( بحكم الواقع أو من ق.ع  200المادة 

المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب 
اءها ويصرح لهم بذلك، فهذه المادة هي الأخرى تطرح مبدأ السر المهني الطبي، عليهم فيها القانون إفش

وللمحافظة على هذا السر الطبي يجب إتخاذ الاحتياطات والأحكام الخاصة عند تحديد مهمة الخبير 
وسير الخبرة نفسها، فهذا العنصر يطرح مسألة هامة تتعلق بالطبيب الذي سبق له أن أجرى فحصا على 

تم ندبه كخبير قضائي لاحقا للقيام بخبرة تتعلق بهذا الشخص، فهل يظل الطبيب الخبير  شخص ثم

                                                 
 .002-007، ص سابقالمرجع ال، طاهري حسين .1
 .85، ص سابقالمرجع النعيمة تراعي، و نصر الدين هونة  .2
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خاضعا لوجوب كتمان السر الطبي بصدد المعلومات التي حصل عليها من فحصه للشخص، والتي 
 أصبحت تقترن بالأسئلة المدرجة ضمن الخبرة المسندة إليه أم لا؟

ن كان يندر وقوعه، إلا     أنه متصور في بعض الجهات التي لا يتوفر فيها إلا طبيب فهذا الفرض وا 
واحد، ومثل هذا الأمر لم يعد جدلا فقهيا وقضائي بعد أن ضبطه في تعديله لقانون حماية الصحة 

الفقرة الثانية منه  507إذ تلزم المادة  0880جوان  20المؤرخ في  07-80وترقيتها بموجب القانون 
ن يمتنع إن كان هو الطبيب المعالج من الصيدلي المكلف بإجراء الخبرة أالطبيب أو جرح الأسنان أو 

 .1أداء المهمة المسندة إليه

أنه "لايجوز التصريح بانعدام 01/02/5002بتاريخ  510272وجاء في قرار المحكمة في الملف رقم    
 .2ر الملزم للخبرة"المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غي

 شخصا معنويا للخبير القضائي حين يكون الجزائيةالفرع الثاني: المسؤولية 

للجرائم التي يرتكبها سواء على الأشخاص أو على يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية نتيجة عن     
يمتين وهما في جر  3ن المشرع حصر الجرائم الواقعة على الأمواللأموال، وبخصوص هذه الأخيرة نجد أا

 7مكرر  228والمثمتلثان في جريمة تبييض الأموال وهو الفعل النصوص والمعاقب عليه بنص المادة 
 228و 0مكرر 228فيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

مكرر  281المواد  ، أما الجريمة الثانية وهي المساس بالمعالجة الألية للمعطيات ونص عليها في5مكرر
كأساس لمساءلة الأشخاص المعنوية عن هذه  1مكرر 281، وأفرد نص المادة 7مكرر 281إلى 

وحصرها من  4أما الجرائم الواقعة على الأشخاص، نجد أن المشرع ضيق في هذه المسؤولية الجريمة.

                                                 
 .211لمريني سهام، المرجع السابق، ص .1
 118، ص5، العدد 5002فات، مجلة قضائية لسنة قرار صادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخال .2
في المقابل نجد المشرع الفرنسي نص على الجرائم الواقعة على الأموال بصورة أوسع من الجرائم الواقعة على  .3

 08الأشخاص ونص عليها في الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأموال على مسؤولية الشخص المعنوي وحددها في 
 حالة .

جريمة لتشمل كل الجرائم العمدية والغير العمديةإضافة إلى التعديلات  27بالمقابل نجد أن المشرع الفرنسي نص على  .4
 المتعاقبة ووالقوانين المستحدثة لتوسيع إطار هذه المسؤولية حتى تصل إلى عدد كبير من الجرائم.
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ن)يكون على أ 0مكرر077، فنصت المادة حيث الوقائع على الأشخاص في جمعية تكوين أشرار
مكرر أعلاه عن الجرائم  20الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون( 071المنصوص عليها في المادة 

من ق.ع التي تضع لنا الإطار العام لهذه الجريمة المتمثل في القيام  071بالرجوع إلى المادة     
لإعداد لجانية أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل ضد بالأعمال التحضيرية بغرض ا

الأشخاص أو الأملاك، والأصل أن هذه الأفعال غير معاقب عليها لإنتفاء البدء في التنفيذ، غير أن 
الخطورة التي يشكلها الأشرار عند تجمعهم أدى بالمشرع إلى إحداث هذه الجريمة المستقلة، وتضمين 

كمحل للمساءلة بجانب الشخص الطبيعي بحسب مركزه في الجريمة فاعل أصلي أو  الشخص المعنوي
   .1شريك

                                                 
وأقر المشرع العقوبات المقررة على الشخص ، commontadarabi. نائية للشخص المعنوي،جموجاج مهدي، المسؤولية ال .1

 مكرر. 02المعنوي في نص لمادة 
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المسألة ستنارة بمعلوماته حول انون الرجوع إلى خبير فني مختص للإوجب فيها القهناك قضايا قد أ
وفي إصدار  نصافها بضمير مرتاح تحقيقا للعدالة ورغبة في الإالمحكمة للفصل في مامالمطروحة أ

 ذا كان الفصل في الدعوى متوقفا على أمور تستلزم معرفة تقنية خاصة.أحكام قيمة وموضوعية، خاصة إ
على مجموعة من الإجراءات للوصول إلى الغاية منها، فمع تعيقد تستوجب الخبرة القضائية المرور    

و من لتقنية المطروحة في النزاع يمكن أن يؤدي إلى تعيين خبير أو أكثر من نفس التخصص ألة االمسأ
 .تخصصات مختلفة

اضي وفي ذلك نصت المادة ما بإرادة القير بموجب طريقيتين، إقتراح الخبويجيز القانون أن يتم إ     
اء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة ء على طلب الخصوم أو من تلقيمكن للقاضي بنامن ق.إ.م.إ: ) 72

 .(جراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانونبأي إ
اضي ن يكون تعيين الخبير القضائي بطلب من أطراف النزاع وتبقى السلطة التقديرية للقويمكن كذلك أ   

 و رفضها.في الموافقة على طلب الخصوم أ
ليها المشرع في المادة خبرة مجموعة من البيانات نص عجراء الالحكم القاضي بإن يتضمن ويجب أ     
من ق.إ.م.إ، وبمجرد صدور الحكم القاضي بتعيين الخبير وجب إشعار الخبير بالمهمة الموكلة  025

 .يهإل
عداد تقريره المكتوب بشأنها، فإنتهى اومتى إ       محلا يصبح ن هذا التقريرلخبير من إنجاز الخبرة وا 

ن تمكن المحكمة الخصوم من مناقشة التقرير لها مطلق السلطة التقديرية زاع، وبعد ألمناقشة أطراف الن
 .ر النتائج التي توصا إليهافي تقدي
ن الخبرة القضائية تعتبر مرحلة لتساؤل حول حجية تقرير من حيث الإثبات والبطلان، كما أويثار ا

أن  يقع الصلح بين الخصوم، كما يمكنن ا في الدعوى، وقد يحدث أإجرائية تتقدم تلك التي ينظر فيه
 ستعجالي.تفرض ظروف معينة فتجد الخبرة نفسها في قضايا ذات الطابع الإ

 :التطبيقات العملية من خلال فصلينلى الى التطرق إ بونحاول في هذا البا    
 واد المدنيةالفصل الثاني: حجية تقرير الخبرة في الم          الفصل الأول: إجراءات الخبرة القضائية
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ذه ، وهءات معينة نص عليها المشرع في ق.إ.م.إلا باتباع إجرارة القضائية  في المواد المدنية إلا تتم الخب
القضائية، بداية من  لإجراءات لإجراء الخبرةالأوضاع التي تمر بها  االإجراءات يقصد بها الخطوات و 

ا قسامه المختلفة، المدني منهيخطوها عند تقديمهم بدعواهم أمام القضاء المدني بأول خطوة للأطراف أ
و عندما والعقاري والتجاري والبحري والإجتماعي وقسم شؤون الأسرة والإستعجالي، لطلب تعيين خبير أ

حكم، مرورا بصدور الحكم الخبرة بموجب جراء رية في نذب خبير لإتستعمل المحكمة سلطتها التقدي
ير المنتدب بالحكم الذي عينه من أجل مباشرة أعمال خطار الخبالمتضمن إجراء الخبرة وصولا إلى أ

يداع  نتائج أعماله في شكل تقرير لدى أ ،الخبرة إلى غاية إنتهائه من المهام الموكلة إليه مانة ضبط وا 
 المحكمة.

 ات من خلال هذا الفصل، ونعالجه في ثلات مباحث.جرءونتناول كل هذه الإ     
لى في المبحث الأول نتطرق إلى أول إجراء وهو تعيين الخبير القضائي، ثم في المبحث الثاني نتطرق إ

داء كم المتضمن تعيين الخبير القضائي، وفي المبحث الثالت نتناول بالدراسة القواعد المنظمة لأالح
 الخبير لمهامه.
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 المبحث الأول: تعيين الخبير القضائي
لى معلومات فنية إنه يحتاج فيها أتعرض على القاضي قضايا يصعب عليه حلها لوحده، ذلك      

غيرها م بها، من طب وهندسة ومحاسبة و لماطابع خاص ليس في مقدور القاضي الإتتطلب معرفة ذات 
 .افيالماما كإلمام بها يمكن للشخص الإالتي لا من العلوم، 

النقاط يفترض فيه العلم بهذه التخصصات و ذ لا إلى من يساعده على فهمها جميعا، إ يحتاجف      
ضائية التي حكام القالأئ القانونية والقواعد الفقهية و ن يكون ملما بالمبادألتقنية المعقدة، بل الواجب عليه ا

التي ط التقنية البحتة و االنق لى من يساعده في حل بعضإفهو يحتاج عليه هي من صميم وظيفته، و 
هم ختصاص والدراية و الإى رجال الفن و إليسمح له باللجوء الشيء الذي ، و فهمهاأيستعصي عليه حلها 

من الفصل فيها عن بينة المسائل الفنية التي تعرض عليه و ، حتى يتمكن القاضي من تفهم جميع 1الخبراء
 .2يحقق العدالةفصلا يريح ضميره و تامة 
الأستاذ حسين طاهري، للقاضي الإداري السلطة المطلقة في استنباط  في هذا الخصوص عبرو         

يثبتها بنفسه فيما يتعلق بالأعمال  أنيسهل عليه ي يعتمد عليها في تكوين عقيدته و القرائن القضائية الت
 .3يالفن الطب إلىرا عليه ذلك بالنسبة للأعمال التي تنتمي ينه يبدو عسأ إلاالعادية، 

نتداب الخبراء، إللمحكمة السلطة التقديرية في  أنالإدارية بما يفيد وجاء قانون الإجراءات المدنية و      
ماو من تلقاء نفس المحكمة،  إماهم، اتفاق وأحد الخصوم أما بناء على طلب إكلما اقتضت الضرورة ذلك   ا 

 .لات مقررة بالنصابموجب ح
 نتطرق للموضوع في المطالب التالية:ن الشأ وحتى يتم التفصيل في هذا     

 المطلب الأول: سلطة تعيين الخبير القضائي
 استبداله: رد الخبير القضائي و المطلب الثاني

 
 

                                                 
 .11سابق، ص المرجع ال، . مولاي ملياني بغدادي1
 .55طاهري حسين، المرجع السابق، ص .2
فرنسا، دار هومة، –طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المسشفيات العامة، دراسة مقارنة الجزائر  .3

 .12ص ،5001الجزائر، سنة 
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 المطلب الأول: سلطة تعيين الخبير القضائي
متروك تقديره  أمرستعانة بالخبراء هو الإ أنيبدوا واضحا  ،1إ.م.إمن ق. 051بحسب نص المادة      
فهناك دعاوى يجد القاضي في ملفها ما يساعده على الفصل فيها  ،كمة حسب ظروف كل دعوىللمح

ستعانة يل على القاضي الفصل فيها دون الإبالمقابل هناك دعاوى يستحالخبرة، و  إلىدون اللجوء 
 بالخبراء.

بير الذي تعينه الخ أنحد الخصوم، و أبناء على طلب  أوللخبرة من تلقاء نفسها،  أتلج أنفللمحكمة      
القانون  أن إلاالمحكمة لإجراء الخبرة يكون كقاعدة عامة من المسجلين في قوائم الخبراء القضائيين، 

 .أجاز له في حالة الضرورة تعيين خبير غير مسجل في القوائم
ية، ضروري وفقا لمقتضيات القض أمرستعانة بالخبراء ك بعض المسائل التي تكون فيها الإهنانه أ إلا    

جا عن سلطة القاضي في الخبرة، فخرو  إلىلأنه استحال على القاضي الفصل في النزاع بدون اللجوء و 
 .ستعانة بالخبرة بموجب نص قانونييوجد حالات يتقرر الإو ستعانته بالخبراء، إتقدير مدى 

 :الفروع التاليةهذا الموضوع بالتدقيق في  إلىسنتطرق و    
 بير القضائي: طلب تعيين الخالفرع الأول
 : تعيين الخبير بموجب نص قانونيالفرع الثاني

 الفرع الثالث: عدد الخبراء 
 الفرع الأول: طلب تعيين الخبير القضائي

ستعانة بهم من صاحبة الحق في اختيار من ترى الإ النزاع هي مامهاأالجهة القضائية المطروح  إن     
ن سلطة إحد الغرف بالمجالس، فأمام أو أبتدائية حكمة الإقسام المأحد أمام أا طرح النزاع إذالخبراء، ف

، كما يجوز بموجب حكم قبل الفصل في الموضوع يتمو الغرفة، و ألى قضاة تشكيل القسم إعيين تعود تال
 لأي من أطراف النزاع أن يطلب بتعيين خبير، سواء أكان مدعي أو مدعى عليه، وحتى الطرف المتدخل

ة حالة كانت عليها الدعوى، ويقدم كذلك أمان الجهة القضائية في الدرجة ويمكن تقديم الطلب في أي
الثانية، هذا وليس القاضي ملزم بأن يجيب الخصوم ويلبي طلبهم بتعيين الخبير ، إذا كان يستطيع أن 

                                                 
و عدة أحد الخصوم، تعيين خبير أو بطلب أفسه يجوز للقاضي من تلقاء ن:)نأعلى  إ.م.إمن ق. 051تنص المادة  .1

 .(و من تخصصات المختلفةأخبراء من نفس التخصص 
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يقف عن الحقيقة، دون الإستعانة برأي الخبير، أو كانت النتيجة المنتظرة من الخبرة لا تفيد وجه الحكم، 
 .1لأن الإعتماد في ذلك هو ما يكون أعتقاد القاضي

 250720في المف تحت رقم  08/08/5002وجاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ       
أن" إن تعيين خبير لإيضاح مسألة محددة تقنية وتحديد مهمته يخضع لقاضي الموضوع فلا يمكن أن 

طراف في الخصومة بل هي جواب عن دفوع وطلبات الأطراف تكون الخبرة عبارة عن تلبية برغبة أحد الأ
 .2معا "

 ن تعيين الخبير يكون:أ إ..م.إمن ق. 051ويستفاد من المادة  
جراء خبرة قضائية لتوضيح بعض النقط الفنية الغامضة إقتناع المحكمة بوجوب إما بناء على إ-

 ، الموجودة في الدعوى
ماو - حد الخصوم أا ما يكون الحكم بندب خبير بطلب غالبتفاقهم، و و اأ حد الخصومأبناء على طلب  ا 

 قناعهم للمحكمة بذلك.ا  جراء خبرة و إوب تفاقهم على وجإب أحيانا أخرى يكونفقط، و 
ين القاضي يع:)نأمنه تنص على  12كانت المادة  ن الإجراءات المدنية القديم،قانو وبالرجوع إلى      

من نفس القانون على  12، كما نصت المادة 3(اتفاق الخصومو بناء على أالخبير من تلقاء نفسه 
أن:)يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه أن يأمر قبل الفصل في 
الموضع وبموجب أمر شفوي بحضور أحد الأطراف أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة، وبموجب أمر كتابي 

 .في الكتابة أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق..(بإجراء الخبرة أو التحقيق 
إستبعدت فكرة "اتفاق الخصوم" ولم ينص عليها سواء  ،من ق.إ.م.إ 051المادة  ن نصإوعلى ذلك ف     

ر من الأحيان ن الخصوم لا يتفقون في كثيلأفيما يتعلق بإجراء الخبرة أو فيما يخص اختيار الخبير، 
الخبرة، وهذه المادة تجيز للقاضي أن يعين خبير أو عدة  لى مجرد طلبو حتى عأعلى تعيين خبير ما 

، وبذلك فإان القاضي يمكنه أن يستجيب إلى إجراء خبرة، أما اختيار خبراء بناء على طلب أحد الخصوم
 . 4من صلاحيات القاضي الخبير يبقى

                                                 
 .021، صالمرجع السابق الغوثي بن ملحة، .1
 .582، ص05، العدد 5002لسنة  قرار صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية .2
 .قانون الإجراءات المدنية القديم المتضمن 0811يونيو  2المؤرخ في  11/021مر من الأ 12. المادة 3
يتبين أن ق.إ.م.إ زاد في تدعيم سلطة القاضي في مجال الخبرة وجعله هو وحده الذي يختار الخبير، واستبعد إمكانية  .4

عكس هذا الموقف العبر عنه في ق.إ.م.إ فإن قانون الضرائب المباشرة وطبقا لنص المادة  اتفاق الأطراف على ذلك، وعلى
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رة الأطراف فيما يخص إجراء غير أن بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا تسمح قوانينها للقاضي استشا    
الخبرة وتعيين الخبير، هذه التجربة لقيت استحسانا كبيرا لأنها تساعد على خلق جو من الثقة بين 
الأطراف والخبير، وتعطي فرصة لتحقيق تقارب بين الأطراف وتهيئة الجو المناسب لإنطلاق عمليات 

أن  ، وذلك نرى أن يأخذ المشرع1الخبيرالخبرة في إطار متفق عليه، خاصة أذا تم التنسيق بحضور 
مما يسمح بتحقيق التقارب بين أطراف الخصومة حول الخبرة هذا الموقف يستفيذ من هذه التجربة ويعتمد 

المراد إنجازها وتهيئة المناخ المناسب لإنطلاق عمليات الخبرة وتفادي حد كبير من المشاكل التي 
 تتطرحها الخبرة أثناء التنفيذ.

من  05، فطبقا للفقرة 2سمه في قوائم الخبراءإالمحكمة بتعيين خبير مقيد  تأمر أنالأصل  إن     
، يختار الخبراء القضائيين على أساس القوائم التي يوافق رالسالف الذك 200-82المرسوم التنفيذي رقم 

مختلفة وهي قائمة تضم خبراء محلفين في تخصصات  لعدل في دائرة المجلس القضائي،عليها وزير ا
ستثناء إيمكن تعيينهم كما  يخضعون لتنظيم مهني خاص ولهم دراية بالقواعد العامة للخبرة القضائية،

 .إليهختصاص المجلس الذي ينتمون إمهم خارج الممارسة مه
م أيضا، يجوز للجهة القضائية من ذات المرسو  05في نفس السياق نصت الفقرة الثانية من المادة و      
، في حالة عدم وجود ن خبيرا لا يوجد اسمه في القوائمن تعيأرورة، في حالة الضراءات و طار الإجإفي 

 خبير معتمد في تخصص معين.
قضائيين، وجب عليه تأدية سمه في جدول الخبراء الإة تعيين المحكمة لخبير غير مقيد في حالو      

ودع نسخة من محضر أداء اليمين في تقبل مباشرة المهمة التي ندب لها مام القاضي الذي عينه أاليمين 
 كما تم التفصيل فيه سابقا.3ملف القضية

                                                                                                                                                        

الفقرة الثانية منه سمح بتعيين ثلاثة خبراء، بحيث يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الإدارية الخبير الثالث، وهذه  21
 .من قانون الإجراءات الجبائية 21 القاعدة أكدتها كذلك المادة

 .20، المرجع السابق، صحمد فاضلأ .1
وضعت تحت تصرف القضاة قوائم من الخبراء يتم  5001ع الفرنسي واعتبارا من سنة يوعلى سبيل المقارنة ففي التشر  .2

دوريا، وقد أولى المشرع الفرنسي أهمية خاصة لهذه القوائم قصد تمكين القضاة من الإختيار الأمثل للتقني  اتجديده
أصدر المشرع الفرنسي قانونا يتضمن إصلاح القانون الأساسي لبعض المهن الحرة  00/05/5001خ المناسب، وبتاري

 كمهنة الخبراء القضائيين والمستشارين في لملكية الصناعية وخبراء البيع بالمزاد العلني.
 الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  200ا ما نصت عليه المادة ذه .3
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يتأكد من  أن، خارجها أويتعين على القاضي قبل اختيار الخبراء القضائيين من بين القائمة و     
نماختصاصه و إدس خبير عقاري هي الأصل ليست من ختصاصه، فلا يسند مهمة لمهنإ هي من  ا 
معمارية هي لا يسند مهمة لخبير مهندس في الهندسة الالهندسة المدنية، و  بير مهندس فيختصاص خإ

نماختصاصه و إالأصل ليست من  لا يسند مهمة لمهندس ختصاص المهندس الخبير العقاري، و إمن  ا 
ارية، كما ختصاص المهندس الخبير في الهندسة المعمإالهندسة المدنية هي في الأصل من خبير في 

ستعداد الخبير للقيام بالخبرة، لأنه قد يكون في حالة وضع يمنعه من أداء مهامه إمن يتعين عليه التأكد 
و قد يكون مكلف في نفس الفترة من عدة جهات أعن أداء مهامه  عاقهإسفر طويل  أوكمرض أصابه 

 .1قضائية بإجراء عدد كبير من الخبرات، مما قد يتسبب في عدم إنجازه الخبرة المطلوبة منه بعد ذلك
الأصل أن الإستعانة بأهل الخبرة متروك لتقدير المحكمة، فهي التي تقدر ما إذا كانت الاستعانة بهم      

لازمة، فالأمر جوازي، فلها أن تأمر بندب خبير أولا تقوم بذلك، ولا معقب على قرارها برفض طلب 
 .2الخصم بتعيين خبير متى كان رفضها قائما على أسباب سائغة

تعانة بالخبراء من تلقاء نفسها وبغير سلمحكمة السلطة التقديرية للإخول ل مثلما الجزائريالمشرع و      
و متدخلا أو مدعى عليه، مدخلا ألخصوم في الدعوى سواء كان مدعيا أيضا ل طلب من الخصوم، خول

جراء إفيها من القضاء، كما يملكون طلب ن يطلب بإجراء الخبرة في الدعوى الجاري النظر أفي الخصام 
ب جديدة استدعت إعادة تقديم خبرة حتى بعد رفض المحكمة لطلبهم السابق بإجرائها، متى ظهرت أسبا

                                                 
، وفي هذا الخصوص صدر إجتهاد عن محكمة النقض المغربية في القرار رقم 70، صلمرجعنفس ا ،محمد حزيط .1

أنه"يستعان في المسائل الفنية بأهلها والطاعنون  2120/0/1/5001، ملف مدني رقم 5001أبريل  05المؤرخ في  507
، والمحكمة مصدرة القرار المطعون دفعوا بأن الخبرة المعتمدة في قضاء القرار المطعون فيه لم تنجز بواسطة مهندس مساح

فيه لما اعتمدتها رغم أن النزاع يتعلق برسم عقاري يجب أن ينتدب له لحد حدوده وفق رسمه أهل فنه، تكون قد عللت 
قرارها تعليلا فاسدا يعد بمثابة انعدامه ويعرضة للنقض". اجتهاد مأخود من سلسلة إصدارات المكتب الفني، الخبرة والخبراء 

 .51ل اجتهادات محكمة النقض، المرجع السابق، صمن خلا
، 5002محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية وتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة  .2

 208ص
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مام جهة أجراء الخبرة إمام نفس المحكمة، وللخصم أيضا إعادة تقديم طلب أجراء الخبرة إطلب 
 .1بتدائية ا تم رفضها من المحكمة الإإذستئناف الإ

ذا       قرارها  بيبسبتيلزم المحكمة  إ.م.إالأولى من ق. الفقرة 052المادة كان المشرع بموجب  وا 
بإجراء الخبرة ما  مرالآيتضمن الحكم  أنيجب هذه المادة على أنه:) نصت إذ، 2القاضي بإجراء الخبرة 

في حالة ما  (قتضاء تبرير تعيين عدة خبراءالخبرة عند الإ إلى: عرض الأسباب التي بررت اللجوء يأتي
 .3الخبرة القضائية، فعليها تسبيب الحكم تسبيبا كافيا إلىت المحكمة طلب الخصوم باللجوء رفض إذا

 : تعيين الخبير بموجب نص قانونيالفرع الثاني
وجب فيها القانون أفي الحالات التي  إلاالمحكمة ليست ملزمة قانونا بإجابة طلب تعيين خبير  إن     
دون الرجوع  أمامهاسلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح لمحكمة الموضوع الستعانة بخبير، و الإ
تباع خطة معينة في ذلك، إو أي الخبير أستعانة بر ا لم ينص القانون على لزامها بالإإذ، رالخبي رأي إلى
تتقيد قانونا بتقديره، بل لها  أن لا مكانهاالمسائل المطروحة عليه بإ ا عينت خبيرا لتقديرإذعلى المحكمة و 

 .4و نقصاناأره للمسائل المطروحة عليه زيادة الحرية المطلقة في الأخذ بتقدي

                                                 
مر بإجراء التحقيق في أي مرحلة كانت يجوز الأ :)نهأالتي نصت على  إ.م..إمن ق 71كدت عليه المادة أ. هذا ما 1

 .(ها الدعوىعلي
أصول  512جراء الخبرة في المادة إورة تسبيب قرار المحكمة القاضي بكذلك نص عليه المشرع الفرنسي على ضر  .5 

–لى الخبرة إالظروف والأسباب التي دعت - الخبرة: جراءإحديث بقولها يتضمن قرار القاضي بمحاكمات مدنية فرنسي 
 .هلة المحددة لقيام الخبير بعملهمال-المهمة المطلوبة من الخبير-سم الخبيرإ

Art.256 –la décision qui ordonne l expertise : expose les circonstances qui rendent 
nécessaires l expertise et s il y a lieu, la nomination de plusieurs experts , nomme l expert 
ou les experts,enonce les chefs de la mission de l expert…. 

ن يسبب الحكم من أبعد تسبيبه، ويجب  لاإيجوز النطق بالحكم  :)لابقولها إ.م.إمن ق. 577تنص على ذلك المادة  .3 
دعاءات ا  ن يستعرض بإيجا، وقائع القضية وطلبات و أيجب ، لى النصوص المطبقةإن يشار أحيث الوقائع والقانون، و 
 .(ى كل الطلبات والأوجه المثارةن يرد علأويجب ، الخصوم ووسائل دفاعهم

 .005، ص 1، عدد 0885مجلة القضائية لسنة ال قرار صادر عن المحكمة العليا، .4
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مر ، فللقضاة السلطة التقديرية للأولازمة نها ليست ضروريةألها  اذا بدإن ترفض الخبرة أللمحاكم و      
محدد ، كما يمكن للقاضي الحكم بتعويض أقل من التعويض ال1مر بهاو عدم الأأبالخبرة المطلوبة منهم 

  .2من طرف القاضي
أن إختيار وتعيين خبير من إختصاص القاضي  00/02/5002بتاريخ  وقد قضت المحكمة العليا     

تخاصمين د الأطراف الموفقا لما يقتضيه العمل في الدعوى من توضيح فهو غير ملزم بالأخذ بطلبات أح
 .3دون الأخر

ي الذي يستطيع رفض طلب تخضع للسلطة التقديرية للقاضختيارية إن الخبرة أا كان المبدأ العام ذإف     
سيلة المجدية ن الخبرة هي الو أفترض فيها المشرع إن هناك حالات أ لاّ إستعانة بالخبرة، الخصوم الإ

ستعمال سلطته في تقدير إتجاء القاضي للخبرة دون إلللفصل في النزاع، ولذلك نص في حالات على 
 .4هي ما تطلق عليه بالخبرة الملزمةليها و إو عدم الحاجة أالحاجة 

ن النتيجة ألا إ جراء جوهري،إلخبرة في مثل هذه الحالات تعتبر ن اأنه بالرغم من أوتجدر الإشارة      
ن أن يقبلها ويأخذ بها كما له أزمة للقاضي بل تخضع لتقديره فله ليها الخبير ليست ملإالتي يتوصل 

 .5يستبعدها
وجب أال لنقف على طبيعة المسائل التي ص عليها المشرع على سبيل المثنعرض حالات التي نو      

 .6ستعانة بخبيرفيها المشرع على القاضي الإ

                                                 
 .10سابق، ص المرجع ال، . محمود توفيق إسكندر1
 .572، العدد الأول، ص5002قرار صادر عن المحكمة العليا مجلة قضائية لسنة  .2
 .528، العدد الأول، ص5002ة قضائية لسنة صادر عن المحكمة العليا، مجل . قرار3
 .052، ص سابقالمرجع العلي الحديدي،  .4
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلى وجه ما جرى )حكام محكمة النقض المصرية أستقرت إوعلى هذا المبدأ  .5

ي الخبير ولو في أن تقدر ر أعلى مما يدخل في سلطتها الموضوعية، ولها باعتبارها الخبير الأبه قضاء هذه المحكمة 
 .(خرأي خبير أستعانة بر لى الإإلة فنية دون الحاجة أمس

ستعانة بالخبرة لأنها الوسيلة نص القانون الذي يقضي بضرورة الإ نه لا يجوز مخالفةأقضت محكمة النقض الفرنسية . 6
 التي حددها المشرع.
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قتسام إاختلف الشركاء في  على أن :)إذا من القانون المدني تنص 751ادة ففي المواد المدنية، نجد الم
 مام المحكمة.أى على باقي الشركاء ن يرفع الدعو أفعلى من يريد الخروج من الشيوع  المال الشائع،

كان المال ن أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أو أت وجها لذلك خبيرا أن ر إ وتعين المحكمة     
 .1(ن يلحقه نقص كبير في قيمتهأيقبل القسمة عينا دون 

أن  تنص على 012الخطوط نجد المادة  الإدارية، في حالة مضاهاةوفي قانون الإجراءات المدنية و      
و توقيع الغير، أعتراف بخط و صرح بعدم الإأليه، إو التوقيع المنسوب أحد الخصوم الخط أنكر أذا :)إ

 رأى هذه الوسيلة غير منتجة في لفصل في النزاع. اذإن يصرف النظر عن ذلك أ يجوز للقاضي
صلها بأمانة الضبط، أبإيداع  لقاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمرفي الحالة العكسية، يؤشر او      

عند الاقتضاء بواسطة و على شهادة شهود و أعتمادا على المستندات إكما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، 
 .2(خبير
انون التجاري، فيما من الق 082المادة و  02الفقرة  022ين ما في المواد التجارية، فنجد المادتأ     

و الشروط أو المدة أيجار لإيجار من الباطن وتحديد بدل الإصلي بالرجوع ليجار الأيخص تحديد الإ
الفقرة  022مادة ، حيث نجد الريجابعد موافقة المؤجر على تحديد الإ بمجموع هذه العناصر، وأاللاحقة 

التي هي الزيادة يجار الأصلي، و جار من الباطن كان يفوق الإين الإأا ما تبين له ذإتقر للمالك،  02
ى من القانون التجاري، وبمقتض 082تفاق الأطراف، وفقا لأحكام المادة إفي حالة عدم يمكن تحديدها، 

ن أنها أبحث عن كل عناصر تقدير التي من شن يكلف الخبراء بالأهذا النص، يجوز لرئيس المحكمة 
 .3تحدد بإنصاف شروط الايجار الجديد

                                                 
سبتمبر  50الموافق لــ هــ و  0282رمضان  50المؤرخ في  22-72م مر رقمن القانون المدني الصادر بالأ 751. المادة 1

 المتمم.يتضمن القانون المدني المعدل و  0872
الموافق  0158صفر  02المؤرخ في  08-02الإدارية الصادر بالقانون رقم من قانون الإجراءات المدنية و  012. المادة 2
 الإدارية.و  يتضمن قانون الإجراءات المدنية 5002فبراير  52لــ 
ــ  0282رمضان  50المؤرخ في  28-72مر القانون التجاري الصادر بموجب الأمن  082و  022لمادتان . ا3 والموافق لـ

 المتمم.يتضمن القانون التجاري المعدل و  0872سبتمبر  50
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ري لبيع المحل التجاري الاختياقضائي و والخاصة بالفسخ ال ق.تمن  5الفقرة  000كما نجد المادة      
المعدات الموجودة بالمحل، عند إعادة حيازته بما البائع محاسبا عن ثمن البضائع و  يكون:)و  تنص على

 .(و عن طريق القضاءأو بالتراضي أة يقدر بموجب خبرة حضوري
ل التجاري حيث حموالخاصة ببيع المعدات والبضائع للق.ت من  05الفقرة  020كذلك المادة و      
احد بالأثمان الأساسية البضائع مع المحل التجاري في وقت و ويحصل بيع المعدات و على أن:) تنص

 (.ذا ورد بدفتر الشروط ما يوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراءإالمتميزة 
بالزيادة للمحل  بالنسبة للمزاد مرسى المزادالخاصة ببيع و 05ق.ت الفقرة  نم 027ما المادة أ     

ضائع الموجودة بالمحل عند بالن يتسلم المعدات و أيتعين على الراسي عليه المزاد على أن) التجاري فتنص
ضور كل من المشتري المزاد عليه وبائعه و القضائية بحأالثمن على أساس الخبرة الرضائية حيازته له ب

 .(الراسي عليه بالمزادو 
ببيع الأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز والمثقلة ق.ت تنص  من 0الفقرة  012لمادة كما نجد ا     

تكون الأموال المثقلة بناء على هذا القانون، التي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر  )بالرهن حيث تنص:
المزاد وط يوجب على الراسي عليه ذا كان دفتر الشر إالتجاري موضوع ثمن أساسي متميز  أخرى للمحل

 .(ي الخبيرأو يأخذ به حسب ر أ
يجار، خلاء عند رفض تجديد عقد الإمن نفس القانون الخاصة بتعويض الإ 5الفقرة  027المادة  أما   

جرائها رئيس إقر أعويض المؤقت المحدد بواسطة خبرة فهي تلزم المستأجر بمغادرة الأماكن فور سداد الت
 المحكمة. 

ذا طالب إه أنغير )خلاء تنص:"والخاصة بحالة تعويض الإق.ت  من 5فقرة ال 081كما نجد المادة      
مام رئيس المحكمة الناظر أن يتم دعواه أه التعجيل خلاء، جاز للطرف الذي يهمالمستأجر بتعويض الإ

جل المنصوص عليه في الفقرة لخبرة الازمة وذلك قبل انتهاء الأفي القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات ا
 .(قةالساب
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ريق الخبرة في المادة وجوب سلوك طأ لى تكريس مبدإقضاء المحكمة العليا، سعيا منها وجاء في      
)يحدد التعويض الإستحقاق مقابل استرجاع المحل التجاري حسب الحالة الواقعية للمحل نهأالتجارية، 

 .1التجاري وعناصره المادية والمعنوية وقت إجراء الخبرة(
الخيار في ذلك، بل  ليس لهاكمة بإجراء الخبرة لحسم النزاع و لزمت المحأنصوص التي ومن بين ال     

 ستعانة بالخبراء، ما يلي:وجب عليها الإ
يثبت النسب بالزواج )لي:سرة على مايمن قانون الأ 10، حيث نصت المادة ثبات النسبإفي حالة      

 22و 25ه بعد الدخول طبقا للمواد ل زواج يتم فسخو بكأو بنكاح الشبهة أو بالبينة أو بالإقرار أالصحيح 
، وصدر قرار عن (الطرق العلمية لإثبات النسبيجوز للقاضي اللجوء الى من هذا القانون. 21و 

من قانون الأسرة، إثبات النسب  10قضى بــ"يمكن طبقا للمادة  02/02/5001المحكمة العليا بتاريخ 
، ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب في الزواج الشرعي)المادة عن طريق الخبرة الطبية)الحمض النووي(

 .2من نفس القانون( وبين إلحاق النسب، في حالة العلاقة الغير الشرعية" 10
و لمن له الصفة في أللأقارب ، ق.أمن  005و 000جازت المادة أوفي حالة دعوى الحجر، حيث     

دى حإو طرأت عليه أو سفيه أو معتوه أشد وهو مجنون على من بلغ سن الر  رفع دعوى المطالبة بالحجر
تص للتأكد من يكون القاضي حينها مجبرا على تعيين خبير طبي مخالحالات المذكورة بعد رشده، و 

ذمداركه العقلية و   .3هلا للقيام بشؤونه لوحدهأا كان ا 
                                                 

 28، العدد الثاني، ص5000صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة  قرار .1
 .118، العدد الأول، ص5001در عن المحكمة العليا، قسم الأحوال الشخصية، المجلة القضائية لسنة قرار صا .2
ما يلي:"حيث أن  02/05/5002. وبهذا الخصوص جاء في حكم صادر عن محكمة مستغانم قسم شؤون الأسرة بتاريخ 3

مسألة فنية يتعذر على القاضي البث فيها دون تقدير ما إذا كانت القوى العقلية والصحية البدنية للمدعى عليه سليمة هي 
الأستعانة بأهل ذوي الإختصاص، ولايمكن الإكتفاء بتصريحات المدعية لتوقيع الحجر على المدعى عليه باعتبارها مجرد 

 من قانون الأسرة يستوجب تعيين خبير طبي ليقوم بفحص المدعى عليه والتأكد من مداركه 002قرينةن وعليه طبقا للمادة 
العقلية وتحديد الأمراض والإعاقات التي يعاني منها ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حال فصلها في شؤون قضايا الأسرة 
حضوريا في أول درجة: في الشكل قبول الدعوى. وفي الموضوع: تعيين الطبيب الخبير غ.ح المختص في الطب النفسي 

التأكد من هوية المدعى علية خ.م المولود بتاريخ .. ابن ..و..،  ثم -الية: والأمراض العقلية الكائن ب..، للقيام بالمهام الت
فحصه بشكل دقيق جسديا ونفسيا وعقليا، وتحديد إن كان مصابا بمرض عقلي أو جنون أو عته أو سفه وطبيعة المرض 

ير يتضمن الهوية الكاملة إعداد تقر -وتشخيصه، مع تحديد درجة تأثير ذلك المرض إن وجد على قدراته العقلية والفكرية.
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ن البائع ضامن إفق.م من  278نص المادة ا جاء في إذضمان العيوب الخفية في المبيع، كما نجد حالة 
لا بتعيين خبير لفحص إن يتم أديد هذه العيوب الخفية لا يمكن للعيوب الخفية في الشيء المبيع فتح

ص عليها تقدير الضرر الواقع على المشتري، ففي هذه المسائل التي نالعيوب الخفية في الشيء المبيع و 
 .1جراء خبرة لإيجاد حل لها إالقانون المدني، يستلزم 

التي تتحدث عن حالة بيع العقار نون المدني، و من القا 222في هذه الأحوال أيضا ما تقره المادة و      
للبائع الحق في طلب ا بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس ف)إذن يزيد عن الخمس حيث تنص المادة:بغب

الخمس ان يقوم العقار ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد المثل. خماس ثمن ألى أربعة إتكملة الثمن 
 .2(بحسب قيمته وقت البيع 

 ال جدار متناصفثذا كان بين مالكين على سبيل المإبحيث  ،طال الإرتفاقو مأوفي حالة الحقوق      
ي شيء، دون و يتخذه دعامة لأأي غرز يسند عليه أن يغرز أحق لأي منهما يمشترك بينهما، فلا أي 

ه ووفقا لما جاء في قرار المحكمة العليا نإو تعد فأا كان نزاع إذحالة ال، ففي هذه رخموافقة المالك الأ
ن في لأ، 3جباريا خبيراإالمحكمة تعين  فإن 270181تحت رقم الملف  50/00/0885الصادربتاريخ 

يحصل على و  فإنه يستطيع أن يطلب ،لنضرب مثال بمالك منقطع أي منحصمر ضرورة لتعيينه، و الأ
لها جوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس ق.م :)ي من 182حسب المادة ،  حق مرور في ملك جاره

ن يطلب حق المرور على أان لها ممر ولكنه غير كاف للمرور، و كأأي ممر يصلها بالطريق العام 
ي هذه ، فف(ن تحدث من جراء ذلكأضرار التي يمكن مجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأالأملاك ال

 الممكنة لربط الملك المحصور بالطريق العام. ذجباريا لتحديد المنافإالخبير الحالة يصبح تعيين 

                                                                                                                                                        

للمراد الحجر عليه ونتائج الفحص الذي أجري عليه، والقول إذا ماكان المدعى عليه قادر على تسيير شؤونه القانونية 
بنفسه أو أنه يحتاج لمساعدة الغير في لك، ثم إيداع تقرير الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة خلال أجل أقصاه شهر من 

إلزام المدعية بأن تودع لدى أمانة ضبط المحكمة مبلغا قدره ألفين دج كتسبيق عن -هذا الحكم. تاريخ تسلمه نسخة من
 مع إبقاء المصاريف القضائية محفوظة" -مصاريف الخبرة.

 .من القانون المدني الفرنسي 0511 وفي نفس السياق ما نصت عليه المادة. 1
 إلاثبات هذا الغبن لا يكون ا  من ثمن العقار و  7/05يزيد على  الذي ستعانة بالخبراء لتقويم الغبنيجب على القاضي الإ. 2

 مدني فرنسي. 0527بتقرير من ثلاثة خبراء يقدمون تقريرا واحد وهذا تطبيقا لنص المادة 
 .050، العدد الثالث، ص0882قرار صادر عن المحكمة العليا، مجلة قضائية لسنة  .3
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مين على أالمتعلق بإلزامية الت 0871يناير  20المؤرخ في  71/02مر من الأ 50كما نجد المادة      
)تعويض الضرر المادي للمركبة( والتي تنص ضرار في حوادث المرورالسيارات وبنظام التعويض عن الأ

 .1(ذ لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقةإتسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة  لا يجوز:)نهأب
 71/02المعدل والمتمم للأمر  0822جويلية  08مؤرخ في ال 22/20من القانون  2/0المادة  أما     

لازمة : يعوض عن العمليات الجراحية ايض الضرر الجمالي(، فقد ورد فيهاكر )في تعو ذالسالف ال
الفقرة  2من نفس القانون كذلك المادة و تسدد بكاملها، و أضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية لإصلاح 

ن ضرر التألم بموجب خبرة تنص يتم التعويض ع إذنص على التعويض عن ضرر التألم  منه التي 5
بتحديد نسبة العجز  التي تلزم بتدخل خبير ليقومبة لتعويض العجز الجزئي الدائم و كذلك بالنسطبية، و 

ج الحالات الخاصة بالتعويض التي تعال 50و  2المادتين مر، و من نفس الأ 8الفقرة  1الدائم وفقا للمادة 
 ضرار الجسمانية حيث تتطلب تدخل خبير .عن الأ
ق المتضمن تحديد شروط التطبي 0820فيفري  01المؤرخ في  20/22من المرسوم  7تنص المادة و      

ذاى أن:)ر علضرار ومعاينتها في حوادث المرو اءات التحقيق في الأالخاصة بإجر  لم يقبل المصاب  وا 
 .2(و بحكم قضائيأستعانة بطبيب ثالث بطريقة ودية نسبة العجز الجديدة، جاز الا

بتاريخ ليه المحكمة العليا في قرارها الصادر إة المؤكدة لهذا المنحى، ما ذهبت حكام القضائيومن الأ     
لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة ما لم تكن المركبة :)حيث جاء فيه 02/02/5000

 .المتضررة محل خبرة مسبقة
ن قبل ن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة مإوعليه ف     

مر يخضع أطالبة بخبرة مضادة ن الما  و  ين يعد تطبيقا سليما للقانون،مأالخبير المعين من شركة الت
 .3(استوجب رفض الطعن ى كان كذلكمتلسلطتهم التقديرية، و 

                                                 
ضرار مين على السيارات وبنظام التعويض عن الأأعلق بإلزاميه التالمتو  1087يناير  20في  المؤرخ 71/02 الأمر .1

 .0822جويلية  08المؤرخ في  22/20المتمم بالقانون رقم المعدل و 
ة بإجراءات التحقيق في والمتضمن تحديد شروط التطبيق الخاص 0820فيفري  01المؤرخ في  20/20المرسوم . 2
 المذكور أعلاه. 71/02مر من الأ 08دة ماالتي تتعلق بالضرار ومعاينتها و الأ
 227، العدد الأول، ص5005. قرار صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 3
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يجب إثبات الضرر  )جاء فيه: 01/05/5005خر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ أوفي قرار      
ن. )الناتج عن حادث مرور( بخبرة، يتولاها خبير معتمد لدى شركة التأمين أو متفق عليه في عقد التأمي
 .1لا تتحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض، في حالة اللجوء إلى خبير غير معتمد أو غير متفق عليه(

مر وجوبي باعتبار أضرار المادية لحوادث المرور لى الخبرة القضائية في مجال الأإن اللجوء أفنجد      
رايتهم بكل ما دتهم وتجربتهم و هل المعرفة نظرا لمعرفأوتستدعي تدخل  ،ن هذه المسائل ذات طابع فنيأ

هذا ما توضيح وقائع الحادث بشكل مفصل، و ضرار المادية و قييم الأجل تأيحكم هذا المجال وذلك من 
مين أوالمتعلق بإلزامية الت 20-22المعدل والمتمم بالقانون  02-71مر من الأ 50نصت عليه المادة 

تسديد أي ضرر مادي  لذي جاء فيه "لا يجوزاظام التعويض على حوادث المرور، و بنعلى السيارات و 
 ذا لم تكن المركبة المتضررة موضع خبرة مسبقة .إمسبب لمركبة 

يه وكافة المعلومات الكافية والمطلوبة لإنارة الطريق أير المعين من قبل القضاء تقديم ر ن على الخبإ     
و أمام و الأأذا نقطة الصدمة من الخلف ادية وكضرار المالقاضي، فيقوم بمعاينة المركبة وتحديد الأمام أ

ع الغيار وفقا لنوعية المركبة، تحديد نسبة التعويض مع مراعاة تسعيرات قطدرجة الصدمة، و كذا الجانب و 
 ن تقرير الخبير القضائي في مثل هذه الأحوال يشمل ما يلي:إوتاريخ صنعها، وعلى كل حال ف

 ختصاصه.ا  الخبير القضائي، من حيث هويته و التعريق ب-
 تاريخه.لقضائية مع تحديد رقم المحضر و جراء الخبرة اإتحديد الجهة التي طلبت -
 التعريف بالمؤمن عليه.-
 تعريف هوية السيارة.-
 شدتها.تحديد نقطة الصدمة في المركبة و -
ن أد الأجهزة المتضررة في السيارة وتحديد تسعيرات قطع الغير ومبلغ التصليح والطلاء، كما يجب تحدي-

 ضرار التي لحقت بالمركبة.التقرير بصور فوتوغرافية تثبت الأيرفق 
 ينة الودية لحادث المركبة.امحضر المع-

ة يداعها لدى الجهإنسخ يتم  ثلاثز مهامه يقوم بتحرير التقرير في نجاإنتهاء الخبير من إوبعد      
 .خرأه يتم تعيين خبير إنالقضائية التي قامت بتعيينه، وفي حالة وجود أخطاء مهنية وتقنية ف

                                                 
 500، العدد الأول، ص5002. قرار صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 1
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دعى صاحبه إمر بمنزل ذا تعلق الأإستعانة بالخبراء، لات التي تكون المحكمة ملزمة بالإمن بين الحاو 
، فالخبرة ه من قنوات صرف مياه المدعى عليهليإمعتبرة من جراء المياه المتسربة نه تعرض لأضرار أ

 .1هي الحل الوحيد للفصل في مثل هذه الحالة
ديرية واسعة لتقدير مدى حاجته ذا كان القاضي يملك سلطة تقإنه أي هذا الصدد نلاحظ فو      
ستعانة تي نص عليها المشرع صراحة على الإه في الحلات الأنلا إانة بالخبراء وهذا هو الأصل، ستعللإ

هذا  إرادة المشرع في حترامإد حل تقديره محل تقدير القاضي، وعلى ذلك يجب على القاضي بالخبرة ق
لا فما فائدة النص الذي يضع ا  ن يطبقها، و أتشريعية ويجب عليه لا يتجاهل النصوص الأالخصوص، و 

 .2قيدا على حرية القاضي في التقدير
انة بالخبرة ستعالقانونية وفصل في النزاع دون الإذا خالف القاضي النصوص إالسؤال المطروح، و      

ن معلوماته أتي مهدت له الفصل في النزاع رغم الفنية ال ستقى منه المعلوماتإفما هو المصدر الذي 
اته الخاصة في ستعانة بمعلومن القاضي لا يملك الإألى إلنقض المصرية الفنية محدودة؟ ذهبت محكمة ا

ذا إع على القاضي الحكم على أساسه، فن هذا يعد من قبيل العلم الشخصي الذي يمتنالمسائل الفنية، لأ
ستعانة بخبير في ن الإإن يكون هذا المصدر فنيا ومن تم فأفنية وجب عليه عرض الحكم لمسائل ت

ذلك ذا خالف القاضي هذا الالتزام و إغم ذلك فلم يحدد المشرع أي جزاء ر نية لا بد منه، و المسائل الف
ي لتزام لا تؤدن مخالفة هذا الإألى إي الدعوى دون الاستعانة بخبير، ولذلك ذهب الفقه الفرنسي بالفصل ف

 .3لى البطلانإ
 
 

                                                 
سمها المدني جاء فيه:"حكمت المحكمة في ق 02/07/5002وبهذا الخصوص صدر حكم عن محكمة مستغانم  بتاريخ  .1

إستدعاء طرفي الدعوى والأستماع -وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير ب.ع الكائن بــ....للقيام بالمهام التالية:
الإنتقال إلى مسكن المدعي .. الكائن بـ ... ومعاينة وتحديد –الإطلاع على وثائقهما المتعلقة بالنزاع الحالي. –إليهما. 

افة الأضرار الاحقة به من جراء تسرب المياه والقول إذا ما كام تسرب المياه صادر من مسكنه. وفي حالة الإيجاب تقييم ك
 الأضرار الاحقة بمسكن المدعى نقدا، مع تحديد أسس التقييم"

برة لأنها الوسيلة ستعانة بالخنص القانون الذي يقضي بضرورة الإ نه لا يجوز مخالفةأقضت محكمة النقض الفرنسية ب. 2
 التي حددها المشرع.

 .802سابق، صالمرجع العلي الحديدي، . 3
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 الفرع الثالث: عدد الخبراء
بتعيين عدة مر أن تأد للقيام بالخبرة، لكن يجوز لها مر المحكمة بتعيين خبير واحأن تأالأصل       

دد الخبراء الذين يتعين ذ لم يحدد المشرع عإو من تخصصات مختلفة، أخبراء من نفس التخصص 
 .1كثرأ وأ ثنين وثلاثإو أن كانوا واحد إتعيينهم 

تعيين الحالات التي يجب واحد و  كما لم يحدد المشرع للقضاة الحالات التي يجب فيها تعيين خبير     
ن جرى أالتقديرية في تحديد عدد الخبراء، غير  ن للقضاة مطلق السلطةأفيها عدة خبراء، مما يعني 

لى توضيح من إاط فنية في حاجة لتي توجد بها نقالعمل القضائي على تعيين خبيرا واحد في القضايا ا
كثر من خبير في نفس أكن يجوز للمحكمة تعيين للى تخصصات مختلفة، و إلا تحتاج صص و نفس التخ
و تتعدد جوانبه أوضوع الخبرة يتطلب مجهودا كبيرا ذا كان مإص لإجراء الخبرة في نفس الموضوع التخص

 .2و خبرة ثالثةأمر متعلق بخبرة مضادة لأذا كان اا  ق الطاقة العادية لخبير واحدا و بشكل يكون فو 
ذا كانت هناك إو أنزاع على درجة كبيرة من الأهمية ذا كان موضوع الإيمكن تعيين عدة خبراء، و      

أو أن ضيق الوقت يستدعي  ن طبيعة النزاع تستوجب تعدد الخبراء،أو أو عملية معقدة أصعوبات فنية 
                                                 

ن تحكم بندب خبير واحد أقتضاء للمحكمة عند الإ)نه أثبات على من قانون الإ 052المادة نص المشرع المصري في . 1
و ثلاثة.." ومقتضى هذين أر، ختيار خبيإتفق الخصوم على إذا إمن نفس القانون "  021ضا المادة أيو ثلاثة...." و أ

و لثلاثة خبراء، فلا يكون  ألا خبير واحد إختيارهم فلا يكون الندب ّ إا خاص بعدد الخبراء عند ن المشرع وضع قيدأالنصين 
رأيين متعارضين لكل منهما وزنه وسنده ودليله مما يصعب ن نضع المحكمة بين ألخبيرين لأنه من الخطورة بمكان  الندب

المصاريف التي كثرة ى البطء والتعقيد وتشعب الآراء و لإدب لأكثر من ثلاثة لأنه قد يؤدي لا يكون النهما، و حداترجيح 
ن أنه أن الخبير الثالث من شجراء من حيث العدد لأإنسب أن تعيين ثلاثة خبراء هو أيتحملها الخصوم، ويرى البعض 

على  عتمادغلبية يستطيع القاضي الإأحدهم أويكون مع  قتضت الظروف ذلكإذا إخرين حد الخبرين الأيكون مرجحا لأ
اعدة كانت الق 0811يوليو لسنة  00ما القانون الفرنسي فلم يسر على وثيرة واحدة فقبل القانون الصادر في أها. أيرا

در قانون كان من الممكن تعيين خبر واحد استثناءا بموافقة الخصوم، وعندما صخبراء و  ثلاثالسارية هي تنفيد الخبرة ب
هناك ضرورة  نأت المحكمة أذا ر إلا إبحت القاعدة هي تعيين خبير واحد أصبحت القاعدة عكسية، فأص 0811يوليو  00

اذا رأى القاضي إإلالا خبيرا واحد إنه لا يعين أعلى  511عات الحالي فتنص المادة ما قانون المرافألتعيين ثلاث خبراء، 
ل تعدد الخبراء بصفة استثنائية يظو لا خبير واحد، إنه لا يعين أالقانون الفرنسي  راء، فالأصل فيضرورة تعيين عدة خب

 ن يسبب حكمه عندما يعين عدة خبراء.أولهذا يجب على القاضي 
 .25، صسابقالمرجع ال ،محمد حزيط. 2
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البناء والمسائل الطبية وفي حوادث كما هو الحال في مسائل  تقاسم مهام الخبرة من طرف عدة خبراء،
رة وندب طبيب لتقدير فحص سرعة السياندب خبيرا لتقدير أسباب الحادث و ن تأالسيارات يمكن للمحكمة 

موالا وأسمة بين ورثة هالك ترك عقارات جراء مشروع قإو في حالة أضرار التي لحقت المجني عليه الأ
صين في معرف مختلفة، ي مثل هذا الحجم لابد من وجود عدة خبراء متخصشركات، ففي خبرة فو 

غيرها من التخصصات المطلوبة لإنجاز الخبرة شغال العمومية و كالمحاسبة والهندسة المعمارية والأ
ا لما تحتويه من الأطراف معا، نظر مقنعة للقاضي و ى تكون موضوعية و القضائية المأمور بها، حت

 رسومات واضحة.نتاجات سليمة مدعمة بخرائط و تحليلات علمية واست
فتعيين مجموعة من الخبراء في آن واحد يكون عادة في القضايا الأكثر تعقيدا، وفي هذه الحالة     

ينبغي على القاضي أن يعين أحد الخبراء كمنسق عام أو كرئيس حتى يضمن فعالية العمل وتوزيع المهام 
 .1على الأعضاء

الأسباب التي  و عدة خبراء ذكرأ يراتعين على القاضي سواء عين خبيع الحالات ينه في جمأعلى      
 .2لى ذلكإدعت 
جراءات الخبرة سوية وبيان خبرتهم في تقرير 3ة تعيين عدة خبراء الفي حو       ، عليهم القيام بأعمال وا 

ه حسب ما يراه موافقا يعلليه للمحكمة و أن يدلي بر أفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم ذا اختلا  واحد، و 
، حيث صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ التقنيات الحديثة للمادة التي هو مختص فيهاللنظريات و 

                                                 
; meseures d’instruction, op.cit.p.5,parag.41 Michel olivier1 

 (.الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء عند...و )ا من ق.ا.م. 052تنص المادة  .2
ص على وضع تقرير واحد ن القانون الجزائري ينإبراء فيختلف القانون الجزائري عن القانون المصري في حالة تعدد الخ .3

ء ذا كان الخبراإنه أن القانون المصري ينص على أيه، في حين أفي وجهة نظر كل خبير مع تعليل ر  ختلافسوية مع الإ
ي كل منهم وأسبابه، أكر فيه ر ن يقدموا تقريرا واحد يذأيه ما لم يتفقوا على أن يقدم تقريرا مستقلا بر أثلاثة فلكل منهم 

يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين )بقولها :  .م.م.ممن ق 11الثانية من الفصل  الفقرةالمشرع المغربي نص على ذلك في و 
دة له مع توقيعه من طرف الجميع وهو الأسباب المساني كل واحد و أؤهم مختلفة بينوا ر ن كانت آراإويحررون تقريرا واحد، ف

 (.في حالة تعدد الخبراء ي المشرع الجزائري أنفس ر 
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قضى بـــ"يجب، في حالة تعدد الخبراء المعيّنين في قضية، القيام بأعمال الخبرة معا  08/00/5001
 .1وتقديم تقريرا واحدا"

الذي و  12711في الملف رقم  52/05/0822العليا الصادر بتاريخ  المحكمةكما جاء في قرار آخر     
ية وبيان خبرتهم في ذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سو إنه أمن المقرر قانون "جاء فيه:

 ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.إتقرير واحد ومن ثمة ف
 نإر كل واحد منهم تقريرا مستقلا، فن الخبيرين المعينين قد حر أحال ولما كان الثابت في قضية ال     

 .2"لى ذلك يكونوا قد خرقوا القانونإقضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا 
 ن نظام تعدد الخبراء ظهرت عدة مبررات له من بينها:أويلاحظ      

ي أجهات النظر وتمحيص الر لى الحقيقة، فالمناقشات وتبادل و إعدد الخبراء، ضمانة مهمة للوصول ت-
والبعد عن  عدم التحيزستقامة و ن التعدد فيه ضمانة للنزاهة والإأكبر لإظهار الحقيقة، كما أيعطي فرصة 

 الشبهات.الانحراف و 
لى وجود مصاعب علمية وفنية إي يتزايد يوما بعد يود مما يؤدي الفني الذيترتب على التقدم العلمي و -

 لة فنية وهذا يستلزم عدة خبراء.أمن مس كثرأمعقدة وموضوعات تثير 
الخبير الذي ينفد عمله بمفرده  سرع منأكثر و أرتكاب الأخطاء التي تقع إتعدد الخبراء فيه ضمانة ضد -
 .3ثر خطيرأتي قد ترتكب من الخبير يكون لها الأخطاء الو 
 نتقادات الموجهة لهذا النظام فهي:ما الإأ
 وم من ناحية المصروفات القضائية.رهاق للخصإتعيين عدة خبراء فيه -
 ذسهام والتعاون في تنفيلإنعدام اإلى إتأخير الفصل في القضية كما يؤدي لى إيؤدي كثرة عدد الخبراء -

حد الخبراء بتنفيذها وحده ويقتصر دور أهمة لعدة خبراء ففي الغالب يقوم المأمورية، لأنه عندما تعهد الم
 عده.أالذي  ن على التوقيع على التقريرخريالأ

                                                 
 057المادة  صت على ذلكن . كما550، العدد الأول، ص5001قرار صادر عن المحكمة العليا، مجلة قضائية لسنة  .1

هم ا اختلفت آراؤ إذيعدون تقريرا واحدا.ينين، يقومون بأعمال الخبرة مع و دد الخبراء المعفي حالة تع):إ بقولها.م.إمن ق.
 .(يهأوجب على كل واحد منهم تسبيب ر 

 .005ص  ،، العدد الرابع0885المجلة القضائية لسنة ،عن المحكمة العليا قرار صادر. 2
 .011، صسابقالمرجع العلي الحديدي، . 3
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لى حد كبير على طبيعة إعدد الخبراء يتوقف " نأالنظام يرى الدكتور علي الحديد  في تقدير هذاو      
عملية ة على القاضي تتضمن أمورا فنية و المنازعة المعروضة على القاضي، فكل المنازعات المعروض

ن النظام الأفضل بالنسبة أ توى واحد فمنها ما هو سهل يسير ومنها ما هو معقد، ويرىليست على مس
ما هي بالكفاءة العلمية والفنية ن العبرة دائأراء هو الأخذ بنظام الخبير الفرد، ويمكن القول بلعدد الخب

ن هناك حالات يكون ألا إفضل من عدة خبراء، أبالعدد، فالخبير الفرد المؤهل والكفء يكون  ليستو 
 النزاع "ستعانة بعدد كبير من الخبراء طبقا لظروف الإ

ويتعين التوضيح أنه في حالة تعيين خبير واحد، ويقوم هذا الأخير بالإستعانة بتقني أخر أو أكثر     
لمساعدته في إنجاز مهمته، ففي هذه الحالة الأخيرة، الخبير هو الذي يعين التقني وليس القاضي، ولا 

قبل المحكمة خبراء في القضية، ولا يعتبر التقنيون أو الخبراء الذين يستعين بهم الخبير المعين من 
يساهمون في تحرير تقرير الخبرة، ولاتذكر أسماؤهم في الحكم القاضي بإجراء الخبرة، بل هم مجرد تقنين 
أو فنيين أنجزوا مهمتهم لحساب الخبير المعين الذي يتحمل وحده المسؤولية في مواجهة الهيئة القضائية 

ر أن القاضي له سلطة الإشراف على عمل الخبير الذي عينه، التي عينته وفي مواجهة الأطراف، غي
وفي هذا الإطار عليه أن يتأكد مما إذا كانت عملية التعيين التي قام بها ذلك الخبير ضرورية وتستجيب 

 .1ية فعلا أم لا، ويستحسن أن يكون ذلك التقني خبير بدورهلمتطلبات المهمة الأصل
 ستبداله ا  ئي و د الخبير القضاالمطلب الثاني: ر  

دهم عن خصوم استبعادهم ورّ باح للأورفعا لهم عن مواطن الشك، ضمانا من المشرع لحياد الخبراء      
مال تجعل هناك احت التي حدى الحالاتإبه المحكمة، متى توافرت في حقهم تحقيق ما كلفتهم ثبات و إ

د تشكل سببا لحكم القاضي اهته، حيث تتصل الخبرة بالقضاء وقنز قيام شك في صدق عمل الخبير و 
 .2ختلاف البلدان لإقرار مثل هذا النظامإعلى مر الذي حدا بالمشرع الأ

لى إحد الخصوم الخوف من ميل الخبير أذا استشعر إجراء مخول لأطراف النزاع إفرد الخبير هو      
ع لكل أجاز المشر  ليه لذلكإاشرة هذا الخبير المهمة المسندة لى مبإو تحيزه، فلا تطمئن نفسه أخصمه 

                                                 
 .22سابق، صأحمد فاضل، المرجع ال .1
 معمول به في معظم التشريعات المنظمة للخبرة.النظام الوهو . 2
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ذ كانت إالإجراءات لرد الخبير، ويعود للمحكمة تقدير الأسباب  تخادإمن الخصوم في بعض الحالات 
 ذا لم يكن مستندا على أي سبب وجيه.إن ترفض طلب الرد أمؤسسة ولما ما يبررها، وللمحكمة 

في قضية معينة أسباب تحمله  و يكون لديهأير المعين حرجا من القيام بعمله ذا وجد الخبإفي حين      
 عتدارإن ينظم المشرع أيضا كيفيات ألطبيعي اليه، فكان من إداء المهمة المسندة على الاعتذار عن أ

فسه بما لا يضر ختياريا من تلقاء نإليه في مثل هذه الحالة وتنحيه إالخبير عن أداء المهمة المسندة 
 بسير العدالة. ولابمصلحة الخصوم 

 أذاليه، إن تعفيه من المهمة المسندة أبحكم ي هو طلب الخبير نفسه من المحكمة التي عينته فالتنح     
 .1كانت لديه عذر

ضمن  لاإلا يجوز قبوله العامة طلبه، و  يجوز للنيابةالخبراء ليس من النظام العام، و  درّ  أنكما      
 إذا إليهوكلة ممن المهمة ال إعفاءه نه يجوز للخبير طلب تقديمأوالشروط المنصوص عليها، كما  الأحكام

 لا بسير العدالة.بما لا يضر بمصلحة الخصوم و  إعفاءهكانت لديه أسباب تبرر طلب 
المشرع بتنظيم نظرا لأهمية العمل الذي يقوم به الخبير القضائي في تسهيل مهمة القضاء، عني و      
 .ايضأره من الخبراء ستبداله بغيإلة أومس إ.م.إلة رد الخبير وتنحيته في ق.أمس

طلب رد الخبير في الفرع الأول وفي الفرع الثاني  لةألى مسإنتطرق في هذا الشأن وعليه فإننا س     
 في الفرع الثالث تنحية الخبير القضائي.استبداله و 

 الفرع الأول: طلب رد الخبير القضائي
دا عن مظنة التحيز حتى يأتي رده بعي ،ليها بناءإنتدب إد الخبير تنحيته عن المهمة التي يقصد بر      

ون خبرته موضوع لكي تكنتقام، و ، وبعيدا عن دافع الحقد والإرخأومحاباة خصم على حساب خصم 
 .2ستعانة بهالإطمأنينة للخصوم وللمحكمة عند ا

ي ن يرد الخبير، وهو اختياري للخصوم فلأأرر للخصوم فقط، فلا يجوز للقاضي وحق رد الخبير مق     
عن ذلك أي  ن يسكتأسباب التي ينص عليها القانون، وله ا قام سبب من الأإذلخبير هم طلب رد امن

                                                 
 .215، ص0822ءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ، إجراعبد الوهاب العشماوي. 1
 .222، صالمرجع السابق، عباس العبودي. 2
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ن عمله إحد الخصوم فأه رغم وجود سبب للرد لم يمسك به ذا قدم الخبير تقرير إيتنازل عن طلب الرد ف
 .1يكون صحيحا

عينته جه الخبير الذي جراء قد خوله المشرع لأطراف الخصومة للوقوف في و إ فرد الخبير هو     
حد الخصوم، و محاباة لأأتحيزا ذا كان يخشى منه إ و تبديله بغيرهأزاحته أالمحكمة من تلقاء نفسها و 

لم  ذاإن ترفض طلب الرد أذا كانت مؤسسة ولها ما يبررها، وللمحكمة إيعود للمحكمة تقدير الأسباب و 
 .2و خطيرأيكن مستندا على أي سبب وجيه 

، ثبت للمحكمة تحقق هذا السببنص و حد الأسباب التي أوردها الرد الخبير لأ لب الخصمذا طإأما     
 .3فيكون الرد متعينا على المحكمة أن تحكم به وليس جوازيا لها فحسب

د يكون في مواجهة الشخص المعنوي ، كما قكون في مواجهة الخبير كشخص طبيعين الرد قد يأكما    
هدف أساسا لتنحية الخبير ن الرد يا  و مخبر الخبرة، و أكشركة الخبرة  لخبير شخصا معنوياذا كان اإ

 حد الخصوم.و محاباته لأأذا كانت هناك خشية من تحيزه إالمعين استبداله بغيره 
 لى أسباب الرد ثم الى إجراءات الرد ثم الى الفصل في الطلب.إعليه سنتطرق في هذا الفرع أولا و   
 ئي: أسباب رد الخبير القضاأولَ
، كما فعل في ، على أسباب رد الخبراء حصرا4إ.م.إمن ق. 022رع الجزائري في المادة لم يبين المش    

ليها على سبيل المثال في الفقرة إنما أشار ا  ون عندما حدد أسباب رد القضاة و من نفس القان 510المادة 
المباشرة  و القرابة غيرأالمباشرة  بب القرابةلا بسإلا يقبل الرد )تنص: إذ إ.م.إمن ق. 022من المادة  05

 أخر( جود مصلحة شخصية لأي سبب جديو لو ألغاية الدرجة الرابعة 

                                                 
   .500ص سابق،المرجع العلي الحديدي،  .1
 .22 ، صسابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي، . 2
، رنا بتقنيات سائر البلاد العربيةمقا في القانون المصري جراءاته في المواد المدنيةا  سليمان مرقس، أصول الاثبات و . 3

 .221ص بدون دار نشر، ،0821عة ، الطبعة الرابثانيالالجزء 
رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها فقط، فأذا كان .م القديم نص على أنه يجوز طلب إ يلاحظ أن ق. .4

الخصوم قد اتفقوا على تعيين الخبير فلا يجوز لأحدهم رده إلا أذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه، في حين أن 
فسها أو منه على أن طلب الرد يشمل الخبير سواء المعين من قبل المحكمة من تلقاء ن 022ق.إ.م.إ نص في المادة 
 المعين باتفاق الخصوم.
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 الفرنسي في حالات رد الخبراء.التشريعات منها التشريع المصري و في حين فصلت بعض     
 هي:و  فيالحالات التي يجوز رد الخبير  على الإثباتمن قانون  010ففي القانون المصري تنص المادة 

حد ألزوجته خصومة قائمة مع  أوكان له  أوالدرجة الرابعة،  إلىالخصوم  لأحدصهرا  أوكان قريبا  إذا-
زوجته بعد تعيين  أومع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم  أوالخصوم في الدعوى 

 الخبير بقصد رده.
مظنونة وراثته له بعد موته  أوقيما  أويا عليه وص أوالخاصة  هأعمالالخصوم في  لأحدا كان وكيلا إذ-
بأحد أعضاء  أوبالقيم عليه  أوحد الخصوم أمصاهرة للدرجة الرابعة بوصي  أوكانت له صلة قرابة  أو

المدير مصلحة شخصية في  أوكان لهذا العضو بأحد مديريها و  أومجلس إدارة الشركة المختصة 
 الدعوى.

و وصيا أو لمن يكون هو وكيلا عنه أعلى عمود النسب  أصهارهو  أقاربه لأحد أوو لزوجته أله  كان إذا-
 .ما عليه مصلحة في الدعوى القائمةو قيأ
كانت بينهما  أو، و كان قد تلقى منه هديةأمساكنته  اعتاد كان قد أوحد الخصوم أكان يعمل عند  إذا -

 .و مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيزأعداوة 
بالتالي ب لم ترد الا على سبيل المثال، و ن هذه الأسباأن الراجح في الفقه المصري إمع ذلك، فو      

يجوز رد الخبير لأسباب أخرى غير الواردة بالنص السابق طالما كان السبب الذي يؤسس عليه الرد من 
تقدير مدى كفاية يخضع ء الخبير لمهمته على نحو محايد و القوة، بحيث يجعل من غير الممكن أدا

 .1رلسلطة محكمة موضوع التقدي 010دة وجدية الأسباب غير الواردة بالما
ذات على إمكانية رد الفنيين )ومنهم الخبراء( ل إ.م.ف 521نص في المادة القانون الفرنسي في أما     

 .الأسباب التي يرد بها القضاة
ن تكون أبالتالي يمكن و  إ.ف 210المادة نصت عليها  أسباب رد القضاة في القانون الفرنسيو      

 أسباب رد الخبير هي:
 و لزوجه مصلحة شخصية في المنازعة.أكان للخبير نفسه  إذا -

                                                 
الأولى، منشورات الحلبي ، الطبعة ثبات في المواد المدنية والتجاريةحمد أبو عمرو ونبيل إبراهيم سعد، الإأمصطفى . 1

 .81، ص 5000الحقوقية، بيروت، طبعة 
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 الخصوم. أحدو موهوبا له من أو مظنونا وراثته أو مدينا أو زوجه دائنا أكان الخبير  إذا -
 ته حتى الدرجة الرابعة.و لزوجأحد الخصوم و صهرا لأأو زوجه والدا ألخبير كان ا إذا -
 و زوجته.أالخصوم  أحدو لزوجه قضية ضد أكان للخبير  إذا -
 حد الخصوم.و مستشارا لأاو محكما أللنزاع نفسه من قبل بوصفه خبيرا ذا كان الخبير قد تعرض إ-
 حد الخصوم.أ و زوجته مكلفا بإدارة أموالأذا كان الخبير إ-
 و زوجته.أحد الخصوم أو زوجه وبين أذا وجدت رابطة تبعية بين الخبير إ-
 حد الخصوم.أو عداوة بين الخبير و أذا كانت هناك علاقة مودة إ-

سباب رد الخبراء فتميز نص بصفة العموم التي ألى المشرع الجزائري ذكر بصفة عامة إوبالرجوع      
خر مقدم أبب واسعة في تقدير مدى جدية كل سطغت على مضمونه، فيما ترك للقضاة سلطة تقديرية 

 .ن يكون سببا لرد الخبيرأنه ألرد الخبير من ش
 هي:إ و .م.إمن ق. 05الفقرة  022المادة منصوص عليها في والأسباب التي ذكرها      

هي التي تكون  القرابة المباشرةلى الدرجة الرابعة، و إحد الخصوم كان الخبير قريبا قرابة مباشرة لأذا إ-
لى الأصل بخروج هذا الأصل إحسابها كل فرع درجة عند الصعود  ى فييراعبين الأصول والفروع، و 

 لى الدرجة الرابعة.إمهاتهم وهكذا أباؤهم و أم، م الأأم و ي الأأب، و م الأأب و ه، وأبي الأأبيه و أبن و مثل الإ
تسمى ة و القرابة الغير المباشر بعة، و لى الدرجة الراإالخصوم حد الخبير قريبا قرابة غير مباشرة لأذا كان إ-

حدهم فرعا أن يكون أصل مشترك دون أشخاص يجمعهم أأيضا قرابة الحواشي، وهي التي تكون ما بين 
لى إولاد الخال وهكذا أولاد العم و أخوال والخالات و عمام والعمات والأخوات والأخوة والأللأخر مثل الأ
 الدرجة الرابعة.

 ذا كان للخبير مصلحة شخصية في النزاع.إ-
السالفة الذكر  خر جدي من غير الأسبابأع الجزائري للخصوم تقديم أي سبب أجاز المشر  فيما      

ن يقوم بالمهمة المسندة أن الخبير لا يمكنه أن السبب من القوة ما يستنتج منه ذا كاإلطلب رد الخبير، 
و أم لرد الخبير الأخذ بالسبب المقدن يكون للقاضي السلطة التقديرية في أعلى  ،1و تحيزأليه بدون ميل إ

 رفضه.

                                                 
 .87ص  ،سابقالمرجع المحمد حزيط، . 1
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 :1حدى الحالات التاليةإومن بين هذه الأسباب الجدية  
 و لزوجته مصلحة شخصية في النزاع.أذا كانت له إ-
 حد الخصوم.أو زوجته وبين أو مصاهرة بين الخبير أو نسب أذا كانت ثمة قرابة إ-
و قيما أو ناظرا أن وصيا و للأشخاص الذين يكو أو لزوجته أذا كانت للخبير مصلحة في النزاع إ-

 حد الأطراف بعد موته.و مظنونة وراثية لأأعليهم، 
 حد الأطراف.أو فروعها خصومة قائمة مع أو لأصولها أو لزوجته أذا كان للخبير إ-
 و وارثا منتظرا له.أو مساكنته أاعتاد مؤاكلته  وأحد الخصوم و مدينا لأأ، دائنا رذا كان الخبيإ-
 .يه فيهاأعطى ر أو أقام بإجراء خبرة في نفس القضية  نأسبق له و  ذا كان الخبير قدإ-
لجدية ما يشتبه معه و األخصوم من المظاهر كافية الخطورة حد اأو زوجته وبين أذا كان بين الخبير إ-

 جراء الخبرة.إفي تحيزه في 
 حد الخصوم في خدمة الخبير.أذا كان إ-

من  510ضي المذكورة في المادة خبير تشبه أسباب رد القان أسباب رد الألى إغلب الفقه أيذهب و      
هد المذكورة في ن أسباب رد الخبير هي نفسها أسباب رد الشاألى إ، بينما يذهب بعض الفقه إ.م.إق.

، كما اختلف إذا كانت أسباب الرد المذكورة قد وردت على سبيل الحصر والرأي إ.م.إمن ق. 022المادة 
بير كلما وجدت أسباب تستخلص منها، أنه لا يمكن أن يؤدي الخبير مهمته الراجح أنه يمكن رد الخ

 .2ويبدي رآيا فيما ندب من أجله دون أن يكون منحازا لأحد الخصوم
منهج لى الواقع العملي و إقرب أهو أسلوب  قضاةفسها أسباب رد الن اعتبار أسباب رد الخبير هي نإ     

ذ كل منهما يشارك في تحقيق العدالة عن إ لقاضي والخبير،ظرا لتقارب وظيفة كل من اسليم وذلك ن
في يه أطنين، فالقاضي يفصل في المسائل والنقاط القانونية والخبير يعطي ر طريق الفصل في قضايا الموا

زاع المطروح التي كثيرا ما تكون هي أساس الحكم الذي يصدره القاضي في النو التقنية و أالنقاط العملية 
 .3ن الخبير هو صانعهإن كان القاضي مصدر القرار فإو أنه أذ إفيه،  عليه في للفصل

                                                 
 .82ص، المرجع السابق، مولاي ملياني بغدادي. 1
 .105سين قاسم، المرجع السابق، ص. ح2
 .001، صسابقالمرجع النعيمة تراعي، نصر الدين هنوني و . 3
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جاز للخصم الذي يرغب في رد الخبير تقديم الطلب  كثر،أو أتوافرت حالة من الحالات السابقة ا ذإف     
 الإجراءات الواردة في القانون.للمحكمة التي عينته ضمن الشروط و 

 ثانيا: إجراءات طلب رد الخبير 
ذا إ )بقولها: إ.م.إمن ق.1 00الفقرة  022ي في المادة ص المشرع على إجراءات رد الخبير القضائن     
مر ألى القاضي الذي إاب الرد، توجه حد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسبأأراد 

مر غير قابل أب أيام من تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد (2بالخبرة خلال ثمانية )
 (.ي طعنلأ

 يشترط في طلب الرد الشروط التالية:و      
ريضة عادية ن يتقدم الطلب عن طريق عأو محاميه، و أيكون طالب الرد خصما في النزاع  نأيجب -

 مر بالخبرة.ألى القاضي الذي إتقدم مباشرة 
كم ه بهذا الندب أي بمنطوق الحمن تاريخ تبليغ،2أيام  02جل القانوني أي خلال ن يقدم الطلب في الأأ-

مام الخصم الذي يريد أحديد هذا الميعاد هو قطع الطريق القصد من تالقاضي بتعيينه لإنجاز الخبرة، و 
ن إديم الطلب حتى فات هذا الميعاد فن تخلف الخصم عن تقإلإرهاق خصمه بذلك، ف مد النزاعأإطالة 

ذا   بعد ذلك الميعاد،إلالم تظهر للطالب  انت أسباب الردذا كإنما إطلبه لا يكون مقبولا،  قدم الخصم وا 
سلطة التقديرية ن المحكمة تتمتع في هذه الحالة بالإلا بعد انقضائه، فإنه لم يكن يعلم بها أالدليل على 

 ن تقبل الرد رغم فوات هذا الميعاد.أفي هذا الصدد ولها 
 و محاميه.أله القانوني و ويأمن الخصم الراغب في رد الخبير،  ن يوقع طلب الردأ-

                                                 
منه أنه يتعين على الخصم الذي يرغب في رد الخبير المعين من طرف  25يلاحظ أن ق.إ.م القديم طبقا للمادة  .1

من ق.إ.م.إ  022ج سبب الرد، أما المادة المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد موقعا منه أو من وكيله مع إدارا
 فتستوجب تقديم الرد في شكل عريضة تتضمن أسباب الرد وتوجه إلى القاضي الذي امر بالخبرة.

ريخ الحكم الصادر بتعيين ( أيام من تا2ميعاد تقديم طلب الرد خلال ثلاثة ) 015حدد القانون المصري في المادة . 2
ثة أيام ذا تغيب عن جلسة النطق بالحكم فيمكن تقديم الطلب خلال ثلاإور طالب الرد، فدر هذا الحكم بحضذا صإالخبير 

دم هذا الطلب ن يقألب رد الفني )الخبير( ما القانون الفرنسي فأوجب على الخصم الذي يطأمن إعلانه بمنطوق الحكم، 
هذا النص لم يكن موجودا و الإجراءات  521 لمهمة طبقا للمادةا ذثناء تنفيأكتشاف سبب الرد إو عند أقبل بدء المأمورية 
خ من تاري أتحدد ميعاد للخصوم لتقديم الرد وهو عشرون يوما تبدمن القانون الفرنسي القديم كانت  208من قبل فالمادة 

 .تعيين الخبير
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الوثائق التي و  رفاقها بالإثباتات، وا  رات التي يؤسس عليها الطالبالمبر ن يتضمن طلب الرد الأسباب و أ-
 تؤيد قيام سبب الرد.

ذا كان شخصا إعنوان الخبير سم ولقب و إالتي تقدم للمحكمة المختصة ن يذكر في العريضة أويجب -
الذين الأشخاص القائمين به و ي بالرد و فيذكر في العريضة القسم المعن ذا كان شخصا معنوياإما أطبيعيا، 

 عناوينهم.لقاب و أيعينهم ويذكر أسماؤهم في طلب الرد وكذا أسماء و 
ن أمر بالخبرة، أي ألى القاضي الذي إن طريق عريضة عادية تقدم مباشرة طلب رد الخبير يتم عو      

أن بالنسبة لطلب ضة تؤدى عنها الرسوم القضائية كما هو الشن يتم بعريأطلب رد الخبير لا يشترط فيه 
ن المشرع الجزائري لم يشترط صراحة من الخصم الذي تقدم بطلب الرد تكليف الخبير أرد القضاة، كما 

ما يسمح للخبير إنمنصوص عليه في القانون المصري، أمام القاضي الذي عينه كما هو  1الحضورب
 .2الإجابة عن الأسباب الواردة في العريضةين بالرد و خر المطلوب رده وللخصوم الأ

ذا كان ا  ليه، و إلا يقوم بإنجاز المهمة الموكلة  نأ ا تم تقديم طلب الرد فعلى الخبيرذإنه ألى إنشير و      
 .تنفيذها لحين الفصل في طلب الرد في إنجازها وجب عليه التوقف عنأ قد بد
ي ذا ما كان سبب الرد قائما فإالخصوم طلب رد الخبير حتى من حق ه يكون أن والجدير بالذكر،     

بعد  أا كان السبب قد طر إذالخبير من الجهة القضائية وحده ختيار إغفلة من الخصوم حال وقوع 
 .3ختيارالإ

 ثالثا: الفصل في طلب الرد
ستمرار بير الإنت قد بدأت فلا يستطيع الخذا كاإيم طلب الرد وقف إجراءات الخبرة يترتب على تقد     

صدار حكم بشأنه.إفي تنفيذ مأموريته   لا بعد الفصل في طلب الرد وا 
بات، ثثبات أسباب الرد التي يدعيها ويكون ذلك بكافة طرق الإإويقع على عاتق طالب الرد عبء      

م أي وسيلة أخرى وينظر القاضي المختص دعوى الرد ويفصح أو شهادة شهود أسواء كان دليلا كتابيا 

                                                 
لى الخصم، وتجدر الملاحظة بهذا الخصوص أنه بالرغم أن النص القانوني لا يشير إلى وجوب تبليغ هذه العريضة إ .1

الفقرة الثالثة من  02غير أن القواعد العامة للإجراءات وضرروة احترام مبدأ الوجاهية يستوجبان ذلك، وهذا طبقا للمادة 
 ق.إ.م.إ) يلتزم الخصوم والأطراف بمبدأ الوجاهية(.

 .88، صسابقال مرجعالمحمد حزيط، . 2
 .21سابق، المرجع ال، بطاهر تواتي. 3 
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 يكون طلب الرد وسيلة ن يصدر فيها حكما على وجه السرعة حتى لاأدلة ويجب أدعاءات و إما بها من 
 .1المماطلةللتأخير و 

طلب رد الخبير للمحكمة المختصة قام الخصم الراغب في ذلك بتقديم ذا توافرت شروط رد الخبير و إف    
 .2الطلب خلال المدة القانونية وجب على المحكمة المختصة الفصل فيو 

 لا يخرج عن فرضيتين:رد و يصدر القاضي حكما في طلب الو    
نه إقدمها الخصم بتوافر أسباب الرد واقتنع بصحتها في تالأدلة القتنع القاضي بوجاهة الأسباب و إما  إذا-

 .خر في الحكم نفسه ليحل محلهأيحكم برد الخبير وتعيين خبير 
و لا أو وهمية أدية ساب كيأن تكون أتوافر أسباب الرد ك ة الدليل علىذا لم يستطيع الخصم إقاما  و -

 .لإجراءات الخبرة في مجرها العاديتسير امن الصحة يرفض القاضي طلب الرد و أساس لها 
، 3تفصل المحكمة في طلب الرد على وجه السرعة ودون تأخير بأمر يكون غير قابل لأي طعن و      

بب الذي يرد اء قضت برد الخبير بسبب ثبوت صحة السو من الخبير وسو أسواء من الخصم الطالب 
 .4و قضت برفض طلب الردأعليه طلب رد الخبير 

                                                 
 .502ص سابق،المرجع ال، يالحديد يعل. 1
لى إين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه حد الخصوم رد الخبير المعأذا أراد إ:)إ.م.إمن ق. 022تنص المادة  .2

يفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير من تاريخ تبليغه بهذا التعيين و  ( أيام2مر بالخبرة خلال ثمانية )أالقاضي الذي 
 .(قابل لأي طعن

د نه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بر أثبات على إ 012شرع المصري بحيث نصت المادة نفس الموقف تبناه الم .3
يتضمن نصا مماثلا ما القانون الفرنسي فلم أو برفض طلب الرد، أبعاده عن الخصومة ا  الخبير سواء صدر برد الخبير و 

 ى إجازة الطعن في هذا الحكم.إلجه الفقه والقضاء الفرنسي اف في الحكم الصادر برد الخبير ويتستئنيمنع الطعن بالإ
 517قرر في المادة ، حيث ف ما هو مقرر بالنسبة لرد القضاةن المشرع الجزائري على خلاأيلاحظ في هذا الشأن ب .4

ئري ف دينار جزاألارد قاضي بغرامة لا تقل عن عشرة بوجوب الحكم على طالب الرد في حالة رفض طلب إ .م.إمن ق.
على أي جزاء  نه في حالة رفض طلب رد الخبير لم ينص المشرعإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ف( دون الإ00.000)

ثبات بتغريم طالب رد الخبير من قانون الإ 012ي قرر في المادة ، وهذا خلاف للمشرع المصري الذيوقع على طالب الرد
عليها المادة ى الغرامة التي نصت إلذا رفض طلبه وبالإضافة إي جنيه  تزيد عن مائتلاة لا تقل عن خمسين جنيها و مبغرا

ن يطالب بالتعويض أن للخبير يمكن التأخير الذي سببه طالب الرد و خر رفع دعوى التعويض عفيجوز للخصم الأ 012
 .أيضا
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وفي حالة قبول طلب الرد يعين القاضي  ،1توجه عريضة طلب الرد إلى القاضي الذي أمر بالخبرةو      
رفض طلب الرد حالة تلقائيا خبيرا آخر للقيام بالمهمة التي كانت مسندة للخبير الذي تم رده، أما في 

على أساس  إذا تمكن من إثبات الضرر الاحق به، وهذا لخبير في المطالبة بالتعويضفيفتح مجال ل
به المرء كل عمل أيا كان يرتكعلى أن:) تنص والتي ق.م من 051في المادة  القواعد العامة الواردة

 (.م من كان سببا في حدوثه بالتعويضيسبب ضرارا للغير يلز و 
ن طلب الرد أو نزاهته، كما أبير ضررا يتمثل في المساس بشرفه ن مباشرة طلب الرد يلحق بالخأذ إ     
 نه المساس بالسير العادي للمنازعة الرئيسية.أمن ش
وضعا ن تحدث أنها أه الدعوى من شهذرض طلب جبر الضرر ضمن مذكرة خاصة، و ويجب ع     

يصلح كخبير لكنه في هذه الحالة لا ، و ء الخبرةجراإلها صلية المقرر لأججديدا على هامش المنازعة الأ
نه يصبح في خصومة مع الطرف الأخر، اما إذا اكتفى الخبير بنفي السبب المثار لأ همةيقوم بتنفيذ الم

لرده بدون أن يطلب التعويض، فيمكنه الإستمرار في أداء مهمته، كما يمكنه أن يطلب إعفائه واستبداله 
  .2بخبير أخر

 ع الثاني: تنحي الخبير عن أداء مهمتهالفر 
الحرية الكاملة في قبول  التي ينتدب لها فله وحده مهمةلا يلتزم الخبير بقبول ال من حيث المبدأ     

لتشريعات ه اذهذا المبدأ تقره معظم التشريعات في الوقت الحاضر حيث تعطي هو رفضها و أالمهمة 
ن المشرع الجزائري لم يلزم الخبير أن ، في حيدنى قيدأن و رفض المهمة دو أللخبير الحرية في قبول 

و عدم قبوله مع ذكر أخبار المحكمة التي عينته بقبوله جباره عليها بل فقط يلزمه بإوا  بالقيام بالمهمة 
 .3لتهءجتنابا لمساإالأسباب وذلك 

                                                 
لها طلب رد الخبير في حين من ق.إ.م القديم لم تكن تحدد القاضي أو الجهة القضائية التي يقدم  25المادة  أنيلاحظ  .1

 الفقرة الأولى على ذلك صراحة. 022نصت المادة 
n de collougue organisè europèe .Didier Cardon, Indèpendance et autoritè de l’expet,2

l’expertise le 15/12/2009. 
ية ولكنه وضع قيدا في هذا الشأن لخبير الحرية في رفض المأمور عطى لأالقانون المصري موقفا وسطا حيث  تخذإوقد  .3

ن يحدد القانون الأسباب التي بمقتضاها ألأسباب يقبلها القاضي فبدلا من  ن يكون رفض الخبير للمأمورية مستنداأوهو 
سبابا أن الخبير الذي يرفض المهمة يقدم أما المشرع الفرنسي نجد بأالمأمورية ترك تقديرها للقاضي،  يستطيع الخبير رفض

ا كان خبيرا مقيدا إذر كمبرر لرفض المأمورية وخاصة نتدبه حيث يقدر السبب الذي يقدمه الخبيإلى القاضي الذي إرفضه 
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أجاز المشرع  رغبته، فإلى جانب حق الخصوم في طلب رد الخبيرالتنحي يكون بإرادة الخبير و و     
لى إليه وذلك إعفاءه من أداء المهمة المسندة إختياره ومن تلقاء نفسه بطلب إن يتقدم بأضا أيللخبير 

 عتذارت لديه أسباب تحمله على التنحي والإذا وجدإفي حالة ما  ،لمحكمة التي أصدرت حكما بتعيينها
 .ليهإعن القيام بالمهمة المسندة 

من  022لى طلب الرد في المادة صراحة مثلما نص ع إ.م.إق . لمشرع فيالتنحي لم ينص عليه او      
ص صراحة على ن ينأستبدال الخبير فكان عليه إوالتي تتحدث عن  025دمجه في المادة أو إ .م.إق.

 00المؤرخ في  200-82من المرسوم التنفيذي  00نه نصت عليه المادة أإمكانية تنحي الخبير، غير 
ين مع مراعاة ثنتيقدم طلبا مسببا في الحالتين الإ نأتعين على الخبير القضائي ي):نهأعلى  0882اكتوير 

 الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا:
 ن تضر بصفته خبيرا قضائيا.أنها أو من شأمهمته في ظروف تقيد حرية عمله،  حين لا يستطيع أداء-
 ر(.خأطلع على القضية في نطاق إن أذا سبق له إ-

فقا للأوضاع المتقدم عرضها يبدي الخبير حاطة الخبير علما بندبه و إا لهذه المادة، وبعد تنادواس     
، 1ما برفضها إو أليه إما بقبول المهمة المسندة إالقاضي بذلك، ويكون هذا الموقف  موقفه من القرار

ن أ، كما يحدث بياو كتاأما شفهيا إرفضه لإجراء الخبرة بوجه صريح وذلك  ن الخبير يعلن عنأالغالب و 
مام الجهة القضائية صاحبة أمتثال متناع عن الإنيا عن هذا الموقف ويكون ذلك بالإيعبر الخبير ضم

 ختصاص لحلف اليمين مثلا.الإ
ه يتنحى عن أداء المهمة مام المحكمة أسباب تجعلأدى الخبير المعين في قضية جارية فقد توجد ل     

وكذا  200-82من المرسوم التنفيذي  00وفقا لأسباب المقررة في المادة ليه وذلك في الحالات و إالموكلة 
و أليه إنجاز المهمة المسندة إذا رفض الخبير : )إبقولهاإ .م.إمن ق. 025ت التي ذكرتها المادة الحالا

  .(تعذر عليه ذلك

                                                                                                                                                        

هي فقدان الثقة من قبل في الرفض لأنه يتحمل نتيجة ذلك و ستعمال حقه إيء ن الخبير نادرا ما يسإبالجدول وفي الغالب ف
 تجاهه.االمحكمة 

 .20ص ،سابقالمرجع البطاهر تواتي،  .1
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ذا إللخبير فقط ختياري نح حق التنحي الإن المشرع الجزائري لم يمأ أعلاه 00دة يتبن من نص الماو     
ستقلاليته وحريته في أداء المهمة إنه في وضع حرج يحد من أحاطته علما بندبه إما وجد نفسه بعد 

ء كانت تلك العلاقة و زوجه بأحد الخصوم، سواأ ،ليه، لأي سبب متعلق بعلاقته هو شخصياإالمسندة 
و أو صداقة ومودة، أصومة و علاقة خأو عمل، أتبعية و علاقة أو نسب، أو مصاهرة أعلاقة قرابة 

ا بضرورة خر، بل وضع على عاتقه واجبا مهنيأطلاعه على نفس القضية في نطاق إسبب متعلق بسبق 
، مما يجعل 1حد الخصوم بطلبهأن يتقدم أ لقبختياري لأي سبب من الأسباب التقديم بطلب التنحي الإ

نما تدخل ا  نه ليست على سبيل الحصر و لوبة مالأسباب التي يبديها الخبير كمبرر لرفضه المهمة المط
 .ق السلطة التقديرية للقاضيفي نطا
ذا كان هناك مانع وقتي كما في حالة المرض التي تعوقه عن إن يرفض المهمة أفيمكن للخبير       

مثل هذه الحالات و للعمل خارج البلاد ففي أداء مهمته في الوقت المحدد لها وكذلك السفر للدراسة أ
يقدم سبب ن يبادر بالتنحي من تلقاء نفسه و أينتظر حتى يتم رده بل يجب عليه  لاإالخبير يجب على 

 .من المهمةذلك للقاضي لإعفائه 
زمة لإنجاز لاذا لم يجد في نفسه الكفاءة الفنية الإالتنحي أيضا يستطيع الخبير رفض المأمورية و و      

كسبب للرفض مقبولا وكافيا الذي قدمه الخبير  ذا كان العذرإ ة هي التي تقدر ماالمحكمالمأمورية و 
قرارا بإعفاء الخبير من المهمة واستبدلت به خبيرا ن السبب مقبولا أصدرت أذا وجدت إو لا فأللرفض 

 .رخأ
رية في طلب ن لهذه الأخيرة السلطة التقديألى الجهة التي عينته و إوطلب التنحي يتقدم به الخبير    

بداها هذا الأخير سائغة ومقبولة ولها ما يبررها، أن الأسباب التي أت أذا ر إلب ن تقبل الطأالتنحي فلها 
في هذه عرقلة حسن سير العدالة فترفضه، و و كان بغرض أكان الطلب خاليا من كل عذر شرعي ا إذا أم

ذ الحالة يبقى مكلفا بالمهمة مر قتضى الأإذا وا  بجميع المصروفات ا رفض ها يجوز الحكم عليه وا 
 .2يستبدل بغيرهويضات و بالتع

                                                 
 .000سابق، صالمرجع ال، محمد حزيط .1
  .001، صسابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي،  .2
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تزاماته لإكل خبير قضائي يخل ب)نه:أتنص على  200-82لمرسوم التنفيذي من ا 08ن المادة أكما      
الناتجة عن أداء مهمته، يتعرض لأحدى العقوبات التالية دون المساس  لتزاماتإالمرتبطة بهذه الصفة وب

 الجزائية المحتملة:بعات المدنية و بالمتا
 (.تجاوز ثلاث سنوات، الشطب النهائي، التوقيف مدة لا تلتوبيخ، االإنذار
لمهمة فدليل عتذار عن أداء اما الإأنضباط عتذار يختلف الرفض، فالرفض دليل على عدم الإفالإ     

 كذا الخصوم.على احترام المهنة والمحكمة و 
قديم الطلب ، فيتعين ت1ا معينا ما عن ميعاد تقديم طلب الاعفاء، فلم يحدد المشرع الجزائري ميعادأ     

عمال الخبرة ما لم أليه، وعلى كل حال قبل مباشرة إخطاره بالمهمة المسندة إمن طرف الخبير بمجرد 
لى إعفاءه إلا يجوز له التأخر عن تقديم طلب في كل الأحوال ثناء مباشرة الخبرة، و أ أطر د يكن السبب ق

 .جل المحدد له لإنجاز مهمتهحين وصول الأ
 : استبدال الخبير لفرع الثالثا

خر أو بناء على طلب الخصوم ويعين خبيرا أالخبير المعين من طرفه تلقائيا  ستبدالإيمكن للقاضي      
 متنوعة.ستبدال لأسباب متعددة و محله، وهذا الإ

ر تعذو أليه إنجاز المهمة المسندة إذا رفض الخبير :)إ نأعلى  إم..إمن ق. 025لقد نصت المادة و      
 .مر على عريضة صادر عن قاضي الذي عينهأعليه ذلك، استبدل بغيره بموجب 

، جاز جل المحددم يودعه في الألو أو لم ينجز تقريره أنجاز المهمة ولم يقم بها إذا قبل الخبير إ    
يمكن الحكم عليه بالتعويضات المدنية و عند الاقتضاء ليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف و الحكم ع

 (.2وة على ذلك استبدالهعلا
                                                 

حدده بخمسة أيام من تاريخ تسلمه صورة من التنحي و  جلا معينا للخبير لتقديم طلبألذي حدد اخلافا للمشرع المصري . 1
ن لا يترك أعتذاره هو إقصير ليبدي فيه الخبير أجل الغرض من تحديد و  اثبات مصري، 010وهذا طبقا للمادة  ،الحكم

 .في ضياع وقت طويل على المتقاضين الخبير مدة طويلة تنقضي ثم يعتذر بعد ذلك، فيتسبب
ن يستبعد الفني)الخبير( أو من تلقاء نفسه أللقاضي بناء على طلب الخصوم  522أجاز القانون الفرنسي في المادة . 2

فه عن تنفيذ المأمورية دون مبرر و توقأبدء الخبير في تنفيذ المأمورية  ، كعدمبعد سماع أقوالهصر في أداء واجباته الذي يق
ن القانون المصري قد نص أيضا على جواز عزل أو افشاء معلومات سرة وهامة، كما أعدم احترام ميعاد إيداع التقرير و أ

 لم يقدم مبررجل المحدد و ذا لم يودع تقريره في الأإخبير بدال الإأجاز للمحكمة حيث  5الفقرة  025الخبير بمقتضى المادة 
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ذلك قديم طلب استبدال الخبير بغيره و مر ته يجوز للخصم الذي يهمه الأأنيتضح من خلال النص و      
 حدى الحالات التالية:إا توافرت ذإ
و بأية طريقة أخرى، أو شفاهه أوالرفض قد يكون كتابة ) يهإلالخبير القيام بالمهمة الموكلة ذا رفض إ-

 (.خبير القيام بالمأموريةعن رفض التنم 
لم يقدم تقريره في الميعاد ينجزها في المهلة المحددة بها و  و لمأبل الخبير المهمة ثم لم يقم بها ذا قإ-

 الذي حدده له القاضي.
على قيامه  هي حالات كثيرة بحيث يصبح هذا الأخير غير قادرا حصل للخبير مانع من الموانع، و ذإ-

 .و بإرادتهأقاء نفسه يه في المدة سواء من تللإبإنجاز العمل المسند 
و المرض، أيه: السفر الطويل إلم قيام الخبير بالمهمة المسندة ن من بين أسباب عدأهناك من يرى و      

و بناء على أن يستبدل بغيره من تلقاء نفسه أنتدب الخبير إ، للقاضي الذي 1يجوز في القانون الفرنسي و 
و عدم دعوته أحترامه للأجل المحدد لبدء عمله، جباته القانونية، كعدم اخل بواأذا إطلب الخصوم، 

 .2تصلت بعمله اثناء تأدية مأموريتهإسرار التي خل بواجباته المهنية كإفشاء الأأو أاء تنفيذه ، أثن للخصوم
جلها يجوز طلب أم يحدد الأسباب على سبيل الحصر والحالات التي من المشرع الجزائري لو      

لتقدير المحكمة ت التي تخص كل قضية وتحيط بها، و الملابسابل تركها للظروف و  بدال الخبير بغيره،ستإ
المذكورة جاز للخصم الذي حدى الحالات إدير ظروف كل دعوى مع وجوب توافر التي من سلطتها تق

 مر تقديم طلب الاستبدال.يهمه الأ
ير طبقا لأحكام المادة ستبدال الخبإها طلب عن طريق عريضة يكون موضوعستبدال الخبير إيتم و      
لقاب الأطراف وعناوين أمر من الخصوم، متضمنة أسماء و ، يتقدم بها من يهمه الأإ.م.إمن ق. 025

تعيين الخبير المطلوب استبداله والأسباب التي دعت تاريخ الحكم القاضي بقامتهم وموجز عن الوقائع و إ

                                                                                                                                                        

تأت له القيام ذا لم يإرة المدنية المغربية على سببين: من قانون المسط 10ولى من الفصل لتأخيره، ونصت الفقرة الفقرة الأ
 ذا لم يقبل القيام بها.إو أيه إلبالمهمة المسندة 

 
nt, a la demande des parties ou d’office remplacer le ; le juge peut égaleme Art. 235 al.2 .1

technicien qui manquerait a se devoirs, après avoir provoqué ses explications.  
 .052-057سابق، صالمرجع ال محمود جمال الدين زكي، .2
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لذي عين الخبير المطلوب لى القاضي نفسه اإضة هذه العري يتم تقديملى طلب استبداله بغيره، و إ
 .ستبدالهإ

بنفس المهام خر مكان الخبير المستبدل ليقوم أا على ذيل عريضة يندب فيه خبيرا مر أيصدر الخبير و    
مر على ذيل العريضة الصادر بندب ستئناف الأإ لى الخبير الأول ولا يجوزإالتي كانت قد أسندت 

 .ستعجالياإمرا أليس حكما ولا لأنه  الخبير الثاني
ستعمال حقهم إجراء حتى يتمكنوا من بالضرورة تبليغ الأطراف لهذا الإ ستبدال الخبير يتبعهأن إ كما    

 السالفة الذكر.إ .م.إمن ق. 022ي في الرد طبقا للمادة القانون
صادر بتاريخ ا في قرارها الحكام القضاء المؤيدة لهذا الاتجاه، ما أكدته المحكمة العليأومن      
بتحميل مسؤولية الطلاق  ن القرار المطعون فيه جاء غير مؤسس لقضائهإ:"بقولها 50/07/0885

ليها الحكم المستأنف المصادق عليه إتقرير الخبرة الطبية التي أستند ذلك بناء على ما تضمنه للعارض و 
 بالقرار المنتقد.

نطينة بتاريخ العامل بمستشفى قسم.ط  نفيذها للدكتورر تمأن الخبرة التي أسندت المحكمة إ    
للطاعن مر على ذيل عريضة باستبدال الخبير ولم يبلغ مضمون هذا الأمر أبواسطة  50/02/0828

بأعمال هذه الخبرة من طرف لم تخطر بتاريخ القيام مرة بذلك التعيين و الحالي من طرف المحكمة الآ
 .الخبير
ى تحمله مسؤولية إلارض في الدفاع عن حقه، مما أدى حال دون قيام الع غفال قدن هذا الإإ     

 1"ليهإلعدم مراعاتها الإجراءات المشار الطلاق مما ينتج عليه بطلان هذه الخبرة 
ستبداله من إمر يتوقف عند ن الأإو تعذر عليه ذلك، فأعفاء الخبير من المهمة إوفي حالة طلب     

ناطة به ه قام بالمهمة المأن وأالخبير بأعمال الخبرة اللازمة،  عدم قيام ما في حالةأ، رخأطرف خبير 
مر لا ن الأإجل المحدد، فنه لم يقم بإيداعه في الأأنه قام بإعداد التقرير غير أولكنه لم يعد تقريره، و 

ذ يكون للقضاء المختص الحق في الحكم على الخبير إخر، أستبدال الخبير بخبير إيتوقف عند مجرد 
 ن كان لها مقتضى.إافة المصاريف التي كان سببا فيها، زيادة على التعويضات المدنية في هذه الحالة بك

                                                 
 .021حسين تونسي، المرجع السابق،  .1
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بعض الخبراء  أن إلاجراء خبرة قضائية، إرا ما يتقرر في القضايا المدنية من الناحية العملية كثيو      
و تكليفهم بعدد أهو كثرة مهامهم سبب الحقيقي نما يكون الإفي أداء واجبهم دون مبرر مقبول، يتقاعسون 

نتهاء من ة في نفس الفترة، فيصعب عليهم الإكبير من الخبرات من طرف الجهات القضائية المختلف
 يعتذرونو أعفاؤهم من المهمة إبعد مرور عدة شهور يطلبون ز الخبرة في الوقت المحدد لهم، و نجاإ

و حتى أب في التأخر عن الفصل في الدعوى سبللخصوم عن أداء المهمة المسندة اليهم، وهو ما قد يت
رجاع إن يتم أمر القاضي بتعيين الخبير دون فعل مرور سنتين من تاريخ صدور الأسقوط الخصومة ب

استحالة على روضة على جهات التقاضي المدنية و الدعوى بعد الخبرة، خاصة في ظل كثرة الملفات المع
ودع تقرير أنجز و أذا كان قد إخبير بإجراء خبرة، لمراقبة ما ل القاضي متابعة كل قضية كان قد عهد فيها

بعة متلاك الخصوم لثقافة قانونية تسمح لهم بمتاإجل المحدد له في ذلك، وفي حالة عدم الخبرة في الأ
المعين للمدة تخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حالة تجاوز الخبير إملفاتهم على مستوى الخبراء والمبادرة ب

 .1نجاز الخبرةإددة له دون المح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .002، صسابقالمرجع المحمد حزيط، . 1



   ائيةتطبيقات العملية للخبرة القضال                               :ثانيالباب ال

 188 

 : الحكم المتضمن تعيين الخبيرالمبحث الثاني
ستيضاحها إ  يستطيع الحكم بدونكانت هناك وقائع فنية لاذا عرض نزاع ما على القاضي و إ    
نتداب خبير ليقدم له الإيضاحات اللازمة التي إصدر حكما قبل الفصل في الموضوع بنه يإتفسيرها، فو 
موضوع لتقدر بنفسها فضل من المحكمة المكلفة بالفصل في الأساعده على حل النزاع، فليس هناك ت

ن ندب الخبير من الرخص القانونية التي إستعانة بخبير فتصدر حكما بذلك وعلى ذلك فمدى أهمية الإ
 تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت.

و أول درجة أحكام، سواء كان قاضيا بمحكمة ثل هذه الأصدار مإوقاضي الموضوع له الحق في      
 ية حال تكون عليها الدعوى.أستئناف، وفي مام درجة الإأ

ي تم ذكرها في المادتين مجموعة من البيانات الت صدره الجهة القضائية المختصة يضمالحكم التي تو      
 .لثاني في الدعوىي مواجهة الخصم او غيابيا فأوقد يصدر الحكم حضوريا  إ.م.إمن ق. 058و 052
وفي هذا  لا في شكل كتابي،إالخبرة، أيا كانت طبيعة النزاع، لا يصدر الحكم القاضي بإجراء      

نص على أنه "من المقرر قانونا أن الأمر  58/08/0880الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 
بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا بإجراء خبرة لا يكون إلا بموجب قرار مكتوب، ومن تم فإن القضاء 

للقانون. لما كان من الثابت أن قضاة المجلس عند وضعهم القضية للتقدير أمروا بإجراء خبرة بموجب 
 .1قرار شفوي يكونوا بذلك قد خرقوا القانون"

عيين الخبير في ن يتضمنها الحكم القاضي بتألى البيانات التي يتعين إسنتطرق في هذا المبحث و     
 مدى جواز الطعن فيها في المطلب الثاني.بيعة الحكم القاضي بإجراء خبرة و لى طا  المطلب الأول، و 

 : بيانات الحكم المطلب الأول
و عدة خبراء سواء ألى الخبرة القضائية، وتم تعيين خبير إقتنعت المحكمة بضرورة اللجوء إمتى      

، وجاء في هذا دقيقا همة الخبير تحديداو من جانب القاضي، فيجب عليه تحديد مأم صبطلب الخ
قضى "من المقرر قانونا أن المهمة التي  50/00/0822الخصوص قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 

يكلف بها الخبير التي تنتدبه جهة قضائية ما، تنحصر في جمع المعلومات الفنية، التي تساعده على 
نه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه حسم النزاع وتصور له القضية بصفة أعم وأشمل وأ

                                                 
 .82، العدد الثالث، ص0885، مجلة قضائية لسنة لعلياالمحكمة اصادر عن  قرار .1
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جراء تحقيق، ولما كان كذلك فإن القضاء  المهمة إلى منح الخبير صلاحية القاضي مثل سماع الشهود وا 
ن أالبيانات التي يتعين  تحيد مهامه يشمل أيضا لى جانبا  ، و 1 "بما يخلف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون

، سم الشعب الجزائريإلجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعبارة الجمهورية ايتضمنها أي حكم قضائي  كذلك 
كذا يحتوي القرار لك و ذتقييد الدعوى ضمن السجل المخصص لتعريف الجهة المقررة لإجراء الخبرة، رقم 

ن أيجب على أن:) التي تنص إ.م.إمن ق. 571المادة القضائي على مجموعة من المعطيات طبقا لنص 
 تية:لآم البيانات اليتضمن الحك

 الجهة القضائية التي أصدرته،-
 صفات القضاة الذين تداولوا في القضية،لقاب و أأسماء و -
 تاريخ النطق بالحكم،-
 لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،سم و إ-
 مين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،أسم ولقب إ-
جتماعي وصفة ة الشخص المعنوي طبيعته ومقره الإلقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالأأسماء و -

 فاقي،تو الإأممثله القانوني 
 ،و مساعدة الخصمأشخص قام بتمثيل  و أيألقاب المحامين أأسماء و -
 لى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية".إالإشارة -
لى إالمهمة المسندة  في القرار ما يتصل بحلف اليمين وتحديدما في الشق المتعلق بالخبرة، فيذكر أو    

من يتكفل داءه على ذمة المصروفات، و أواجب تحديد المبلغ النجاز الخبرة فيه و إالخبراء والميعاد الواجب 
جراء الخبرة، إكاتب الضبط الجلسة المقررة فيها تاريخ الصدور، وتوقيع القاضي الذي أصدره مع بدفعه، و 

  المستشار المقرر.الجلسة و ئي يتم التوقيع من رئيس بالنسبة للمجلس القضاو 
مر بتعيين خبير جملة من ن يتضمن الحكم الأأ إم..إمن ق. 058و 052وجبت المادتين أ    

هو المتعلق ما ورد ذكر البيان الخامس منها و في 052المعطيات، ورد ذكر أربعة بيانات منها في المادة 
 :انات هييهذه الب، و إ.م.إمن ق. 058بلغ التسبيق في المادة بم

                                                 
 .70، العدد الرابع، ص0828قرار صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة  .1
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: وهذه الأسباب 1حالة تعيين عدة خبراء تسبيب ذلك لى الخبرة، و إبيان الأسباب التي بررت اللجوء  أولا-
 تعود ضرورة التسبيب لما يلي:ليها المحكمة في حيثيات الحكم و إتشير 

لقضاة بإحالة الدعاوى للخبراء، سراف اإن يحد من أنه أب الحكم الصادر بندب الخبير من شن تسبيإ* 
 مد التقاضي، أغبة في إطالة ضا فيه تعطيل للقصد السيء للخصم المماطل الذي يطلب الخبرة ر أيو 
 نتقاص منها،ن ضمانات الخصوم التي لا يجوز الإن التسبيب مإ*
تذكر المحكمة هذا براء المعينين مع تحيد تخصصهم: و و الخأسم ولقب وعنوان الخبير إثانيا: بيان -

 البيان في منطوق الحكم 
الغرض منه البيان أيضا في منطوق الحكم، و  ا: تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا: تذكر المحكمة هذاثالث-

ن أالتي كلف بها دون  همةعند الملخبير بالوقوف الزام إحيد مهمة الخبير تحيدا دقيقا هو وجوب ت
تجاوزه ما هو  لكي يكون من هذا البيان سند للخصوم في وقف الخبير عند حده في حاليتجاوزها، و 
اط التي يجب كثر وضوحا النقأن تحدد بأسلوب أمحكمة من جهة أخرى يجب على ال، و 2مطلوب منه

لا يعرف ما المسائل التي ي حالة من الغموض تجعله مرتبكا و لا تترك الخبير فا  على الخبير بحثها و 
القاضي بدقة حتى  ضروري ليعرف الخبير ما يريدهوريته، فتحديد المأمورية أساسي و تدخل في مأم

طراف أات غير المجدية غالبا ما يثيرها أيضا لتفادي المناقشو يستطيع الفصل في موضوع الدعوى 
بعاده عن المصاعب الفنية الحقيقية في المنازعة إالخصومة بهدف التأخير وتعطيل الخبير ومحاولة 

عناصر الدعوى ووقائعها ن يحلل أواضحا وشاملا فالقاضي يجب عليه  مهمةال ديدن يكون تحأيجب و 
ذا تبين ا  ، و 3يه بشأنه أحدد الخبير ما يمكنه فحصه وتقديره من الناحية الفنية وتقديم ر تحليلا عميقا ثم ي

مر على قاضي مذكورة في الحكم وجب عليه عرض الأللخبير ضرورة توسيع مهمته لمسائل أخرى غير 
رع ليه المشإتوسيع نطاق مهمته، وهو ما أشار ن يأذن له بأالذي يكون وحده المخول قانونا ب الموضوع

ذا إلى المحكمة لتوسيع المهمة إن يقدم طلبا أجازت للخبير أالتي  إ.م.إمن ق. 021الجزائري في المادة 

                                                 
ن ي متالظروف ال وتبيانمرا ضروريا أقراره الظروف التي تجعل الخبرة  ن يبين القاضي فيأنص القانون الفرنسي على . 1
 فرنسي. إجراءات 512من خبير طبقا للمادة  كثرأجلها ندب القاضي أ
 .211، ص سابقالمرجع السليمان مرقس، . 2
 .015، صسابقالمرجع ال، علي الحديدي .3



   ائيةتطبيقات العملية للخبرة القضال                               :ثانيالباب ال

 191 

ن تقبل توسيع أتملك السلطة التقديرية في  منهذه الحالة تبقى المحكمة وحدها  فيرأى ضرورة لذلك، و 
 .1رفض ذلك و تأمتداده إو أنطاق المهمة 

ءات التي تؤثر هم الإجراأمن 2: تعد المواعيد تقرير الخبرة بأمانة ضبط المحكمة عيداإجل أتحديد  رابعا:
كل حترم الخصوم وممثلوهم و إذا إيها مدى سرعة البث في الدعاوى، فيتوقف علعلى سير الخصومة و 

ن إعهد بتحديدها للقاضي فو يأالإجرائية التي يحددها القانون  شخص يسهم في الدعوى المواعيد
يره ولم ذا لم ينجز الخبير تقر وا   مماطلة،لطبيعي ويصدر فيها الحكم بدون لخصومة تسري في مجراها اا

ليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف وعند الحكم عالمحدد بدون مبرر جاز استبداله و جل يودعه في الأ
 .ء الحكم عليه بالتعويضات المدنيةقتضاالإ

مر من تاريخ صدور الحكم الأ أص متى يبدأ هذا الميعاد ؟ هل يبدالمطروح في هذا الخصو  السؤالو      
طلاع على ملف للإ كتابة الضبطخطار الخبير من إو من تاريخ أاع الأمانة و من تاريخ إيدأبالخبرة 

 ؟في المهمة أو من تاريخ البدأو من تاريخ الموافقة على المهمة أالدعوى وتسلم صورة من الحكم 
لا بعد إذا الوقت لا يعلم الخبير بالحكم فترضنا بدء الميعاد من تاريخ صدور الحكم ففي هإذا إ     

لا في وقت إالأمانة فلا يعلم بهذا الإيداع  مر نفسه في حالة إيداعالأخطاره به في وقت لاحق، و ا  إعلانه و 
طلاع على خبير لم يتمكن من الإن الأخطار الخبير فيمكن القول بإنه من تاريخ أذا افترضنا ا  لاحق، و 

ثناء تنفيذ أن تواجهه في أمكن لم يقدر بعد الصعوبات الفنية التي يالأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى و 
موافقة الخبير على أداء  ما من تاريخإمامنا لبدء الميعاد أو رفضه وهكذا لا يبقى أولم يبد موافقته همة، الم

 فعلي في تنفيذ المهمة.و من تاريخ البدء الأالمهمة 
لا يوجد إجتهاد قضائي مستقر حول هذه النقطة مبني على تسبيب واضح وموضوعي، بل توجد      

ممارسات قضائية فقط، إذ نجد كثيرا من الأحكام تنص على أن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم نسخة من 
                                                 

يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه :) علىإ .م.إمن ق. 021تنص المادة . 1 
 طلب تمديد المهمة. عند الضرورة

 (.ضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريايأمر القا
اثبات من القانون المصري على ضرورة ذكر المحكمة في منطوق حكمها بندب الخبير الميعاد  022تنص المادة و  .2
لى إن يلجأوا أخصوم الميعاد فيمكن لل ديددون تحمر بإجراء الخبرة ذا صدر الحكم الأا  لذي تحدده للإيداع الخبير تقريره، و ا

 تصدر قرار تكميليا بالميعاد.مر و ن تتدارك الأأالمحكمة التي يمكنها 
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بير ثم لا يعود إليه ولا يقدم له مستنداته الحكم للخبير، والواقع أنه يمكن لأحد الأطراف أن يسلم الحكم للخ
ولا يقوم بتسديد التسبيق عن الأتعاب لدى الأمانة، فاستلام الخبير للحكم ليس معناه قبول المهمة أو 

 شروعه في إانجازها.
    ليس على أداء المهمة و  موافقتهالميعاد من وقت قبول الخبير و  سريان دءن بأ وبناءا على ذلك نرى    

ن بدء الميعاد أنفيذ المهمة بعد الموافقة طالما ن الخبير قد يتراخى في بدء تت التنفيذ الفعلي لأمن وق
 .رادتهإيتوقف على محض 

 يخ توصل الخبير بنسخة من الحكم،من تار  أن الميعاد يبدأنجد  كما سبق ذكره ومن الناحية العملية     
 1:ير المحكمة في قسمها العقابه قضت ومثال ذلك ما

ئيا غيابيا للمدخلين في الخصام "حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا العقارية علنيا ابتدا     
 :حضوريا لباقي الأطرافو 

 في الشكل: قبول الدعوى شكلا
المختص في الطبوغرافيا  ب.ش موضوع بتعيين الخبيرفي الموضوع: القضاء قبل الفصل في ال    

 تي:بالمهام المحددة كالآ انم، للقيامالكائن مقره بـــ مستغو 
رفاق نسخ عن كل ذلك إطلاع على وثائقهم )الإى تصريحاتهم، و إلستماع ستدعاء الأطراف قانونا والإإ-

 بملحق تقرير الخبرة(
 :رضيتين المبينتينى القطعتين الأإلطراف الدعوى أنتقال رفقة الإ-

 08وقطعة الأرض البلغ مساحتها سار تقع بترب بلدية مزغران،  28رآ 52رض عارية مساحتها أقطعة 
 سار التي تقع بترب بلدية مزغران مشيد عليها بناية. 10ر آ
رضيتين للوثائق التي يتقدم بها الأطراف لا سيما مخططات مسح الأراضي تحديد مطابقة القطعتين الأ-

لملكية سح الأراضي تبعا لعقود ابعد عملية مفارق بين المساحة والحدود قبل و براز الا  و  المحينة
 المخططات المسحية السابقة.و 
 رضيتين.التأكد من وجود واقعة جوار وتلاصق بين القطعتين الأ-

                                                 
 .0022/07تحت رقم  20/02/5007حكم صادر عن محكمة مستغانم في قسمها العقاري بتاريخ . 1
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قامة معاليم الحدود الفاصلة بين كل قطعة و يجاب القيام بترسوفي حالة الإ- مادية ثابتة لهذه الحدود  ما 
الشمال والجنوب، الشرق  كل قطعة أرضية من ناحيةتجاهات لوتاد، أعمدة ..الخ( وتحديد الإأطبيعة، )
 الغرب .و 
هوية الملاك المجاورين للمدعي  تلاصق بين عقاري الطرفين يتعين تحديدوفي حالة عدم وجود جوار و -
 تحرير محضر يرفق بملحق تقرير الخبرة.و 
مصالح إدارة المسح قصد تصال بمصالح الحفظ العقاري و نجاز مهمامه الإإيتعين على الخبير قصد -

ية أثارة ا  ق من وجود تعديل لوثائق المسح و التحقط للقطع المجاورة لعقار المدعي و مخط الحصول على
 معلومة تفيد المحكمة.

لى ترسيمها بين إبياني توضيحي بين حدود التلاصق وقياساته ومعالم الحدود المتوصل عدادا مخطط إ-
 .القطعتين مع ارفاق بصور فوتوغرافية

جل أمانة ضبط المحكمة في أيداعه لدى ا  ليه و إكل المهام المسندة تقرير مفصل ب عدادإعلى الخبير -
 شهر من تاريخ توصله بنسخة من هذا الحكم.أ( 02ثلاثة )

مانة ضبط أدج( لدى  02.000لف دينار جزائري )أإيداع تسبيق مالي قدره خمسة عشر على المدعي -
 الخبير لا غيا. لا اعتبر تعيينا  لال شهر من تاريخ تسجيل الحكم و ذلك خالمحكمة و 

 ."لى غاية الفصل في الموضوعإتبقى المصاريف القضائية محفوظة 
كما يمكن للخبير تمديد المهلة المحددة حين تعترضه إشكالات تحول بينه وبين تنفيذ المهمة في     

تبقى ، وهنا 1الأجل المحدد كأن يتعلق الامر بأبحاث تكميلية أو تحاليل جديدة لم تكن متقعة في البداية
 رفضها.السلطة التقديرية للقاضي في الموافقة على طلب تمديد المهلة أو 

و الخصوم الذين يتعين أمانة الضبط والخصم أيداعه لدى إتحديد مبلغ التسبيق الذي يتعين  خامسا:-
 0582جل الذي يجب فيه الإيداع: نصت على هذا البيان الأساسي المادة يداع هذا التسبيق والأعليهم إ

                                                 
همته، كما يمكنه من ق.إ.م.إ على أن)يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ م 021تنص المادة  .1

 عند الضرورة طلب تمديد المهلة(. 
مكان للمبلغ ن يكون مقاربا قدر الإأمر بالخبرة مبلغ التسبيق، على حدد القاضي الأ)ي إ.م.إمن ق. 058تنص المادة  .2

ق لدى ن عليهم إيداع مبلغ التسبيو الخصوم الذين يتعيأيعين القاضي الخصم ر تعاب ومصاريف الخبيالنهائي المحتمل لأ
عتبار تعيين الخبير لا إجل المحدد رتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل الذي يحدده يتضبط المحكمة في الأ مانةأ
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مبلغ التسبيق هو مبلغ ليه أعلاه، و إأيضا كما تم الإشارة نطق الحكم تذكره المحكمة في م، و إ.م.إق. من
ريف التي تكبدها الخبير ن يغطي المصاأنه أل تقدره المحكمة تقديرا مؤقتا، ويكون من شجزافي من الما

حديد مبلغ التسبيق لا يفيد ن تأجراء الأبحاث، بحيث ا  لإنجاز الخبرة، كمصاريف التنقل وكتابة التقرير و 
نما ا  تعاب لا يمكن حسابها مقدما و ن المصاريف والأتعابه ومصاريفه، لأأه هو ما سيمنح للخبير مقابل أن

 وقت ونفقات.قتضته الخبرة من جهد و إعد إيداع التقرير بحسب ما الخبرة ب 1مر بإجراءيحددها القاضي الأ
نجاز الخبرة إتعابه وماسيتكبده من مصاريف لأجل أر التسبيق يعد ضمانا لتلقي الخبيومبلغ      

لغ التسبيق الذي يحدده القاضي ن مبأى إل إ.م.إمن ق. 058أشار المشرع في المادة المطلوبة منه، لذلك 
 .رللمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبين لا يكون مقاربا قدر الإمكان أيتعين  مر بالخبرةالأ

يقوم بإيداعه بأمانة الضبط في ن أخصم المكلف بإيداع هذا التسبيق بنون على الوجب القاأ كما     
عتبار إى ذلك جل المحدد، ترتب علخلف عن إيداع مبلغ التسبيق في الأن تإجل المحدد في الحكم، فالأ

و أ جلن يتقدم بطلب تمديد الأأنه يجوز ألا إالحق في التمسك بإجراء الخبرة،  يسقط تعيين الخبير لاغيا
سبب هذا التأخير يعود ن كان أنه حسن النية، بأثبت أذا إمر على عريضة، ألغاء التعيين بموجب إرفع 
دته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ وهذا ما أك ،2رادتهإو خارج عن أ قاهر لسبب
عيين الخبير الذي جاء فيه"يترتب عن عدم إيداع التسبيق، في الأجل المحدد، اعتبار ت 05/02/5002

 لاغيا.

                                                                                                                                                        

من ق.إ.م القديم نص على أن)يجوز للقاضي أن يأمر شفويا أو بتبليغ من قلم الكتاب مرسل  11ا(، غير أن المادة غي
م أو أحدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، بتكليف الخصو 

المصروفات التي تستلزمها إجراءات التي أمر بها. فإذا لم يودع هذا المبلغ في الميعاد الذي حدده القاضي، استغنى عن 
رر في شأن المساعدة الإجراء الذي أمر به وحكم في الدعوى بحالتها. ولايخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مق

القضائية(، وهذه المادة تخص جميع أجراءات التحقيق بما فيها الخبرة وحتى مصاريف الترجمة، في حين ق.إ.م.إ ميز بين 
منه اما فيما يخص أتعاب ومصاريف الخبرة فنصت عليها المادة 78مصاريف إجراءات التحقيق ونص عليها في المادة 

 السالفة الذكر. 058
 .212سابق، صالمرجع المرقس،  سليمان. 1
و أجل للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأيجوز ) :إ.م.إمن ق. 020ذا ما نصت عليه المادة ه .2

 .(ه حسن النيةأنثبت أذا إمر على عريضة، أاء تعيين الخبير بموجب لغإرفع 
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لا يؤدي عدم الإتصال بالخبير وتمكينه من الوثائق الضرورية لإجراء الخبرة، بعد تسديد التسبيق في 
 .1الأجل المحدد، إلا اعتبار تعيين الخبير لاغيا"

 المطلب الثاني: طبيعة الحكم المتضمن تعيين الخبير ورقابته
المحكمة ثبات، تصدره متعلقة بسير الدعوى وبإجراءات الإحكام الالحكم بإجراء الخبرة هو من الأ      

و ألا تحسم النزاع في موضع الدعوى  حكام غير القطعية التيقبل الفصل في الموضوع، وهو نوع من الأ
 .2لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه في شق منه، و 

الحكم الصادر ) على: إ.م.إمن ق. 582ن الحكم قبل الفصل في الموضوع، فقد بينت المادة أوبش     
 و بتدبير مؤقت.أمر بإجراء تحقيق بل الفصل في الموضوع هو الحكم الأق

 لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه
 .(هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاعلا يترتب عن 

تي تصدر حكام الو الأأن القرارات أ مجالا للشك بما لا يدع إ.م.إمن ق. 582فيتبين من المادة      
قبل الفصل في  أو أحكام نها تعد قراراتأو تحقيقات على غرار الخبرة، بأبصدد طلب إجراءات مؤقتة 

 .القاطع، من حيث مباشرة طرق الطعن، لها علاقة ترابطية مع الحكم الأصلي الموضوع
بموجب الامر رقم  0811سنة الصادر في  إ.م.إخلاف ما كان عليه الوضع في ظل ق.على و      
المتضمن قانون  5002فبراير  52المؤرخ في  08-02، الملغى بموجب القانون رقم 11-021

الحكم التحضيري، بة التمييز بين الحكم التمهيدي و ماكان ينتج عنها من  صعو و 3الإجراءات المدنية 

                                                 
 .252، العدد الأول، ص5002ن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة عقرار صادر  .1
 .181، ص0821ارف، الإسكندرية ، ة المعأ، منش01الإدارية، الطبعة و المرافعات المدنية  احمد أبو الوفاء،. 2
ارة أخرى الحكم الذي و بعبأ، يها المنازعةإلعن النتيجة النهائية التي تؤول ايعتبر الحكم تمهيديا الحكم الذي يفصح  .3

مثلة ذلك في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث أاضي في حسم النزاع، ومن جاه القإتيستشف منه 
عتراف مبدئيا بحقه فاقم الضرر يساند طلب المدعي بالإلقول هل هناك تلحكم بتعيين خبير لفحص الضحية و المرور: فا

تجاه وفي هذا الإ ،متنازع في منشئهاحق الملكية العتراف بتفاقم الضرر وكذلك في دعوى الإ في المطالبة بالتعويض عن
لى الأراضي المملوكة على ن قضاة الموضوع عندما حكموا بتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة عأقضت المحكمة العليا ب

الحقوق المتنازع فيها ميراثييه ومن ثم ن أب نهم قد سلمواإم دفع بحقوق ناجمة عن عقد شراء فن الطرف الخصألا إالشيوع 
 50بتاريخ  20122بالمحكمة العليا رقم  5ليس تحضيريا )قرار الغرفة المدنية نتقاد حكما تمهيديا و محل الإ ن الحكمإف
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يين ها تعالحالات التي يكون فييها تعيين الخبير حكما تمهيديا و وصعوبة تحديد الحالات التي يكون ف
التي تنص  001تثيرها المادة تلك الصعوبات التي كانت شكال و ن هذا الإألا إالخبير حكما  تحضيريا، 

ي، قبل ستئناف كل حكم تمهيدإينص القانون على خلاف ذلك يجوز  في جميع المواد ما لم:)نأعلى 
 حكم القطعي.لا مع الإف الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه ستئناإما أالحكم القطعي، في الدعوى 

ستئناف لا من يوم تبليغ الحكم القطعي، وهذا الإإستئناف الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد الإفي و      
ستئناف إداء تحفظات وفي حالة بإالصادر في موضوع الدعوى نفذ دون لو كان الحكم يكون مقبولا حتى و 

 .(جلأقرب أن تفصل فيه في أمهيدي ينبغي على الجهة القضائية حكم ت
ل الفصل في الموضوع فالإشكال الذي كان يثور من الناحية العملية حين يصدر القاضي الحكم قب     

بصدور قانون قد زالت  ستئنافذا كان حكما تحضيريا ومتى يكون تمهيديا قابلا للإإبتعيين خبير 
ن ا  التي كانت موجودة ، و  ى التفرقةلغأذ إجديد ولم يعد يثار هذا الاشكال، الإدارية الالإجراءات المدنية و 

ثر على قابيلة ألكن في التسمية فقط من دون  157 لم تزل قائمة في قانون الإجراءات الجزائية المادة

                                                                                                                                                        

ن لم يستأنف في الحكم التمهيدي بندب خبير لتصفية الشركة فلا إنه بأما جاء في قرار المحكمة العليا (.ك 0827أكتوبر 
ء المقضي به )قرار الغرفة التجارية و البحرية بالمحكمة العليا رقم يجوز بعد ذلك الدفع ببطلان الشركة لوجود حجية الشي

 لى توفيرإيعتبر تحضيريا الحكم الذي يسعى  ( .ثانيا القرارات التي تعتبر تحضيرية:0827جوان  50بتاريخ  11500
قسمة التركة بين في دعوى -حكام التحضيرية :ومن امثلة الأ ،سيد قضاء سابقو لتجأالعناصر المادية لإجلاء النزاع 

عداد مشروع قسمة في تركة بناء على طلب كافة الورثة يعد حكما تحضيريا فحقوق إورثة : فالحكم بتعيين خبير بغرض ال
شغال كم بندب خبير لتقييم الأفي دعوى تتعلق بنزاع قائم حول تنفيذ عقد المقاولة : فالح-الورثة هنا ليست محل نزاع ،

في دعوى مطالبة حل الشركة لم -ن ما تبقى منها لإنجاز وتقدير ذلك نقدا هو حكم تحضيري ،بياالمنجزة في بناء مسكن و 
ت المقدمة وتحديد حصص كل شريك وتحديد المستندابندب خبير لفحص سجلات الحسابات و ينازع في قيامها : فالحكم 

عد الفصل في ادث مرور بضرار الناجمة عن حدعوى التعويض عن الأ-ما تحضيريا ،الموارد يعد حكالمصروفات و 
ضرار هو في ضرار التي لحقت به وكذا نسبة الأالحكم بتعيين خبير لفحص الضحية وتحديد الأن إالمسؤولية نهائيا : 

 لمالخبرة لم يتطرقوا لجوهر الحق و  ن قضاة الموضوع بالحكم بأجراءألى إحضيري .وقد ذهبت المحكمة العليا الحقيقة حكم ت
ن إوعليه ف لا عمل تحقيق يتقيدوا بنتائجهإمروا به ليس في الواقع أن التدبير الذي أالمستقبل و  يفصحوا عن قضائهم في
 ما الحكم التحضيري فلاا  و تبليغه و أستئنافه حال صدوره إتحضيريا .فالحكم التمهيدي يمكن  الحكم المحتج عليه حكما

 ن قانون الإجراءات المدنية القديم .م 001فقا لنص المادة  مع الحكم القطعي و إلاستئناف فيه يجوز الإ



   ائيةتطبيقات العملية للخبرة القضال                               :ثانيالباب ال

 197 

حكام ن كافة الأأواضحة تمام الوضوح من حيث ن الأمور أصبحت وا   ،1ممارسة طرق الطعن من عدمها
كم ستئناف فيها بمعزل عن الحة لا تقبل الإجراء تحقيق كالخبر إتصدر قبل الفصل في النزاع بغرض  التي

ن هذا الموقف هو الأقرب أ، والحقيقة 2حكام التحضيرية حكام التمهيدية والأالقطعي، دونما التمييز بين الأ
ما يترتب على ذلك من و تحضيري و أة فكرة هل يعد هذا الحكم تمهيدي للصواب لأنه كثيرا ما يتم اثار 

 فارق من نتائج في الواقع.
و أذا شابه نقص إمام المجلس القضائي أناف الحكم القاضي بإجراء الخبرة ستئإولا يجوز للخصم      

الحكم الفاصل في ستئناف إلقطعي، بحيث يترتب على عدم قبول لا مع الحكم اإعيب من العيوب، 
ع اثناء النزا ن يكون طرفا فيأويشترط في الطاعن  إ.م.إمن ق. 20الموضوع، وهذا ما أكدته المادة 

، ويشترط في  إ.م.إمن ق. 02شروط الواردة في المادة ن تتوافر فيه الأمام المحكمة و أقيامه بالإجراءات 
عيين خبير تمر ي، كما لو تعلق الأإ.م.إمن ق. 221ستئناف وفقا لنص المادة لإن يكون قابلا لأالحكم 
 مع لاإستئنافه إعيين خبير لا يجوز حكم القاضي بتن هذا الإمقدار التعويض المستحق للمدعي، فلتحديد 

ستئناف، إقد صدر عن المجلس القضائي كجهة  ن كان تعيين الخبيرإالحكم الفاصل في الموضوع، ف
كدته المحكمة العليا أقرار المجلس في موضوع النزاع، وهو ما  لا معإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض إف

خر درجة قبل الفصل آلقرار الصادر في : "نهأفيه  الذي جاء 5000-07-01في قرارها الصادر بتاريخ 
 .3 "لا مع القرار الفاصل في الموضوعإفي الموضوع المتضمن تعيين خبير غير قابل للطعن 

قضى بــ"الحكم الفاصل في جزء من  05/02/5002وفي قرار أخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ     
 .4له في الدعوى برمتها"موضوع النزاع، غير قبل للإستئناف، لعدم فص

                                                 
 .21، ص05العدد  5001راسات، سنة الدقسم الوثائق و  مجلة المحكمة العليا، .1
مع الحكم لا إبالنقض و الطعن فيه أمر بالخبرة ستئناف الحكم الآإلا يجوز :) على إ.م.إمن ق. 012تنص المادة  .2

 .الفاصل في موضوع النزاع
ذا لم تكن قد أثيرت إو الطعن فيه بالنقض، أستئناف الحكم المتعلقة بعناصر الخبرة، أسباب لإشات ن تشكل المناقألا يمكن 
 .(مام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرةأمسبقا 

 .018ص ، العدد الثاني،0500لسنة مجلة قضائية ليا، المحكمة الععن قرار صادر  .3
 .582، العدد الأول، ص5002قضائية لسنة ، مجلة قرار صادر عن المحكمة العليا .4
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بتداء من إذا كان صادرا عن قاضي الموضوع وتسري هذه المهلة إستئناف بشهر واحد إمهلة  تحددو      
و أ، إم..إمن ق. 221فقا للمادة و  ن كان الحكم حضوريا إلى الخصم المطلوب تبليغه إتاريخ تبليغ الحكم 

من  258لمادة على اذا كان الحكم غيابيا بناء إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي إجل شهر واحد أفي 
حكام لا مع الأإخر درجة أحكام الأخرى الصادرة في سبة للطعن بالنقض فلا يقبل في الأبالن، و إ.م.إق.
جل شهرين أ، ويرفع الطعن بالنقض في إ.م.إمن ق. 220ي الموضوع وفقا للمادة القرارات الفاصلة فو 
و أكان التبليغ في الموطن الحقيقي  ذا ماإشهر ا 2لى إجل ويمدد الأ سمير تداء من تاريخ التبليغ الإب
القرارات الغيابية حكام و أجل الطعن بالنقض في اأي لا يسر ، و إ.م.إمن ق. 221على المادة ختار بناء الم
 .1من ذات القانون 222جل المقرر للمعارضة وفقا للمادة نقضاء الأإلا بعد إ

عناصر الخبرة، أي ن تقدم المناقشات المتعلقة بأ إ.م.إلفقرة الثانية من ق.ا 012المادة وجبت أكما      
لا ا  الخبرة قبل الفصل في الموضوع و  مام الجهة القضائية التي فصلت في نتائجأتقرير الخبرة ونتائجها 

في  كدته المحكمة العلياأهو ما و الطعن فيه بالنقض، و أستئناف الحكم ن تشكل أسبابا لإأفإنها لا يمكن 
المتعلقة بعناصر الخبرة :" لا تشكل المناقشات الذي جاء فيه 5000-07-01ريخ قرارها الصادر بتا

مام الجهة القضائية الفاصلة في نتائج أذا لم تثر مسبقا إو الطعن فيه بالنقض أستئناف الحكم أسبابا لإ
 .2 "الخبرة
حكام الصادرة قبل الفصل في ستئناف الأإكمة العليا فيما يخص عدم قابلية جتهادات المحإومن بين      

نه يجوز أن كان من المقرر قانونا إوالذي جاء فيه:"  07/00/0821ارها الصادر بتاريخ الموضوع، قر 
س القضائي نه ليس للمجلإم قبول استئناف في حكم تحضيري، فثارة دفع تلقائي بعدإلقضاة الموضوع 

ذا كان هذا القرار إإعادة النظر لتماس إطعي عن طريق ستئناف في حكم غير قإتعديل قراره بعد قبول 
                                                 

من تاريخ التبليغ  بتداءاإ( 0شهر واحد)أجل ذا رفعت في إلا إرضة الا تقبل المع ): إ.م.إمن ق. 258تنص المادة  .1
( 0ستئناف بشهر واحد )جل الطعن بالإأيحدد  :)لقانونمن نفس ا 221تنص المادة و القرار الغيابي، و أالرسمي للحكم 

لتبليغ الرسمي في ذا تم اإ( 5لى شهرين)إستئناف جل الإأويمدد  لى الشخص ذاته.إمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  تداءاإب
جل المعارضة، كما تنص ألا بعد انقضاء إحكام الغيابية ستئناف في الأجل الإألا يسري  .رو المختاأموطنه الحقيقي 

ذا تم شخصيا. إطعون فيه من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الم أبد( ي5جل شهرين )أيرفع الطعن بالنقض في  221لمادة ا
 (.و المختارأحقيقي ذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الإشهر أ( 2لى ثلاثة)إل الطعن بالنقض أجويمدد 

 .028ص،  ، العدد الأول5005، مجلة قضائية لسنة العلياالمحكمة  صادر عن قرار. 2
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يه هؤلاء القضاة بعد تجاوز في السلطة إلن ما ذهب إتكييف الحكم التحضيري المستأنف فمخطئا في 
ول استئناف في والقضاء بما لم يطلب، لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى بتعديل قرار سابق بعدم قب

 "1ما لم يطلب بدون إحالةنه قضاء بأحكم غير قطعي على 
وجاء فيه" القرار الصادر  01/07/5000بتاريخ رارها الصادر كذلك ما أكدته المحكمة العليا في قو      

في أخر درجة، قبل الفصل في الموضوع المتضمن تعيين خبير، غير قابل للطعن بالنقض، الا مع القرار 
 .2" الفاصل في الموضوع

نه من أ"حيث ورد فيه: 58/02/0822بتاريخ تجاه قرارها لعليا في هذا الإقرارات المحكمة امن و      
مشروع قسمة اعتمادا على  عدادوا  خبير للبحث في مزاعم الأطراف  ن الحكم بتعيينأالمستقر عليه 

 .مع الحكم القطعي إلاستئناف غير قابل للإمن ثمة كان الفريضة، هو حكم تحضيري وليس تمهيدي و 
خطأت في وصفه القانوني أكون قد عتبرته حكما تمهيديا تا  تئنافية التي وافقت عليه و سوالجهة الإ     

 .3"مستوجبا النقض بدون إحالة طلا و االقانون، مما يجعل قرارها بمقتضيات عطته تكييفا يتعارض و أو 
 
 
 

                                                 
 .010، ص0، عدد 0828لسنة  مجلة القضائيةال يا،قرار صادر عن المحكمة العل .1
 .018، العدد الثاني، ص5000. قرار صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 2
نه أحيث جاء في حيثيات القرار،  11، العدد الأول، ص.0828. قرار صادر عن المحكمة العليا، المجلة القضائية لسنة 3

لجواب التي قدمها المطعون على مذكرة او  2/1/0822يضة الطعن المودعة في على عر وى و طلاع على أوراق الدعبعد الإ
لمحامي العام في طلباته لى السيد اا  قررة في تلاوة تقريرها المكتوب و لى السيدة المستشارة المإستماع ضده، وبعد الإ
 قضى بالموافقة على 0825ان جو  50ن فريق )خ( طلب نقض قرار صادر عن مجلس المدية بتاريخ أالمكتوبة، حيث 

يستندون على ثلاثة أوجه ن المدعين أدعاءات الأطراف والقيام بمشروع قسمة، حيث إحكم معاد بتعيين خبير للبحث في 
ن أطعون فيه و ، حيث يتضح من القرار المإ.م.إمن ق. 001المأخوذ من خرق المادة ، لكن عن الدفع التلقائي في طعنهم

عتمدة على قتضاء على هذا الخبير بقيام بمشروع قسمة مخبير للبحث في مزاعم الأطراف وعند الإن الحكم المعاد بتعيي
نه إن في الواقع يكون حكما تحضيريا وليس تمهيديا كما كيفه خطا المجلس، ن الأطراف متناقضيأفريضة بالحجة الوحيدة 

، س خرق هذه المادة فان قراره باطلن المجلأطعي وبما لا مع الحكم القإستئنافه إرة ولا يجوز بالتالي يخضع للمادة المذكو 
 من مجلس المدية بدون إحالة  0825جوان  50بطال القرار الصادر في ا  لأسباب قرر المجلس الأعلى نقض و فلهذه ا
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 المبحث الثالث: القواعد المنظمة لأداء الخبير مهامه
قضائية، فلا يبقى سوى دور الحكم القاضي بتعيين الخبرة البعد صمتى توافرت شروط الخبرة، و      

 بإجرائها. أمباشرتها والبد
منها ما يلزم بعد الموضوعية، مجموعة من الإجراءات الشكلية و  يتطلب فتنفيذ الخبرة القضائية     

ا و مأرة، ثناء مباشرة الخبأن يتم بعد تسليم المهمة و أنها ما يجب مستعانة بالخبرة و صدور الحكم بالإ
 .1منها ما يتعلق بإعداد تقرير الخبرةيسمى بإجراءات تنفيذ الخبرة، و 

تسبيق ول إجراءاتها هي قيام الخصم المكلف بموجب الحكم القاضي بتعيين خبير بإيداع مبلغ الأو      
بادر ن يألخبير بالمهمة الموكلة وجب عليه شعار اإدد لذلك، وبعد جل المحالمحدد بأمانة الضبط في الأ

 عفائه من المهمة.إشعاره بتقديم إو أل بإخبار القاضي بقبوله للمهمة، قرب الآجاأفي 
لا بعد الفصل في طلب الرد، إلا يمكنه مباشرة عمليات الخبرة  حد الخصوم فانهأا وقع رده من ذا  و      

عمال الخبرة أشرة حالة رفض الطلب فيجوز له مبافي ليه و إيباشر المهام المسندة  ذا قبل طلب الرد لاإف
 فيقوم بمجموعة من الإجراءات.

نتدبه لإجراء إيكون الخبير منفصلا عن الأطراف وعن القاضي الذي جراء الخبرة لا إفي مرحلة و      
تنتهي ، وحقوق كل منهم، و هذه المرحلةنما تولى القانون تحديد العلاقة التي تربط بهم من خلال ا  الخبرة، و 

 يودعه بأمانة ضبط الجهة القضائية.يعده الخبير و ءات الخبرة بتقرير إجرا
عمال الخبير ألى ا  ، و عمل الخبير في المطلب الأول بدايةسنبحث في هذا الخصوص عن شروط و و      
عمال الخبرة في المطلب أناء سير أثحكمة الملى دور الخصوم و ا  لقة بالخبرة في المطلب الثاني، و المتع

 مانة الضبط في المطلب الرابع.أيداعه ا  و  عداد تقرير الخبرةإلى ا  الثالث و 
 بداية عمل الخبيرو  : شروطالمطلب الأول

ليه بموجب الحكم القاضي إالقضائي مباشرة المهمة المسندة  رض على الخبيرفن القانون لا يإ     
راءات الفنية فهناك عدة إجعماله أقبل مباشرة و  نهألا بعد توفر شروط معينة، كما إ بتعيينه لإجراء خبرة

 منها ما تقع على الخصوم.تمامها منها ما تقع عليه و إيتعين 
 

                                                 
 .058، صالمرجع السابق محمد واصل وحسن بن علي الهلالي، .1
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 : شروط مباشرة الخبرةالفرع الأول
 هي:كي يؤدي الخبير مهمته وجب توافر شروط معينة و      

من 058و 052ت المنصوص عليها في الماديين صدور حكم قضائي بإجراء الخبرة متضمننا البيانا-
 .إ.م.إق.
ن يكون قد فصل فيه برفضه حتى أطلب من الخصم برد الخبير، وفي حالة وجوده  هناكن لا يكون أ-

ستئناف القرار الفاصل في الرد، إة لنتظار مهإل مانعا من أداء الخبير لمهامه ومباشرتها، ودون لا يشك
ن تقدم الخبير أ، كما  1مر بالخبر بأمر غير قابل لأي طعنأالرد يفصل فيه القاضي الذي ن طلب لأ
و قامت لديه أسباب أذا وجد حرجا من القيام بعمله إليه، إعفاءه من أداء المهمة المسندة إسه بطلب نف

لى حين إرة أيضا ، يحول دون تمكنه من مباشرة الخبليهإعن القيام بالمهمة المسندة  عتذارتحمله على الإ
نجاز إي للخبير المعني من عفاء النهائلى الإإن الطلب في الحالتين يؤدي الفصل في الطلب بالرفض، لأ

 ليه.إام بنفس المهمة التي كانت مسندة ستبداله بغيره من الخبراء للقيا  الخبرة، و 
جل المحدد، بحيث نص ي الأفالخصم مبلغ التسبيق المكلف به والذي حددته المحكمة في قرارها و  إيداع-

، لتي تسلم الخبير هذا المبلغالمشرع على ضرورة إيداع الخصم المكلف للمبلغ المحدد لدى المحكمة ا
تعاب نه سيستوفي حقه، وكذلك حتى لا يستلم هذه الأألى إنه سيطمئن أحيث يوفر هذا الإيداع تظهر في 

ا قد ينشئ من علاقة بين الخبير لتجنب مالخبير و  مباشرة من الخصوم نظرا لما يثره من شبهة حول حياد
تحدده المحكمة  هذا المبلغ الذيمالي مباشرة بينهما، و  يام تعاملو بالعداوة لقأوالخصم تتصف بالمودة 

الحصول عليها خلال أدائه ينه من المطالبة بها و ن تمكأتعاب الخبير، التي ينبغي أيشكل في جزء منه 
تعاب بعد أهائه المهمة بطلب ما يبقى له من نإنة بإنهائه لها، بحيث يتقدم فور المهمة دون جعلها مقتر 

تعابه أصروفات لتتمكن المحكمة من تقدير ما تكبده من ما قام به من إجراءات و في طلبه م ن يبينأ
مة المصاعب التي واجهها الخبير في أداء المهو قصرها و أامل عدة أهمها، طول مهمة الخبير بالنظر لعو 

عام تقدر حسب ظروف بشكل والمصروفات المبذولة بوجه حق ومدى تعاون الخصوم مع الخبير و 
 .2شخصيطأ و خأب الخبير ما وقع منه من نقص تعاأويدخل أيضا في تقدير  الدعوى ككل،

                                                 
 رد بأمر غير قابل لأي طعن.نه يفصل في طلب الأعلى  إ.م.إمن ق. 022نصت المادة . 1
 .071-072سابق، صالمرجع ال مراد محمود الشنيكات،. 2
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حال ي أجل البدء سريعا في مهامه، ولأنه لا يمكن له بأليه وذلك من إعلام الخبير بالمهمة الموكلة إ-
 عدم تقديم طلب الرد لىإطمئنان علامه بها وقبوله أدائها، وكذا الإإلا بعد إمن الأحوال البدء بالمهمة 

يكون ، و 1ستدعاء الخصوم إن له مباشرة أداء  مهامه بداية ببعد ذلك يمكحد الخصوم، و أضده من طرف 
التقاليد المتعارف عليها عادات و يدعى الخبير حسب ال، و 2ذلك بسعي من يهمه التعجيل لإنجاز الخبرة 

الذي تعينه ن طرف الخصم و مأجراء الخبرة إلجزائرية من طرف الخصم الذي طلب لدى المحاكم ا
علام إتفاق الخصوم، وبمجرد إو بأت بإجراء الخبرة من تلقاء نفسها مر أدا كانت هي التي إالمحكمة 

و رفضه المهمة أرب الآجال بإبلاغ القاضي بقبوله قأ ن يبادر فيأن عليه إليه فإالخبير بالمهمة المسندة 
خبراء القضائيين، يتعين عليه أداء اليمين سمه في قائمة الإ، وبالنسبة للخبير غير المسجل 3ليهإالمسندة 

 مر بالخبرة أيضا.مام القاضي المعين في الحكم الآأ
ن تبليغ القرار القاضي بإجراء ألم يبين بش الإداريةن قانون الإجراءات المدنية و أن الجدير بالذكر إ     

نه أا، ومؤدى هذا السكوت به لانتهاج طريقة عمل معينة فيهالخبرة من حيث الزمان ما يمكن الاستضاءة 
نه لا أراءات السارية في تبليغ القرارات، مما يعني حكام العامة المتعلقة بالإجلى الأإلا بدى من الرجوع 

أصحاب المصلحة فيه، لا سيما  ،ترتيب عملي يقع على ذمة الخصوم لا لكونه مجردإلى التبليغ إينظر 
 .4النظر في حد ذاته  يمر يستدعأغ ها التبليتم فليس تحديد المهلة التي يجري فيو 

                                                 
1.   , expertise en matières civile et pénale .p 252. ;dictionnaire juridique Tony moussa 
كلف بمراقبته من يو م بالمهمة، تصال بالخبير لدعوته للقياثبات مصري صراحة على من يلزم للإإ 010تنص المادة  .2

 .شراف عليهوالإ
 :نأمن القانون الفرنسي على  571ادة تنص المو 

Art 276 : des la prononcé de la mission nommant l expert , le secrétaire de la juridiction lui 
en notifie copie par lettre simple . 

L’expert fait connaitre sans délai , au greffe son acceptation, il doit aussitôt commencer les 
opérations d expertise . 

 .002، صسابقالمرجع اللاي ملياني بغدادي، و م. 3
 .15، صسابقال مرجعالبطاهر تواتي، . 4
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 .إ.م.إيوضح ق ذ لمإضي بإجراء الخبرة من حيث الشكل، مر بالنسبة لتبليغ القرار القاكذلك الأو      
لعامة في صدد مر متروك لما تنص عليه النصوص ان الأأيتم فيه تبليغ القرار، مما يعني الشكل الذي 

ي مجرد المتمثل فو  قبسط الطر أن التبليغ انتهج أملية نجد إجراءات التبليغ، ومع ذلك من الناحية الع
 حدهم.ن يسلم القرار لأأفي حالة تعدد الخبراء يكفي ، و رلخبيالى إتسليم نسخة من الحكم 

و أذ حسب الحالة بمبادرة من القاضي نفأن الإجراءات التحقيق أ إ.م.إمن ق. 25وقد بينت المادة      
 .1و نسخة منه أو تنفيذا لمستخرج الحكم أي مر شفو أحد الخصوم بموجب أمن 
جراء من إجراءات التحقيق، بما إي أن يأمر بأويمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى،      

 قائع التي قد تحددحتفاظ به لإثبات الو كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والإفيها الخبرة بناء على طلب 
 .2ستعجال و عن طريق الإألإجراء المطلوب بأمر على عريضة االقاضي ب ويأمر ل النزاع،آم
مام القاضي الذي عينه، وهذا أليمين القانونية أداء الخبير غير المسجل في قائمة الخبراء القضائيين ا-
دوا اليمين أنهم كانوا قد أي قائمة الخبراء القضائيين، بما سمه فإلا الخبير المقيد إجراء لا يعني الإ

سمه إقيد من الخبير القضائي الأيده في جدول الخبراء القضائيين و مام المجلس القضائي بمجرد قأ القانونية
نه من طرف المحكمة لإنجاز في قائمة الخبراء القضائيين لا يجدد في هذا القسم في كل مرة يتم تعيي

 020ه بمقتضى المادة ين علينه يتعإمه في جدول الخبراء القضائيين، فسإما الخبير غير المقيد أ ،الخبرة
قبل مباشرة  تأدية اليمين في كل مرة يتم تعيينه فيها من طرف المحكمة لإجراء خبرة قضائية إ.م.إمن ق.

 ، كما تم التفصيل فيه سابقا.ليهإالمهمة المسندة 
ز لإنجاسمه في جدول الخبراء القضائيين، بمجرد علمه بتعيينه إلك يتعين على الخبير غير المقيد لذ     

الساعة الذي يحدده مامه في اليوم و أجراء القاضي الذي عينه لإتمام هذا الإ مماأالخبرة القضائية، التقدم 
أداء اليمين يقوم كل من القاضي والخبير وامين له بحضور امين الضبط، الذي يتولى تحرير محضر 

 تودع نسخة منه في ملف القضية.الضبط بإمضائه، و 

                                                 
حد الخصوم، أو من أ، حسب الحالة بمبادرة من القاضي تنفذ إجراءات التحقيق أن:) على إ.م.إمن ق. 25تنص المادة . 1
 .(و نسخة منهأتنفيذا لمستخرج الحكم  وأمر شفوي أوجب بم
 إ..م.إمن ق. 77وهذا ما نصت عليه المادة . 2
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عمال أمباشرة  صبح الخبير المعين يقع عليه واجب البدء فيألسابق ذكرها، ن توفرت الشروط اإف     
جل المحدد له مانة ضبط المحكمة في الأأيداعه لدى ا  عداد التقرير و إنتهاء من الخبرة بدون أي تأخر، للإ

ه في و ضمنيا ولا يقوم بها بعد ذلك ولا ينجز تقرير أالخبير الذي يقبل المهمة صراحة  نفي الحكم، ذلك لأ
 نه يعرض نفسه للمتابعة التأديبية، فضلا عن حق الخصوم في مطالبته قضائيا للحصولإجل المحدد فالأ

ستبداله بغيره إب فيه لهم من مصاريف، علاوة على بكل ما تسبعلى التعويض عما لحقهم من ضرر و 
 .1من ق.ا.م.ا 025من الخبراء طبقا لما نصت عليه المادة 

 مل الخبير الفرع الثاني: بداية ع
تحديد مهمته  توصله بنسخة من الحكم المتضمنوذلك ب مهعلاإعمل الخبير القضائي بمجرد  أيبد     

حسن وجه فمن أيقوم الخبير القضائي بمهمته على لو  ،القاضي الذي عينه فتحديدا دقيقا من طر 
هاية تقديم نتائج التي تساعده على تكوين عقيدته وفي الن جميع المعلوماتوي ن يحصلأالضروري له 

في حدود تباع خطوات التي يرها مناسبة و إخبير القضائي بأداء مهمته بيقوم العماله في شكل تقري، و أ
 النقاط التي حددها القاضي بتعيينه.

 أولَ: استدعاء الخصوم
طلع على مسندات وأوراق الدعوى، وجب عليه وا   سخة من الحكم القاضي بتعيينه،ا تسلم الخبير نذإ     

منصوص عليها في المادة المهلة القانونية المتعارف عليها و عماله، لا يتجاوز الأن يحدد تاريخا لبدء أ
ب طبيعة فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسب ):والتي نص إ.م.إمن ق. 022

 .(ضائيجرائها عن طريق المحضر القإومكان  ةساعخطار الخصوم بيوم إالخبرة، يجب على الخبير 
محله قانون الإجراءات المدنية  الذي حلانون الإجراءات المدنية الملغى و من ق 22قد كانت المادة و      

ن يخطر الخصوم بالأيام والساعات أى الخبير يجب عل )نه :أتنص على  5002ة الصادر سنة الإداريو 
 عمال الخبرة.أالتي سيقوم فيها بإجراء 

لى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على إخطار يرسل هذا الإ ستعجالوفي غير حالات الإ     
لى موطنهم إو أقامتهم إو محل ألى موطنهم الحقيقي إما إلأقل بكتاب موصى عليه بعلم وصول ا

 (.قوال وملاحظات الخصومأختار، ويثبت الخبير في تقريره الم

                                                 
 .002-001، صسابقال مرجعال، محمد حزيط. 1
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نسخة من الحكم بير بعد توصله بنه يتعين على الخأ إ.م.إمن ق. 022فواضح من نص المادة     
ن يقوم بإخطار أعمال الخبرة، أليه، وقبل مباشرة أي عمل من إالقاضي بتعيينه، وقبوله المهمة المسندة 

مامه، أجراء الخبرة، للحضور إطريق المحضر القضائي بيوم وساعة ومكان  رسمية عن ةالخصوم بصف
ليهم وتلقي منهم طلباتهم وتقديم له المستندات إستماع عمال الخبرة من خلال الإأبما يمكنه من البدء في 

 .1الوثائق التي يدعمون بها طلباتهمو 
ون ذلك عن طريق ن يكأعوة بها الخصوم، بفقد رسم المشرع للخبير الوسيلة التي يتعين عليه د     

الة و حتى برسأكتفاء بدعوتهم برسالة عادية المحضر القضائي وليس عن طريق وسيلة أخرى، كالإ
قوال أالخبرة الذي يعده الخبير ن يتضمن تقرير أوجب المشرع أموصى عليها، وفي هذا الخصوص 

 .إ.م.إمن ق. 022دة مستنداتهم وهو ما نصت عليه الماملاحظات الخصوم و و 
الخبير  جباري يتعين علىإاجراء  إ.م.إمن ق. 022هم للحضور طبقا للمادة دعوتفإخطار الخصوم و      

تجعل ة الخبرة لا تتطلب حضور الخصوم و ذا كانت طبيعإلا إعمال الخبرة، أبل البدء في القيام به ق
 مر متعلق بندب خبير الخطوط لفحص الأوراق المطعون فيها بالتزويرن يكون الأأحضورهم مستحيلا، ك

دلة و المعهد الوطني للأأبمخبر متخصص في أبحاث التزوير والتزييف، كمخبر الشرطة العلمية والتقنية 
"يجب على الخبير 08/07/5005، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ الجنائية

 2اخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، عن طريق محضر قضائي"
يتعين على الخصوم مراعاته بيوم  جل الذيلم يحدد الأ إ.م.إمن ق. 022ذا كان نص المادة ا  و      

جل بخمسة أيام على الأقل .م القديم التي كانت تحدد الأإمن ق. 22لمادة الخبرة، كما كانت تشير ا جراءإ
جلا قصيرا أن يراعي أنه يتعين على الخبير أن ذلك لا يمنع من القول إل اليوم المحدد لإجراء الخبرة، فقب

طريق المحضر القضائي اليهم عن  ليس قصيرا ليتمكن الخصوم من التوصل بالإخطار المبلغمعقولا و 
ذ يجوز للخصوم إو حضور وكيلهم نيابة عنهم، أم للحضور شخصيا في اليوم المحدد نفسهأ حضيرتو 

                                                 
1 .; la décision peut aussi fixer une date a  français scivile sprocédure de de code Art 266

laquelle l expert et les parties se présentèrent devant le juge qui la rendue ou devant le 
juge chargé du contrôle pour que soient précises la mission et s il y a alieu ,le calendrier 

des opération ,les documents utiles al expert lors de cette conférence .       
 .010، العدد الثاني، ص5005لعليا، مجلة قضائية لسنة قرار صادر عن المحكمة ا .2
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ما في حالة أثبات الوكالة، إمام الخبير من طرف وكلائهم بشرط أالحضور شخصيا، كما يجوز ثميلتهم 
 .1ضور في وقت قريب جداستعجال فيجوز استدعائهم بكل الوسائل القانونية كالبرقية، للحالإ

خطار الخصوم من طرف الخبير، يخضع لمراقبة قاضي الموضوع، وذهبت المحكمة الأروبية      وا 
لحقوق الإنسان على أبعد من ذلك، حيث أدانت القضاء الفرنسي لعدم احترامه لهذا المبدأ في قضية خبرة 

الأولى من الإثفاقية الأروبية لحقوق الإنسان الفقرة  01طبية، واستندت لإبطال القرار القضائي إلى المادة 
 .2التي تمنح لكل شخص الحق في محاكمة عادلة

ة المكلف بها المهمم مضمون الحكم الصادر بانتدابه و الخبير على الخصو  أجتماع الأول يقر وفي الإ     
تنفيذها حتى لة يجب على الخبير رسم خطة بالأعمال التي يجب عليه افي تلك الحكما حددها الحكم، و 

 :3نهاية المهمة، مع مراعاة مبادئ عامة تتثمل في ما يلي 
 تظل الخبرة خاضعة لرقابة القاضي.-
حدود مأموريته فلا يتصدى لغير لا يتجاوز أن يلتزم بمبدأ العمل الفني، وذلك بأيجب على الخبير -
ختصاص القاضي وحده، إذا من طلقا للمسائل القانونية فهلا يتعرض معمال الداخلة في نطاق المهمة و الأ

سه فتكييف الرابطة بين الخصوم ليها من نفإير ن يمتد تقرير الخبأو أولا يجوز له النزول عنها للخبير 
 لة قانونية.أمس
حترام فكرة إعمال التي يقوم بتنفيذها، وذلك بالوجاهية في كل الأ أحترام مبدإيجب على الخبير دائما  - 

 ليات الخبرة وجاهية في الحلات التالية:تكون عمتبليغ الأطراف، و 
عتبار إرادته عمليات الخبرة، فلا يمكن إلم يحضر بمحض حد الخصوم بصفة قانونية و أذا استدعى إ-

حيانا أخرى حتى ولو كان أم قد تعمد الغياب وعدم الحضور: و ن الخصهذه العمليات غير وجاهية لأ
 في إيجاد من يمثله في العمليات.و أعترضته صعوبات في الحضور الأول إالخصم قد 

لأخير في استحالة لم يخبر بذلك التغيير الخبير، حيث جعل هذا احد الخصوم مقر سكناه و أذا غير إ-
غياب الخصم الذي لم ن الخبرة التي تجري في إجتماعات ولقاءات مع كل الأطراف، فإإمكانية تنظيم 

                                                 
 .055، ص. محمد حزيط، المرجع السابق1

,1991,p.842. ,paris ,Delta èdure de première instance, tome 3Henri Solus et Roger PERROT, Proc2 

 .582ص ،سابقالمرجع الالحديدي،  . علي3
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ذا كان الخبير إلا إقامته لا تعتبر غير وجاهية، إمحل  وأخباره الخبير بتغيير مقر سكناه، إيحضرها لعدم 
 .الجديدستدعاء بالعنوان ليه الإإلم يرسل يعلم عنوان الخصم و 

 :1يجوز إعادة عمليات الخبرة في الحالات التاليةو 
ارتكبه الخبير في  غلطو بعضهم بسبب أحد الخصوم أتدعاء الذي يوجهه الخبير لا يصل سذا كان الإإ-

لقاءات لن اإفة واضحة وكاملة، فو بسبب عدم كتابته بصألى العنوان الحقيقي للخصم، ارة االإش
و أستدعاء بسبب غلط الخبير في غياب الخصم الذي لم يتوصل بالإالعمليات المجرات و  جتماعاتالإو 

 ليها، ولم يدافعإ ىحتجاج بها ضد الخصم الذي لم يحضرها لأنه لم يستدعخطئه في عنوانه لا يمكن الإ
 مصالحه خلال إنجازها.عن حقوقه و 

ستدعاء إن يصحح عن طريق أستدعاءات يمكن غلط في الإن عدم صحة الإجراءات الناتجة عن إ-
 عن طريق إعادة كل عمليات الخبرة المنجزة من جديد.ى جميع الأطراف، و إلجديد يوجه 

عنهم  نوبن يأو أا شخصيا، مإنية متابعة تنفيذ عمليات الخبرة يمكن للأطراف المستدعية بصفة قانو -
أحيانا ممثلين  قد يكونواكام الخاصة بكل هيئة قضائية، و ذلك وفقا للأحو محاموهم، و أمن يمثلهم 

 .بمستشارين تقنيين
 ،م من عدم حضور الأطراف عملياتهاعتبار الخبرة فيها غير وجاهية بالرغإوالحالات التي يمكن      

ة يطلعهم على العناصر القابلعلى كل ما يقوم به في غيابهم، و  طلاع الخصومإن يقوم الخبير بأبشرط 
 هي :و  احترام حقوق الدفاع  أللنقاش بحيث يحافظ على مبد

عمال، مثل الخبرة يعتها تمنع التدخل في مثل هذه الأكانت بطبعمالا عملية و أذا كانت عمليات الخبرة إ-
 .و التحاليل المخبريةأالطبية 

ثناء القيام بعمليات الخبرة )مثل أها تقتضي حتما عدم حضور الأشخاص ذات دا كانت الخبرة في حإذ-
و التمهينية ..( التي يزيدها حضور أسة الضوضاء الصادرة عن المعامل والورشات الصناعية حالة درا

 الأطراف تعقيدا.
طلع عليها إذا إطلاع على وثائق حسابات، والتي و الإأغرض من الخبرة هو دراسة الوثائق ذا كان الإ-

و أو طريقة ألى كشف أسلوب إالخصم، وتؤدي  خر، قد تشكل خطرا على مصالح الطرفالخصم الأ

                                                 
 .025-020ص ،سابقالمرجع ال، مولاي ملياني بغدادي. 1
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طلاع حتى لا يضربه في المستقبل بعد الإطلاع عليها، صناعته التي ليس من حق الخصم الإ منهجية
 عليها عن طريق الخبرة.

كانت عبارة عن دراسات ثانوية لها، و أبرة، عمال أولية وتكميلية للخأو كانت الخبرة عبارة عن تحضير أ-
و الخرائط أطلاع على وثائق وخرائط مسح الأراضي، بارة عن أبحاث ذات طابع مادي كالإو كانت عأ

 خرى في جهة من الجهات.و المعادن الأأيولوجية التي تظهر طبقات المياه الج
ن يبلغ الخبير أمحل الخبرة، بشرط  علم بالموضوع لى سماع كل من لهإذا كانت عملية الخبرة تهدف إ-

 كل الأطراف التصريحات المستفادة.
الحقيقة هذه العمليات عبارة عن  تكون في رة عبارة عن تنفيذ لمهمة تكميلية، و ذا كانت عمليات الخبإ-
 مواصلة لتلك المجراة اثناء الخبرة الاصلية.ستمرار و إ
عناصر المعلومات المتحصل  ستعمالإقتضي سوى المهمة التكميلية لا ي نجاز هذهإو عندما يكون أ-

 ثناء إجراءات عمليات الخبرة الأولى.أعليها 
وجوب تبليغ  يوهل العبرة ه تغيب جميع الخصوم؟إذا و أذا حضر بعض الخصوم فقط، إولكن ما العمل 

هل لفعلي للأطراف لمجريات الخبرة؟ و م ضرورة الحضور اأف بتاريخ مباشرة الخبير لأعماله الأطرا
 كيل منتدب؟الحضور بواسطة و م يكفي أ الحضور المطلوب هو الحضور الشخصي

تمكينهم من فرصة للخصوم للحضور باستدعائهم و الوجاهية يتطلب إعطاء ال أعمال مبدأن أقد تبين      
و أن الدعوة قد وجهت لكل الخصوم، أن يتحقق أولا من أاع عن مصالحهم، فيجب على الخبير العلم للدف
ذا تأكد من ذلك فيشير في تقريره إبمراجعة أوراقه، فم الذي لم يحضر بالطريق الذي رسمه القانون للخص

ن يذكر أيجب الذي رسمه القانون ولم يحضروا، و و للخصم بالطريق أنه وجه الدعوة للخصوم ألى إ
 .1نه لم يحترم أالمواجهة وكأ ن مبدإلا فا  الخبير في تقريره ذلك و 

خصوم، يباشر عمله ولو في غيبتهم، بشرط أن يكون قد استدعاهم طبقا للقانون، فبعد إخطار ال     
جتهاد القضائي في الجزائر وفي فرنسا الإ، وهذا ما تبناه 2ويكون مباشرة العمل تحت إشراف المحكمة

ستدعاء وليس تحقيق الحضور الفعلي لهذه جراء الإإلتزام إستدعاء هو ن الأصل في الإأيتفقان في 

                                                 
 .528ص سابق،المرجع العلي الحديدي،  .1
 . 178، ص0871. آدم وهيب التداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، دار العربية، بغداد، سنة 2
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ستدعائهم إعمال الخبرة بالرغم من أن امتناع الخصوم عن حضور أل، فقد قضت المحكمة العليا عماالأ
ية والتي ي تبنته محكمة النقض الفرنسأ، وهذا الر 1لى بطلان الخبرةإن يؤدي أنه أوفقا للقانون ليس من ش

 .2هعمالأستدعائه لحضور إليها تجاه الطرف الذي وقع إستناد ن الخبرة يمكن الإأقرت بأ
ن يفوضوا غيرهم للحضور أاء مجريات الخبرة بأنفسهم، فلهم ثنأن يمثل الأطراف أنه ليس ملزم أكما      

 مكانهم.
سريان وجوب دعوة ي الذي مقتضاه عدم أن القضاء في الجزائر وفي فرنسا يتفقان على الر إثم      

دعاء للحصص التالية ستيتم الإ نأعمال الخبرة، ويكفي ألا على الحصة الأولى من إ الخصوم للحضور،
ستدعاء من ، ففي هذه الحالة يتعين إعادة الإعمال الخبرةأذا تم تأجيل مواصلة إلا إبطريق شفوي، 

 .3جديد
قولهم أدلاء بآرائهم وتقديم لإو بواسطة موكليهم، اأن حق الخصوم عند الحضور بأنفسهم مو      

تحصل شفويا، ومن  أننه يمكن أشكل كتابي، غير دلاءات ن الشكل الذي تتخذه الإأملاحظاتهم، و و 
ن يبين ذلك ضمن تقرير الخبرة أا تلقاه من الخصوم من تدخلات، و ن يدون مأن عليه إجانب الخبير ف

 عمال الخبرة.أوذلك تحت طائلة بطلان 
راف، اءات الموجهة للأطستدعالوجاهية وسلامة إجراءات الإ أحترام مبدإا تأكد الخبير بسلامة إذف     

 و بحضور من يمثلهم.أمليات الخبرة بحضور جميع الخصوم في ع أن يبدأوجب عليه 
 ن حضور الأطراف عمليات الخبرة كمبدأ عام جوهري يعتبر قاعدة عامة مفروضة على الخبير،إ     
 ستدلال بخبرة تجاه طرف لمنه لا يجوز الإألى إء الفرنسي في هذا المجال ما ذهب جتهادات القضاإومن 

عمال الخبرة، أميز بالوجاهية، نتيجة تعذر حضور يتح له إمكانية تقديم ملاحظات من خلال جدال يت
 .4لعدم استدعائه

                                                 
 .02/02/0822بتاريخ ، المحكمة العلياصادر عن  قرار .1
 .071، ص5دنية ، مجلة م51/00/0872تاريخ ب 5قرار محكمة النقض الفرنسية القسم المدني . 2
 .71ص، سابقالمرجع البطاهر تواتي،  .3
 .82، ص2، مجلة مدنية 51/02/0822ي لنقض الفرنسية، فاقرار محكمة . 4
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حدهم أو أخصوم، فلم يقم بإخطار الخصوم ستدعاء الإلتزام وتغافل عن ن خالف الخبير هذا الإإف     
خل بأحد أنه يكون قد إوطلباتهم، فلى منعهم من تقديم ملاحظاتهم ا  لى عدم حضورهم و إأصلا، مما أدى 

ولما كان بطلان أعمال الخبير راجعا للإخلال بحق الخصوم  رائية المقررة لأطراف الدعوى،القواعد الإج
بداء طلباتهم  في الدفاع، فإن هذا البطلان يزول إذا حضر الخصوم وتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم وا 

 .1وملاحظاتهم
ء عدم دعوته للخصوم لم ينص صراحة على بطلان عمل الخبير جزا ن المشرعأمع الملاحظة      

لمصلحة بذلك فهو بطلان نسبي مما يتعين تطبيق القواعد العامة للبطلان، لأنه مقرر و  ،لحضور الخبرة
خطاره، إلحة الخصم الذي لم يتم ن هذا البطلان مقرر لمصلأغفلت دعوته، و أالخصم المتضرر الذي 

النظام العام، فلا يجوز نه غير متعلق بإمنعه من تقديم طلباته وملاحظاته، ف ىإلبالتالي أدى ذلك و 
مام قاضي أتمسك به نما يتعين على الخصم المتضرر الا  ن تقضي به من تلقاء نفسها، و أللمحكمة 

 .2مام المحكمة العلياأالموضوع، وليس التمسك به لأول مرة 
  إم.إ.من ق. 022حكام المادة أي طريق غير الواردة فستدعاء بذا حصل الإإفيكون البطلان نسبيا      

مام محكمة أير دعوته لحضور عمليات الخبرة، ويجب التمسك به غفل الخبألا من إسك به متلا يو 
قضت المحكمة  إذبه القضاء التجاري في الجزائر، خذ أن هذا الطرح قد أوع، والجدير بالذكر الموض

                                                 
 .225، صاد المدنية والتجارية، المرجع السابقثبات في المو ، قواعد الإأنور سلطان. 1
منه بالنص  011لك في المادة ذالخبير، و بخلاف القانون المصري، حيث رتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل . 2

 022للتكليف المذكور في المادة تاريخا لا يتجاوز الخامسة عشر يوما التالية  أعماله ن يحدد لبدءأعلى الخبير :)ن أعلى 
ن أستعجال يجوز التاريخ بسبعة أيام على الأقل وفي حالات الإ ن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلكأوعليه 
الخصوم بإشارة عندئذ يدعى يخ التكليف المذكور على الأكثر و لحكم على مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتار ينص ا

ن ينص في أستعجال القصوى يجوز وعشرون ساعة على الأقل وفي حالات الإ ةجتماع الأول بأربعبرقية ترسل قبل الإ
عدم دعوة الخصوم بطلان يترتب على رة برقية للحضور في الحال، و بإشادعوة الخصوم حكم على مباشرة المأمورية فورا و ال

ر(، على أن يزول هذا البطلان أذا تكنوا الخصوم من الحضور، أو بالتنازل الضمني أو الصريح عنه، ولايجوز عمل الخبي
 أمام محكمة النقض. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه ليس متعلقا بالنظام العامأكما لا يجوز إثارته أول مرة
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، 1ستدعاء الأطراف المعنية إر الذي تأسس على خبرة أجريت دون انه يكون جدير بالنقض القر أالعليا ب
 .2لا للطرف الذي تضرر من تقصير الخبيرإحتجاج بالمخالفة لا يكون ن الإألا إ

مهنيا جسيم  أخطار الأطراف وعدم دعوتهم، خطإغفال إخلال إنه يترتب من جانب الخبير يعد أا كم     
 .لى قيام المسؤولية التأديبيةإ يؤدي
، كان يتم إ.م.إمن ق. 022ريق المحددة في المادة خطار الخصوم بغير الطإذا حصل إما أ     

مام الخبير وتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم أن يمنعهم ذلك من الحضور أخطارهم برسالة عادية مثلا دون إ
الي لا بالتني، و لحاق الضرر بالخصم المعأ لىإيؤدي ن ذلك لا إداتهم التي يدعمون بها طلباتهم فمستنو 

ن بطلان عمل الخبير يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور لا على مخالفة أيؤثر على قيمة الخبرة، و 
ل عنه الخبير مهنيا أيضا، أي تأديبيا لتقصيره في أنما قد يسإ. 3الشكل الذي نظم به القانون هذه الدعوة

الشكل المطلوب، ولم يتمكن القاضي  خطار الخصوم فيإن لم يتم إوض عليه، فأداء واجب مهني مفر 
 .4لى البطلانإن ذلك يؤدي إليهم، فإن الدعوة وصلت أمن التأكد ب

جراء أي دعوة إى، فرق بين مخالفة القانون بعدم لمحكمة النقض المصرية حكم في هذا المنحو      
ن مطلق ذلك لأغير الطريق الذي رسمه القانون، و بين مخالفة القانون بدعوتهم للحضور بللخصوم، و 

مام أه تمكين طرفي الخصومة من الحضور جراء جوهري قصد منإعوة للخصم أيا كانت وسيلتها، هو الد
وهي التي يترتب  يه من الإجراءات لتنوير الدعوىلإع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد الدفاالخبير و 

خادم للإجراء الأول جراء إهو ف بوسيلة أخرىحصول هذه الدعوى  ماأ، على مخالفتها بطلان عمل الخبير
 البطلان إلا إذا لم يطمئن  ضيتقفلا ي يقيني،ستيثاق من حصول هذه الدعوى بدليل مقصود منه الإال

 .5ليهإبلاغها إقد بلغت محلها الواجب  وسيلةه الن الدعوة بهذأقاضي الموضوع 
                                                 

 ، غير منشور.52/00/0822بتاريخ ، 27701رقم ، تحت المحكمة العليا  صادر عن  قرار. 1
 ، غير منشور52/02/0828بتاريخ  ،27220رقم تحت المحكمة العليا، صادر عن  قرار. 2
ن ذلك ما نصت عليه المادة ستجابة لدعوة الخبير لا يمس سلامة الخبرة، ومإمتناع الأطراف عن إن أنه يلاحظ أعلى . 3

ذا لم يقتضي هذا التدبير إعمال الخبرة أن تمتنع عن حضور أيجوز للأطراف  )الفرنسي بقولها: .إ.ممن ق 5الفقرة  010
 .(ستجوابهم شفوياإ
 .052، صسابقالمرجع ال،  محمد حزيط. 4
 .802-807. أنور طلبة، المرجع السابق، ص 5
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طلاق لما ضور على وجه الإم دعوة الخصوم للحلا بسبب عدإن فجزاء البطلان لا يترتب إوبذلك ف     
ة في مراحل الدعوى، وما قد يلحقه من ضرر تخلال بحق الدفاع الواجبة صيانإيترتب على ذلك من 

ما ألى الخبير ما لديهم من مستندات، إعدم تمكنهم من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم وتقديم بالخصوم جراء 
و خطاب موصى عليه، ألدعوة بخطاب عادي ، كحصول ال الذي ظم به القانون هذه الدعوةمخالفة الشك

بين تمكنهم من تقديم ملاحظاتهم تالخبير و  مامأي بطلان متى حضر بعد ذلك الخصوم فلا يترتب عليه أ
خطار بدليل ستيثاق من حصول هذا الإنما الهدف منه الإإخطار الخصوم إن تحديد طريقة وطلباتهم. لأ

 تقني.
من المستقر عليه بقولها" 02/00/0888قرارها الصادر بتاريخ  يليا فهذا ما ذهبت إليه المحكمة العو     

ن ذلك إنع الأطراف من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم، فخطار المذكور في مذا تسبب عدم الإإنه أقضاءا 
 يؤدي حتما أي بطلان إجراءات الخبرة.

بما فيها وزارة الدفاع ن إجراءات الخبرة تمت بحضور كل الأطراف إية الحال، ولما ثبت في قض     
مال الخبرة تمت عأن أن ذلك يعني إالتي تم تمثيلها بضابطين ولم يقدما أي ملاحظة ف-اعنةالط–الوطني 

 .1"يتعين تأييد القرار المطعون فيهبطريقة قانونية و 
 المستنداتثانيا: تسليم الخبير الوثائق و 

ليه وحدد تاريخا لبدء إقبل المهمة المسندة نسخة من الحكم القاضي بتعيينه، و ذا تسلم الخبير إ     
لتي لها علاقة يجب على هؤلاء الأطراف تسليمه كل الوثائق ا تصل بجميع الأطراف والخصوم،ا  عماله، و أ

 .2كذا المعلومات التي لها صلة بالقضية موضوع الخبرةمنتجة في الدعوى و 
الخبير هي كل الوثائق المتعلقة بموضوع لى إق التي يجب على الأطراف تسليمها الأوراوالوثائق و      

نه أالنهائية السابقة لنفس الموضوع وكل مستند يرى الخبير حكام لدعوى محل النزاع، كأصل العقود والأا
ى إلو الأشرطة، وكل شيء يؤدي أو تسجيلات الأفلام ألمهمته، كذا الصور الفوتوغرافية و فائدة ذ

 .كثر لموضوع الخبرةأتوضيح 

                                                 
 .021، ص02، عدد 0881لسنة  مجلة القضائيةبال، عن المحكمة العليا قرار صادر. 1
المودعة بملف الدعوى المستندات طلاع على الأوراق و لخبير الإنه يمكن لأعلى :)بات مصريإث 022نص المادة ت. 2

  (.و الخصومأن يستلمها بأذن من المحكمة أل موافقته على تنفيذ المأمورية وله لك قبذبالمحكمة و 
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المحفوظة بالملف في تي قدمها الخصوم في ملف الدعوى و طلاع على الوثائق الللخبير للإ ويمكن     
 .1طراف الدعوىأة ليأخذ فكرة عن موضوع النزاع و المحكمة بأمانة الضبط حتى قبل قبول المهم

ة، مر المحكمأم بناء على أو بناء على الأطراف أما بناء على طلبه إوثائق للخبير يكون تسليم الو      
لا إائق المقدمة للخبير ليس لها هدف ن الوثأستلام المستندات والملفات، و إويمضي الخبير وصل ب

ضوع بالتالي بمعرفة مو لومات التي يستفيد من مصادرها، و ذلك بالمعبمساعدة الخبير في أداء مهمته و 
لخبرة بعد معرفة شاملة ليه بطريقة تجعله يباشر في عمليات اإالخبرة معرفة تامة وجيدة ولتسهيل المهمة 

 للقضية المطروحة على المحكمة.
على المرسلات الأوراق التي تهم الدعوى و ائق و ن يطلع الخبير على كل الوثأفيد للأطراف ومن الأ     

 .2و كانت لها علاقة بهاأالتي حصلت بشأنها 
و ضرورية لإنجاز الخبرة لتي تبدالمستندات اين بتسليم للخبير كافة الوثائق و يظل الخصوم ملزمو       

ات التي طلبها، فيجب على الخبير حد الخصوم تسليمه المستندأذا رفض إليها، فإوالتي يكون في حاجة 
و أذا الخصم بتسليم الأوراق للخبير ن يأمر هألغ القاضي بذلك، والقاضي هو الذي يستطيع بدوره بن يأ

يداع تقرييأذن للخ وراق بعد ذا رفض الخصم تسليمه الأإره بحلته بير بصرف النظر عن تلك الأوراق وا 
ن يحصل عليها، أالمستندات دون  نه طلب تلكألى إن يشير الخبير في تقريره أمر القاضي، ويجب أ

                                                 
 :فرنسي على إ.م.إق.من  521تنص المادة  .1

Les dossiers des parties ou les documents nécessaire à l’expertise sont provisoirement 
conservées au secrétariat de la juridiction sous réserve de l’autorisation donnée par le juge 
aux parties qui les ont remis d en retire certains éléments ou de s en faire délivrer copie. 
L’expert peut les consulter même  avant d’accepter sa mission . des son acceptation ,l 
expert peut contre émargement ou récépissé retirer ou se faire adresser par le secrétaire 

de la juridiction les dossiers ou les document des parties .        
 .007سابق، صالمرجع ال مولاي ملياني بغدادي، .2
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 : إ.م.إمن ق. 027وص نصت المادة ، وفي هذا الخص1بحث عن المعلومات البديلة لدى مصادرهاو 
 .(ات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخيرن يطلب من الخصوم تقديم المستندأيجوز للخبير )

ن يأمر الخصوم تحت طائلة أر القاضي على أي اشكال يعترضه، ويمكن للقاضي يطلع الخبي     
 غرامة تهديدية بتقديم المستندات.

متناع الخصوم عن تقديم إثار القانونية المترتبة على ن تستخلص الأأوز للجهة القضائية يج     
 (.اتالمستند
ن أية أوراق خاصة بالخبرة أو أمستندات  هموال يجب على الخصم الذي يكون لديفي كل الأحو      

ينبه الخصوم على ن يشرف على ذلك و أطلاع عليها ويتبادلها معه وعلى الخبير يمكن خصمه من الإ
كتابة تهاء من اعماله و جوز للخبير الانالاطلاع لكل منهما فلا ييام بهذا الاجراء، أي بالتبادل و ضرورة الق

ذا كان عدم إيكون سببا لبطلان الخبرة وخاصة  تقريره بناء على أوراق لم يتم تبادلها بين الخصوم لان هذا
 .2التبادل هذا قد الحق ضرر بحقوق الدفاع

المعلومات المحصل عليها طلاعهم على الوثائق و ا  حترام فكرة تبليغ الأطراف و إن إوفي هذا الشأن ف     
يبلغ كل الأطراف بجميع ن أالمفروضة على الخبير، فيجب عليه طرف الخبير، من مبادئ الوجاهية من 

يجب عليه يه في الخبرة، و أبداء ر إليها في عتماد عالإالتي ينوي ذكرها في تقريره، و المعلومات الوثائق و 
 ظهار مصادرها.ا  بالضرورة أيضا كشف و 

 3ذلك كالتالي:ب كل حالة و ويتحقق هذا التبليغ بصفة عملية، وحس     
 صل الوثيقة بنفسها.أعن طريق تبليغ -

                                                 
جراء من إو عن تنفيذ أي أحد الخصوم عن تقديم مستنداته أذا تخلف إثبات، إ 022لمصري في المادة في القانون او . 1

نه التأخر في أو يكون من شأعماله أحو يتعذر معه على الخبير مباشرة إجراءات الخبرة، في المواعيد المحددة على ن
ن تحكم على الخصم المتسبب بأحد الجزاءات أته ي ندبتن يطلب من المحكمة الأرتها جاز للخبير في هذه الأحوال مباش

ذا مضت مدة إشهر، فأ 01و وقف الدعوى لمدة تتجاوز أمرافعات، وتتمثل هذه الجزاءات في الغرامة  88المقررة في المادة 
ي ذلك ذا كان المتسبب فإعتبار الدعوى كان لم تكن إلحكم بمرت به المحكمة جاز للمحكمة اأمدعى ما ال ذالوقف ولم ينف

 قوال المدعى عليه .أهو المدعى وبعد سماع 
 .582سابق، صالمرجع الالحديدي،  يعل. 2
 .052سابق، صالمرجع المولاي ملياني بغدادي، . 3
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 و نسخة منها.أ-
 و تسجيلها.أو صورة فوتوغرافية منها أ-
 و عن طريق ملخص حقيقي كتابي عن فحواها.أ-
ن ينوه الخبير عن هذه التلاوة وفي تقريره وذلك قصد وا  و لقاء أجتماع عن طريق تلاوتها خلال الإ وأ-

 حتجاج في هذا الموضوع.إاجتناب أي 
 خر مناسب من التبليغ.أو عن أي طريق أ-
سواء كانت طلاع عليها، و ن تبلغ للأطراف الأخرى، للإا  هما كانت، يقدمها الخصم لا بد و كل وثيقة م-

ن تكون مكتوبة أعتراضات، شريطة إو أو كانت عبارة عن ملاحظات أوثيقة بالمفهوم الحقيقي للمعنى، 
 و من يمثله.أالخصم موقعا عليها من و 

لك تحت طائلة البطلان، ذطلاع على كل هذه الوثائق و إ ،ذإوفي كل الأحوال يجب على الخبير 
و عن أمانة الضبط أرير عن طريق صحبها من عطائهم نسخة من التقإلى ذلك يجب عليه إبالإضافة 

 طريق محاميهم.
 ختصاصهل الإأستعانة الخبير القضائي بغيره من إا: ثثال
فلا يجوز له تفويض سلطاته كلها، ليه بنفسه إن يقوم بالمهمة المسندة أمن حيث المبدأ على الخبير      
و بطلب من الخصوم أيختار القاضي  ن الخبيرره ليحل محله في تنفيذ المهمة، لأجزء منها لغي وأ

 ن ينجز المهمة المكلف بها شخصيا.ألكفاءته، ولهذا يجب 
خر لإتمام أن الخبير قد يحتاج لمساعدة فني لا يتحقق من الناحية العملية، لأ1تطبيق هذه القاعدة و      

قت به وأماكن ضرار الجسيمة التي لحالذي يفحص المجني عليه ليقدر الأ فالطبيب الشرعي مهامه،
العين، و فحص أوهو لا يستطيع القيام برسم للمخ و بالعين أن هناك إصابات بالمخ أالإصابات قد يجد 

العيون لإتمام مهامه على مجالات ستعانة بأطباء متخصصين في المخ و ذلك يكون في حاجة للإوعلى 
 فنية متعددة.

 لإجراءاتلم يتضمنها قانون امشرع الجزائري، و سكت عنها ال خرآستعانة الخبير بفني إلة أن مسإ     
ه ليس هناك ما أن إلاسي رغم ذلك ذهب القضاء الفرني القديم نصا يعالج هذا الغرض، و الفرنسالمدنية 

                                                 
 .202ص  ،سابقالمرجع العلي الحديدي، . 1
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ث يكون عملهم تحت رقابة الخبير لإنجاز مأموريته بحي آخرينستعانة بفنيين يمنع الخبير من الإ
لمشرع الفرنسي ا أخذههذا هو ما هذا الفني، و  إليهاهو الذي يقوم بتقدير النتائج التي يصل ومسؤوليته و 
ن يكون أ، بشرط خرآالحق في استعانة بفني  للخبير أعطىالجديد حيث  لإجراءات المدنيةفي قانون ال

ستعانة بأكثر من فني لكل منهم تخصص في تخصص مختلف ومتميز عن تخصص الخبير، ويمكن الإ
 .1الآخرمختلف عن 

ره من ذن من القضاء بغرض استشارة غيإن الخبير غير ملزم بالحصول على أ مفهوم النصو      
 .2ستعانة به مقيدا في قائمة الخبراءخصائي المراد الإن يكون الأأالاخصائيين، كما لا يشترط 

تصال مباشرة مع الفني خر وهو الذي يبادر بالإأستعانة بفني يقدر مدى حاجته للإ الخبير هو الذيو      
فيه  ذن ينفألة معينة ويحدد له مهمته والميعاد الذي يجب أيختاره بنفسه ويطلب مساعدته في مسالذي 
ن يطلب من ألخبير على تلك المساعدة الفنية ولذلك يمكن للخبير تابة تقرير اقد تتوقف كو  العمل،

 رجاء ميعاد إيداع التقرير لهذا السبب.إالقاضي 
يه من عمل وفق النهج الذي يراه ويظل الخبير لإبه الخبير بتنفيذ ما يعهد يقوم الفني الذي يستعين و      

ن يقدم النتائج كاملة وواضحة لتلك أيعا ويجب عليه ر بالنسبة لأعمال الخبرة جمالمسيطهو السيد و 
ق يرفيه، و أني يخضع لتقدير الخبير المنتدب ويكون جزءا من ر ي الذي قدمه الفأالمعرفة الفنية، ولر 

 .3ه شفويا بالجلسةأيدلى بر أذا إو بمحضر الجلسة أبالتقرير 
هذا عمال متنوعة و أبه الخبرة من حال قيامه بما تطل ستعانة بخدمات مترجمكما يكون للخبير الإ     

 .4إ.م.إمن ق. 021الحكم نصت عليه المادة 
لى ترخيص من القاضي، إن يخضع ألى مترجم دون إنه بإمكان الخبير اللجوء أويتضح من النص      
يكون قد  نهأمن المترجمين المعتمدين، بمعنى  ختيار مترجمإنه يستحسن أشكال الكامن هنا هو والإ

                                                 
   .لم يتضمن القانون المصري مثل هذا النصو  ون الإجراءات المدنية الفرنسي، من قان  572ة ا ما نصت عليه المادهذ. 1
 .552، دالوز  07/07/0822، بتاريخ 2، قسم مدني قرار محكمة النقض الفرنسية. 2
 .207، صسابقالمرجع العلي الحديدي، . 3
و شفوية ألى ترجمة مكتوبة إثناء القيام بالخبرة، اللجوء أمر تطلب الأذا إ :)نأعلى  إ.م.إمن ق. 021تنص المادة  .4

 .(ى القاضي في ذلكإلو يرجع أجما من بين المترجمين المعتمدين بواسطة مترجم، يختار الخبير متر 
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تمدين، سمه في قائمة المترجمين المعإمر بمترجم غير مقيد ذا تعلق الأإية اليمين، وفي حالة ستوفى شكلإ
 لى القاضي في تعيينه بعد أدائه اليمين.إفيعين على الخبير الرجوع 

 .و شفويةأن تكون مكتوبة أالتي قد يستعين بها الخبير يمكن الترجمة و      
لفنية من المعلومات ا هى القيام بمهمته بما يرى ضرورة لعلن يستعين أفلا حرج على الخبير في      

بحاثه الشخصية أيجة لا نتإيكن  ليه في تقريره لمإنتهى إي الذي أالتي يستقيها من مصادرها ومادام الر 
ي من المحكمة فلا محل تقدير موضوعلتقدير محل مناقشة بين الطرفين و كان على الأساس الوارد في او 

 .1ام محكمة النقضمأيصح الطعن فيه 
 رابعا: سماع غير الخصوم 

ي هو ليس طرفا في الخصومة لجمع بعض المعلومات الت)غير الخصوم( و لخبير سماع الغيريجوز ل     
ود ، فالخبير يقوم بسماع أي شخص تكون لديه معلومات متعلقة بالمأمورية كسماع شههمتهقد تفيد في م

م لفظ شهود، لا يطلق عليهمعوا شيئا، وهؤلاء لا يحلفون اليمين و و سأوا أالحادث، سماع الجيران الذين ر 
ن يكلف الخبير أنه لا يجوز أته طبقا لإجراءات التحقيق، كما بين من يدلي بشهادتجنبا للخلط بينهم و 

فوضت سلطتها في بمهمة يكون مهمته الوحيدة فيها سماع الشهود لأنه في هذه الحالة تكون المحكمة قد 
عمال التي قام بها ستكمال الأمام الخبير يكون لإأبير وهذا مما لا يجوز، فسماع الشهود التحقيق للخ

قرائن لإثبات وال هؤلاء الأشخاص مجرد أقن تتخذ من أسماع هؤلاء، ولذلك يجوز للمحكمة سترشاد بللإ
، 2لا تغني عنهااء و مام القضأالشهادة التي تؤدي لكن لا تكون لها قيمة ثباته بالقرائن و إالوقائع التي يجوز 

إليه المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ  الخصوص هذافي و  كما أنها لاتعتبر إقرارا قضائيا
 .3بقولها "لا تعد الأقوال الدلى بها أمام الخبير، إقرارا قضائيا"55/01/5002

                                                 
 .27ص ،سابقالمرجع العلي عوض حسن، . 1
 .201-588، صسابقالمرجع العلي الحديدي، . 2
 .72، صالأول ، العدد5002العليا، المجلة القضائية لسنة عن المحكمة  صادر. قرار 3
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بحيث يجوز ، 1صراحة ذلك للقاضي عند حضوره لإجراءات الخبرة 05فقرة  80خولت المادة و      
و أذا طلب الخبير وا  تبعيته للأطراف، و لومات من الغير بشرط ذكر هويته ودرجة قرابته للخبير تلقي مع

 ذا رأى ضرورة لذلك. إستجابة لطلبهم في حالة ما لقاضي جاز له الإالأطراف ذلك من ا
ن تكون من أ نت ضرورية لحسن سير الخبرة، دونذا كاإمانع في تلقي معلومات من الغير  فلا     

لا تكون الواقعة محل  نأنها لا تعتبر شهادة وبشرط أتستعمل كدليل في الخصومة طالما  نأنها أش
 .2و واقعة منتجة في الدعوىأمتنازع عليها ، واقعة التصريحات

صطلاح العارفين تمييزا لهم عن إغير الخصوم في القانون الفرنسي بيسمى هؤلاء الأشخاص من و      
ية حال سماع ألا بعد حلف اليمين ولا يجوز للخبير في إمام المحكمة أين لا يدلون بأقوالهم الشهود الذ
 ن يأذن له بسماع الشهود، حيث يلتزمأولا يجوز للقاضي الذي ندب الخبير  لا وقع تقريره باطلاا  الشهود و 

 .3بحوثه الشخصيةعلى تحقيقاته الفنية التخصصية و 
 :4ن تعد تحقيقا بالمعنى القانوني وذلك لأصوم من غير الخصوم لاقوال التي يسمعها الخالأو      

 مام الخبير.أسماع الغير يجرى  نأحد قضاتها في حين أو أمام المحكمة أالتحقيق يجرى -
لالا الحق و إن يقولوا الحق ألون بشهادتهم في التحقيق يمينا بيحلف الشهود الذين يد-  كانت الشهادة ا 

  يحلف غير الخصوم الذين يسمعهم الخبير يمينا.ما في الخبرة فلاأباطلة 

                                                 
مين الضبط بتحرير أالقاضي على عمليات الخبرة، يأمر شراف إعند :) على إ.م.إمن ق. 05الفقرة  80تنص المادة . 1

 (.الغيرفيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم و  محضر يدون
و من أقوال من يحضرهم من الخصوم أالخبير بغير يمين كما يسمع )اثبات  012في المادة ون المصري نص القانو . 2

رام الشرط الذي تضمنه هذا النص وهو يجب على الخبير احتذن له في ذلك" و أذا كان الحكم قد إقوالهم أيرى هو سماع 
جراءت ه سماع الغير، ونص قانون الإبذلك فلا يجوز ل ن لم تأذن المحكمةإذن من المحكمة لسماع الغير، فضرورة  الإ

سمه إمكانية جمع المعلومات الشفوية والكتابية من أي شخص مع بيان إعلى  515الحالي في المادة المدنية الفرنسي 
 ن هذا الاجراء يدخل ضمن مأموريته. أذن مسبق من القاضي على أساس إوصلته بالخصوم دون الحصول على 

 .011سابق، صالمرجع المحمود جمال الدين زكي،  .3
 .202، صسابقالمرجع ال، علي الحديدي. 4
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ن أحد قضاتها في حين أو أمحكمة ذا كان يجري بمعرفة الإتخاده سندا أساسيا للحكم إن التحقيق يمكن إ-
نما يستهدى به الخبير ا  نه لا يعد سندا أساسيا للحكم و إنه بإذن من المحكمة فأسماع غير الخصوم ولو 

 في أداء مهمته.
 كيف يدعو الخبير هؤلاء الأشخاص؟ لكنو      
 مرين:أ مثله القانون المصري، فيجب التمييز بينم ينص المشرع الجزائري على ذلك و ل     

ففي تلك الحالة يجب على الخصم  قوالهمأتعين بهم الخصوم كي يسمع الخبير الأشخاص الذين يس -
 مام الخبير لسماع أقواله.أخطار غيره إيقع على عاتقه مهمة و 
 من يرى الخبير سماعه من تلقاء نفسه فيقع على عاتق الخبير مهمة توجيه الدعوة لهذا الشخص. -
ذلك قضي بدعوة الغير من قبل الخبير و الذي ي 010ذلك المادة  .إ.م.فسي تضمن قفي القانون الفرنو 

 بخطاب مسجل بعلم الوصول.
التي يستمدها من مصادرها، طالما لومات ن يستعين بما يراه ضروريا من المعأن للخبير أويضيف الفقه 

سيكون محل مناقشة من قبل ط و ي هو نتيجة لأبحاثه الشخصية فقأليه تقريره من ر إن ما ينتهي أ
 .1مالخصو 

 : الرقابة القضائية على عمل الخبير المطلب الثاني
ن الخبرة تدبير من أعتبار إفعالة لتحقيق الهدف من الخبرة، بتعد الرقابة القضائية من الأدوات ال     

يفرض هتمام القاضي و إن يحظى بأن كل ما هو متصل بها ويحيط بمجراها، يجب إلتحقيق، فتدابير ا
 .2تطورهاعليه رقابة سيرها و 

ذ يخضع الخبير لإشراف المحكمة إنظر القضية لدى تعيين الخبراء،  حيث لا تتخلى المحكمة عن     
لمحكمة ما لم تقتض طبيعة المهمة شراف اإالخبير للمهمة تحت وتكون مباشرة 3طيلة مدة تنفيذ المهمة

 نفراد الخبير بها.إ
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جاز مهمته، إنو التقني، وحرية في أامه بعمله الفني ستقلالية عند قيإفرغم ما يتمتع به الخبير من      
ختلفة اثناء خول للقاضي سلطة القيام بإجراءات مإ .م.إ ن قإحترام القانون، فإن يقوم بذلك في ظل أعلى 

 .1قيام الخبير بأعمال الخبرة
لرقابة ليس خضاع الخبرة لإن وأعالة لتحقيق الهدف من الخبرة، تعد الرقابة القضائية من الوسائل الفو      

معنوية، تمكنه من فادة الخبير بمساعدة مادية و إهو نما ا  لى سلامة هذا التدبير و إالمقصود منه الإساءة 
 عمال الخبرة.أنها المساس بحسن سير أي من شالت تجاوز بعض العوائق

لم تقتضي طبيعة  عمالها ماأللخصوم حق حضور إجراءات الخبرة ومراقبة سير من جهة أخرى و      
 .الخبرة غير ذلك

لى دور إعمال الخبرة وفي الفرع الثاني أثناء سير ألى دور المحكمة إتطرق في هذا الخصوص سنو 
 ثناء سير الخبرة.أالخصوم 

 الخبرةعمال أثناء سير أالأول: دور المحكمة  فرعال
لى قيامها بدور الرقابة على إذلك نما يتجاوز ا  مر بالخبرة، و ور المحكمة لا يتوقف عند مجرد الأن دإ     

في إ .م.إمن ق. 021الخبير طيلة مدة تنفيذ لمهمته، ولأجل ذلك يمكن للقاضي وفقا لنص المادة عمال أ
ن يمكن الخبير من أداء مهمته أنه أجراء من شإتخاذ إمر، ويأمر بن يتدخل في الأأحالة وقوع أي اشكال 

و الخبير المعين، تسوية أحد الخصوم أو بناء على طلب أئيا كما يتولى القاضي تلقا ،2حسن حالأعلى 
 .3الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به

ي، فهي علاقة تبعية القاضخبرة في العلاقة بين الخبير و العمال وتتجسد مظاهر رقابة القاضي لأ     
 من ناحية أخرى علاقة تعاون.من ناحية، و 
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 الخبيرتبعية بين القاضي و أولَ: رابطة ال
تتمثل رابطة عماله، و أقاضي بمدى تقدمه في بلاغ الإف على الخبير مهمة إ.م. 572وجبت المادة أ     

 التبعية فيما يلي:
اختيار بير: يتمتع القاضي بحرية كبيرة وسلطة مطلقة بالأمر بالخبرة و ختيار الخإ حرية القاضي في-

و التقني، وحرية في أستقلالية عند قيامه بعمله الفني إبالرغم ما يتمتع به الخبير من  بالمقابل، و 1الخبير
ن أبنفسه، ذلك  ليهإن يؤدي المهمة المسندة وأحترام القانون إن يقوم بذلك في ظل أنجاز مهمته، عليه إ

وز له تكليف غيره للقيام حلف يمينا، فلا يجختارته لمزاياه الشخصية و إنما إالجهة القضائية التي انتدبته، 
مر بالأعمال ذا تعلق الأإلا إليه، إوكل أو بعض ما أه مهما كانت الظروف، سواء في كل ليإوكل أبما 

نقل الشيء محل  أو زمة لعمل الخبير مثلالاالالتحضيرية التي سبق أداء الخبرة من مثل جمع المواد 
 .2شرافها  بها تحت مسؤوليته و التي يمكن لمعونيه القيام خر و ألى إالخبرة من مكان 

تبرز علاقة التبعية بين الخبير تحديد القاضي لمهمة الخبير: يعد تحديد المهمة للخبير من النقاط التي -
، فيلتزم الخبير بدراسة رية في نطاق الحدود المرسومة لهن ينفذ الخبير المأمو أالقاضي،  مقتضى ذلك و 

يه في المسائل الفنية المتعلقة بتلك أبداء ر ا  ليه ببحثها و إن تعهد أة ت المحكمأو الوقائع التي ر أالواقعة 
ية صلاحية من الناحية القانونية، كما يلتزم الخبير أرض لمسائل القانون، فليس للخبير الوقائع دون التع

لا بطلب من إالحكم الذي حدد له هذه المهمة ولا يجوز له تجاوزها  دية مهامه بما ورد في منطوقعند تأ
 المحكمة لتوسيع دائرة مهامه.

ن يسلك في ذلك أه، كان عليه يلإعاجل لتنفيذ المأمورية المسندة  تدبير ذلى اتخاإالخبير  حتاجإذا ا  و      
ه في دخول هذا ل ن يأذنأبندب خبير لمعاينة عقار دون ثلا ذا كان الحكم الصادر مإسبيل القانون، ف

المقررة قانونا،  ن يسلك الإجراءاتأنما عليه وا  لم يجز له اقتحام العقار كرها العقار رغم ممانعة شاغله، 
الخصم الممانع من لى إمر ه من دخول العقار ثم يعلن ذلك الأن يقدم طلبا للقاضي المختص بتمكينأأي 
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لعمومية لتمكينه من تنفيذ هذا ستعانة بالقوة اذا الخصم ممانعا جاز له حينئذ الإذا بقي هإدخول العقار، ف
 . 1معاينة العقار تنفيذا لحكم القاضي بندبهمر و الأ
ذا إمر بالخبرة، هي المواعيد، في يركز عليها القاضي عند صدور الأهم النقاط التأتحديد المواعيد: من -
ن يكون تقريره متضمنا أجل المحدد، و ن يقوم بإيداع تقريره في الأأعليه نتهى الخبير من مهمته، وجب ا

محدد في الحكم الصادر جل الفي الأا لم يودع الخبير تقريره إذلأقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم، ف
، يجب عليه قبل 200-82التنفيذي  من المرسوم 50بمقتضى المادة نه في القانون الجزائري و إبتعيينه، ف

ه جل المحدد في الحكم، حتى تتخذ هذنقضاء الأإخطار الجهة القضائية المختصة بإجل قضاء ذلك الأنإ
يداع تقريره فيه جل إضافي لأالأخيرة ما تراه مناسبا، بمنح  قتنعت بالأسباب إذا ما إلخبير لإنجاز مهمته وا 

و سبب عدم إيداع تقرير أه ليإنجاز المهمة المسندة إنتهائه من إتي قدمها الخبير لتبرير سبب عدم ال
ذا لمل تقتنع بتبرير الخبير لسبب تأخره لتفادي إو تتخذ ما تراه مناسبا أمانة الضبط، أيداعه ا  الخبرة و 

لة التي منحت له ن المهأذا ما تبين للخبير ا  حيث يجوز لها استبداله بغيره، و تعطيل السير في الدعوى، 
يداع تقرير خلالها لا تكلإنجاز الخبرة و  كثر أنها تتطلب وقت أليه و إه بالنظر لطبيعة المهمة المسندة فيا 

الذي عينه للحصول منه على  لى القاضيإن يتقدم بطلب مسبب أنه بجوز له أمن الوقت الذي منح له، ف
تهاونه في انجاز المهمة نجاز المهمة تماطله و إالتأخر في  ن لا يكون سبب هذاأمر بتمديد المهلة، على أ

 .2محدد لهفي الوقت ال
ذا ما قصر في أداء واجباته وهذا إستبدال الخبير إجزاءات على الخبير: يمكن للقاضي توقيع القاضي ال-

ن أه ييجب عل يلتزامات الت، فالخبير تقع عليه مجموعة من الإالتقصير يخضع للتقدير المطلق للقاضي
اظ على ما يطلع عليه من معلومات حفمن بين هذه الالتزامات، اللى متابعة و إلا يخالفها حتى لا يتعرض 

فظ بح 200-82من المرسوم التنفيذي رقم  05ليه، فهو ملزم بمقتضى المادة إثناء أدائه المهمة المسندة أ
 فيصن يأهاء منها، كما يجب عليه التجرد والحياد و نتثناء تأدية مهامه حتى بعد الإاطلع عليه إسر ما 

لا يكون خاضعا ا  و فكرة معينة، و أي أويلتزم بعدم التعصب لر  لة،أذهنه من كل حكم سابق له في المس
ل ن يحصأما يلتزم الخبير بو الفني، كأبأعماله لا لحكم ضميره المهني وتخصصه العلمي  عند القيام
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دا تعدد ا  ن يؤدي عمله بالطرق المشروعة، و أو  صحيحة بدون غش،على المعلومات بطريقة مشروعة و 
هي تخصص لتحقيق الغاية من تعددهم، و ذا ما كانوا من نفس الإتنفيذ المهمة  شتراك فيالخبراء عليهم الإ

 .1ي المقدم في الدعوىأزيادة الاستيثاق من سلامة الر 
 الخبيرعلاقة التعاون بين القاضي و  ثانيا:
 من المعاملات بين الخبير التي تبين علاقة التعاون بينهم ما يلي:و      

، وعلى مجريات 2عمالهأبلاغ القاضي بمدى تقدمه في إلى الخبير الخبير بالقاضي: يجب عتصال إ-
ه مهمته أصبحت أنير للخبرة، وتبين ثناء مرحلة مباشرة الخبأن تصالح الخصوم أا حصل و إذالخبرة، ف

 خبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير.أنه يتعين على الخبير إبدون موضوع بسبب تصالح الخصوم، ف
وم بمقتضى أجاز للخصن الطرق البديلة لحل النزاعات، و المشرع الصلح م ن الصلح، شرعأففي ش     
ذه ن تصالح الخصوم في هأع مراحل الخصومة، أي التصالح تلقائيا في جميإ م.إ.من قانون  880المادة 

لخبير ن القانون الجزائري لم يجز لنفسهم ولم يكن بمبادرة من الخبير، لأأالحالة يكون قد وقع من تلقاء 
 نما أجاز ذلك للقاضي بذلك فقط.ا  يام بمصالحة الخصوم، و الق

ين الخصوم يبادر بالقيام بدور الوسيط بو لا يتجاوز ما هو مخول له قانونا إلذلك يتعين على الخبير      
لم الخصوم قد تصالحوا فيما بينهم و  نأذا تبين له و إنما إختصاصه، ن ذلك لإإلإجراء الصلح بينهم، ولا 

خبار القاضي بذلك إبدون موضوع، وجب عليه فقط حينئذ ن مهامه أصبحت ألأمر الخبرة و  يعدوا مهتمين
 .3بموجب تقرير

ثناء تنفيذ أذا واجهت الخبير بعض العقبات إثناء تنفيذ المهمة: أت التي يواجهها الخبير ليل الصعوبادت-
 له ذلك. لع للقاضي ليسهمن يشغله ذلك، فيرجذا رفض إدن بالدخول مكان معين ن يعطيه الإأعماله كأ
 من هكون سماعه ضروريا لما لدييقد يكون هناك شخص من غير الخصوم سماع الغير من الخصوم: -

دلاء، ففي هذه الحالة يرجع الخبير للقاضي لمعاونته له بسماع معلومات، وقد يرفض هذا الشخص الإ
 القاض هذا الغير.
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عمال الخبرة أهم الأسباب الحقيقية لتأخير أت: من وراق والمستندامعاونة الخبير للحصول على الأ-
ليها ويكون قد طلبها إكون الخبير في حاجة الأوراق التي يو غيرهم في تقديم المستندات و أهمال الخصوم إ

الذي الأخير بإبلاغ القاضي لمعاونته و حد الخصوم تسليم مستند ما للخبير فيقوم هذا أذا رفض إمنهم، ف
يداع ذن للخبير بصرف النظر عنها و الإ وألخصم بتسليم تلك الأوراق للخبير ر ان يأمأيستطيع بدوره  ا 

 .1ستعانة بتلك المستنداتالتقرير بحالته دون الإ
يداع مبلغ الأمانة و -   مكن يو ية مبالغ من الخصوم، تحت أي ظرف، أتكميلي: يلتزم الخبير بعدم تلقي ا 

من المبلغ المودع بأمانة الضبط  قتطاع تسبيقإبير بالترخيص للخ إ.م.إق. 028للقاضي بمقتضى المادة 
مانة أكفاية مبلغ الأمانة المودع لدى  يقدر القاضي مدى ر تبرير عن طلب هذا التسبيق، كماذا قدم الخبيإ

تحتاج لمصروفات خاصة، عماله التي يقوم بتنفيذها و أيعة طبالضبط لأتعاب الخبير ومصاريف تنقله و 
ن أو تعديلات، فيمكن للخبير أبط غير كاف للخبير نتيجة إضافات بأمانة الض ا كان المبلغ المودعإذف

 جلا لإيداعه. أع مبلغ تكميلي يحدده القاضي و مر بإيدايطلب من القاضي الا
 عمال الخبرةأثناء سير أالفرع الثاني: دور الخصوم 

كل ما يحوزه الخبير ام بلمعمالها، ولهم حق الإأللخصوم حق حضور إجراءات الخبرة ومراقبة سير      
 .2عناصر يبني عليها خبرته، ما لم تقتضي طبيعة المهمة غير ذلكمن مستندات و 

عمال الخبير والتي يلزم الخبير تقبلها، أن أبداء ملاحظاته وتعليقاته بشإوللخصم كامل الحق في      
 .3و شفويةأخصم تقديم هذه الملاحظات مكتوبة يملك الو 

جراء الخبرة عن طريق محضر قضائي، إمكان و خطار الخصوم بيوم وساعة إخبير ويتعين على ال     
ن أضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، وبالمقابل يلتزم الخصم بفيما عدا الحالات التي يستحيل فيها ح

 يكون مساعدا على حسن سير عملية الخبرة.
ذن أن يكون الحكم الذي عينه قد ألى إقوال الخصوم وملاحظاتهم أولا يحتاج الخبير في سماع      

وجبه القانون أذ يقتضيه ما إخبير بطبيعتها، ملاحظاتهم يدخل في مأمورية القوالهم و أن سماع بذلك، لأ
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و بعد دعوتهم لذلك قانونا أليه في حضور الخصوم إن مباشرة الخبير للمهمة المسندة ن تكو أمن ضرورة 
 .1حرصا منه على كفالة حق الدفاع

ثناء سير الخصومة في أ، توفرت فيه أسباب الردالخبير متى  صوم طلب حق التقدم بطلب ردللخو      
يبقى حدد جاز لهم تقديم طلب الرد كذلك، و جل المذا لم يتبين سبب الرد في الأا  ل المحدد لذلك، و جالأ

ب الرد في لمبرر لعدم تقديم طلالقاضي في هذه الحالة يتمتع بالسلطة التقديرية في قبول هذا العذر ا
 .جلالأ

ذا تماطل هذا الأخير في إير، ال الخبدعمال الخبرة حق طلب استباكما يمكن للخصوم بعد مباشرة      
و أليه، إنجز المهمة المسندة أن يكون قد ال المحدد له لإيداع التقرير دون جو تجاوز الأأنجاز الخبرة إ
 .عمال الخبرةأال دون إتمام و حصل له مانع حأرفض القيام بها بدون سبب معقول  ذاإ

ية مرحلة كانت عليها أنهم تلقائيا في لى جانب ذلك أجاز القانون للخصوم التصالح فيما بيإ     
يجوز للخصوم بعد مباشرة  عليهلصلح من الطرق البديلة للنزاع، و ذ جعل المشرع الجزائري اإالخصومة، 

ذا إالخبرة والإبلاغ الخبير بذلك، وفي هذه الحالة ستمرار في إجراءات عماله التصالح وعدم الإأالخبير 
خبار القاضي بذلك إع بسبب تصالح الخصوم، تعين عليه ن مهمته أصبحت بدون موضو أتبين للخبير ب
 .2بموجب تقرير

 تعاب الخبير أالمطلب الثالث: تقرير الخبرة وتقدير 
لأخير بإعداد تقرير يتضمن نتيجة في اليه، فانه يلتزم إالخبير من تنفيذ المهمة المسندة نتهي إ     

ن يوضح الوجه التي أله في الحكم الصادر بانتدابه، و جل المحدد ليه خلال الأإما توصل و  3عماله أ

                                                 
 .212.سابق، ص مرجعالسليمان مرقس،  .1
اضي في جميع مراحل من القو بسعي أيجوز للخصوم التصالح تلقائيا :) نأعلى إ .م.إمن ق. 880تنص المادة . 2

 (الخصومة
3.: si l’avis n’exige pas de développement, le juge peut autoriser l’expert a  Art 282

l’exposer oralement à l’audience , il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès – 
verbal peut toutefois être supplée par une mentions dans le jugement si l’affaire est 
immédiatement jugée en dernier ressort : dans les autres cas, l’expert doit déposer un 
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ي عينته مقابل مانة ضبط لدى الجهة القضائية التأي، ويقدمه لدى أليها بدقة في تبرير هذا الر إستند إ
عداد تقرير واحد إتفرض عليهم  إ.م.إمن ق. 057ن المادة إراء فوصل إيداع التقرير، وفي حالة تعدد الخب

 يه .أن اختلف آراؤهم وجب على كل واحد مهم ر وا  مانة الضبط، أه يداعا  أيضا و 
ليها، كما إن تقرير يأخذ شكل مكتوب يحرره ويضع فيه كل النتائج التي توصل إمن حيث المبدأ فو      

  .يه في محضر الجلسةأيثبت ر ، و 1م تقريره شفاهه بالجلسة ن يقدإرتأت المحكمة فيستطيع إا إذنه أ
ذ ليه من إو الوثائق التي قد سلمت أن يرجع كل المستندات ألى المحكمة وجب عليه إالخبير تقريره  ا قدموا 
 قرب وقت ممكن .أنجاز تقريره وذلك في إجل أ

ن تحرر بطريقة أاء لذا يجب لى تنوير القاضي وتمكينه من القضإن تقرير الخبرة وثيقة تهدف إ     
ن يتضمنها أعلى العناصر التي يتعين  إ.م.إمن ق. 052مادة قد نصت ال، و 2دقيقة منهجية واضحة و 

 تقرير الخبرة.

                                                                                                                                                        

rapport au secrétariat de la juridiction. Il n’est rédigé qu un seul rapport, même s il Ya 
plusieurs expert, en cas de divergences, chacun indique son opinion . 

Si l’expert a recueilli l’avis d un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, 
cet avis est joint, selon le cas, au rapport au procès-verbal d’audience ou au dossier. 

شفاهه بالجلسة دون يه أن تعين خبير لإبداء ر أللمحكمة :)مصري اثبات  000.م ف والمادة إمن ق. 525تنص المادة 
 (يه في محضرأتقديم تقرير ويثبت ر 

ي أي الخبير المنتدب ور أر عليها الترجيح بين ر ذمر وتعذا ما اختلط عليها الأإالأسلوب  المحكمة لهذا ألبا تلجاوغ. 1
 ى الترجيح.ي خبير ثالث يساعدها علأستشاري فتستعين في ذلك بر الخبير الإ

ن هناك إمكانية للجهات ألى التقرير الشفوي مما يعني إ 5002الصادر سنة  إ.م.إفي التشريع الجزائري فلم يشر ق. اأم
يداعه بكتابة ضبط المحكمة ا  كون ملزما بتحرير تقرير مكتوب و ن يأير بعرض نتائج الخبرة شفويا دون القضائية تكليف الخب

من  022عمال الخبرة بكتابة ضبط المحكمة على نحو ما نصت عليه المادة أوين نتائج تعين في كل الأحوال تدنما يا  و 
 .ق.ا.م.ا

2.Le rapport d’expertise est un exercice particulier qui répond sinon a des règles  
académiques strictes, du moins a des habitudes installes. Traditionnellement , le plan 
s’organise autour de quatre parties distinctes ; le préambule , l’expose des opérations 
d’expertise et des constations effectuées , la discussion des faits établis et enfin l’avis , 
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تي يعود لرئيس الجهة القضائية التعابه عنها و أالخبرة يكون من حق الخبير تقاضي تقرير  وبإيداع
 ختصاص في تقديرها.الإ

لى تقدير إفرع الثاني في اليداعه و ا  لى تحرير التقرير و إنتطرق في الفرع الأول  ذا الخصوصفي هو      
 .تعاب الخبيرأ

يداع: تحرير التقرير و الفرع الأول  ا 
يعداد تقرير كتابي و إنجاز الخبرة، إنتهاء من يتعين على الخبير عند الإ      مانة الضبط أداعه لدى ا 

عمال التي قام بها ن يقدم تقريرا مفصلا على الأأذن إى الخبير فعل ،1مرت بالخبرة أللجهة القضائية التي 
لى إعتدها للوصول إسانيد التي الأيه و أا من خلال تلك العمليات، يضمنه ر ليهإوالنتائج التي توصل 

ن ليه من تقرير الخبير لأإن تأخذ بما تطمئن أها في التقرير الموقع من طرفه، وللمحكمة النتائج التي ذكر 
 .2ي الأعلى في تقدير مهمة الخبيرألها الر 

 
 
 

                                                                                                                                                        

c’est a dire la présentation synthétique des conclusions auquel le technicien aboutit . ce 
découpage en quatre temps représente plus qu’ une matrice fonctionnelle ; il exprime la 
profonde hétérogénéité de la parole expert ale (voir Michel olivier, ;de l’expertise civile et 
des experts , tome 2, p. 49-55 ; voir également du même auteur et dans le même volume , 
« modèle du rapport d’exécution d’une mesure d’instruction en matière judiciaire civile » 

,p.57-64.                         
حكم تحدد في ال)الملغى تنص على مايلي: 0811يخ من قانون الإجراءات المدنية الصادر بتار  18قد كانت المادة ل .1

 .(دلاء بتقريره الشفويو الإأها إيداع الخبراء تقيره الكتابي القاضي بإجراء الخبرة مهلة الخبير، يتعين عليه في
ذو  فت آراؤهم وجب على كل ختلإذا ا  هم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، و ا تعدد الخبراء وجب عليا 

 يه معللا.أن يدلي بر أواحد منهم 
يبلغ الأطراف قبل النداء على ة و منه يودع بكتابة الضبط للمحكإا كان التقرير كتابيا فإذما أضع التقرير الشفوي بالجلسة يو 

 الدعوى.
 .275سابق، صالمرجع السليمان مرقس، . 2
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 : محتوى التقريرأولا
نتهاء إللتقرير الذي يقدمه للمحكمة عند و كيفية تحرير الخبير ألم يوضح المشرع في القانون شكل      
ن أبذكر العناصر الأساسية التي يجب  .إ.م.إمن ق 022كتفى في نص المادة إ إذنجاز مهامه، إمن 

 .خبرةيكون عليها تقرير ال
 يسجل الخبير في تقريره على الخصوص: :)نأعلى  022بحيث تنص المادة      

 .مستنداتهمقوال وملاحظات الخصوم و أ-
 .ليهإعاينه في حدود المهمة المسندة عرض تحليلي عما قام به و -
 نتائج الخبرة.-
 :1ن يتضمن تقرير الخبرة عدة أجزاء منهاأن العرف القضائي قد جرى على ألا إ
المهنة ء الخبراء و و أسماأسمه إة له والمتعلقة بلديباجة: يهتم فيها الخبير بذكر البيانات الشخصيا-
كذلك يثبت فيه لقابهم ووكلائهم وعناوينهم، و أنات المتعلقة بالخصوم أسمائهم و كذا بياعنوان المكتب، و و 

ومنطوق الحكم  ،التي أصدرتهم الصادر بالخبرة كتاريخ الحكم ورقم الفهرس والجهة القضائية موجزا للحك
بين المهمة  نه تمكين القضاة من المطابقةألى الخبير وهذا من شإالمهمة التي عهد بها بالخصوص و 

لم لتزم بحدود المأمورية و إن الخبير أليها الخبير للتأكد من إالمذكورة في الحكم والنتائج التي توصل 
 .2يتجاوزها

ستدعت لجوء المحكمة للخبرة أي تحديد إوملخص للمسائل التي  تم يلخص موضوع النزاع من وقائع     
تتضمن الديباجة أيضا الإجراءات التي قام بها الخبير مند توصله ، و 3طبيعة المهمة الفنية المقرر اجرائها

ب أي منهم، حتى و غياألى حضور إل الخبرة مع الإشارة اعمأحكم كتوجيه الدعوة للخصوم لحضور بال
يتضمن اقب تطبيقه، و ير عمال و جاهية الذي يجب مراعاته في كل الأالو  أحترام مبدإن يتأكد القاضي م

يتضمن أيضا تاريخ المستندات التي سلمت للخبير، و و لى الأوراق إقوال الخصوم وملاحظاتهم مع الإشارة أ
 .و الشيء محل الخبرةألى المعاينة إنتقال الإ

                                                 
 .018محمد حزيط ، المرجع السابق، ص .1
 .552ص سابق،المرجع العلي الحديدي، . 2
 .82، صسابقالمرجع البطاهر تواتي،  .3



   ائيةتطبيقات العملية للخبرة القضال                               :ثانيالباب ال

 229 

ثناء أن يكون الخبير موضوعيا في أيجب ه التقرير و جزء الأول الذي يتضمنتعتبر الديباجة الو      
يعبر عن أفكارهم ن أب ملاحظات الخصوم، فيجالكتابة، ويتحرى الدقة التامة وخاصة فيما يتعلق بأقوال و 

 .1حدهم أو من أن لا يترك الحجج والأدلة المقدمة منهم ألا عن تفكيره و 
شامل م بها، وذلك بوصف كامل و ال التي قاعميعرض الخبير في هذا الجزء كل الأ عمال الخبرة:أ-
بحاث التي قام بها ملخص للأ لتي قام بها في سبيل تنفيذ مهمته، من عرضالإجراءات ادقيق للعمليات و و 

ماكن، نتقالات، زيارات للأإميدانية، تجارب، تحاليل مخبرية، ، دراسات أبحاث) عمال المنجزةو الأر أالخبي
خرين بعد موافقة المحكمة(، أختصاصيين إتشارات التي طلبها الخبير من سلإا ،سماع الشهود سماع الغي

 عتراضات الأطراف، تصريحات الغير ممن سمعهم الخبير.ا  قوال وملاحظات و أعرض 
عرض تحليلي عما )بعبارة  إ.م.إمن ق. 022رع الجزائري في المادة لى هذه البيانات المشإوقد أشار      

ول من التقرير، يجب على ، و في هذا الجزء الأ(ليه إود المهمة المرسومة قام به الخبير وعاينه في حد
ن يحاول أيها أعلاه بأمانة وصدق وموضوعية، ولا يجوز له لإن ينقل كل تلك الأشياء المشار أالخبير 

و بحضور ممثليهم، أن ينقلها ويحررها بحضور طل الأطراف أيه فيها، ويستحسن أو إعطاء ر أمناقشتها 
المتعلقة بسير إجراءات جتها بالنسبة للعمليات المجراة و لها حمذكورة بالتقرير لها قوة مقنعة و بيانات الن الأو 
ستماع للغير من ستماع لملاحظاتهم والإستدعاءات وحضور وغياب الأطراف وممثليهم والإإخبرة ) من ال

م بها بمناسبة كون قد قايشخصيا، و قوم بها الخبير بنفسه و ن يأعمليات وزيارات وتحقيقات (، ويجب 
 .2لى غاية اثبات تزويرهاإذن دليل اثبات إجلها، فهي أالمهمة المعين من 

له وتلك النتائج اعمأليها من خلال إتقريره ملخصا للنتائج التي توصل ي: يقدم الخبير في أالنتائج والر -
 يقدم فيه الإجابة عنبدقة و يه أليه ويقدم فيه ر إي الذي يخلص أن تقدم كأسباب منطقية مؤدية للر أيجب 

 .كل التساؤلات المثارة من القاضي
الخبير أي فكرة  ن لا يكون لدىأموضوعيا قدر المستطاع لأنه يجب  ن يكون تقرير الخبرةأويجب      

ادى العبارات التقنية المحضة، ن يتفأكون تقرير الخبرة واضحا، كاملا ويجب عليه ن يأمسبقة، كما يجب 

                                                 
 .552، صسابقالمرجع العلي الحديد،  .1
 .011-012، صسابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي، . 2
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ن يحرر تقريره بلغة أ، فيجب على الخبير 1توضيح معناهاا باستعمالها يتعين عليه شرحها و ذا كان ملزما  و 
و فيما بينها وبين النتيجة أالمعنى غير متعارضة فيما بينها  دقيقةهلة وبعبارات واضحة، مركزة و س

ن ألتقني، علما التقني في التعبير اسهلة الفهم بمجرد قراءتها، بدون مغلاة في التعبير المترتبة عنها، و 
 .2شخاص غير متخصصين في نفس المادةألى إتقرير الخبرة سيوجه 

ليها إستند إالخبير في تقريره الأسباب التي  ن يذكرأي الخبير مسببا بمعنى أن يكون ر أيجب و      
ذ لى اتخاإيه وأسبابه، ويوضح الأسباب التي دفعت به أن يذكر كل خبير في حالة التعدد ر أبإيجاز ودقة و 

يبدوا ملاحظاتهم حولها،  نألا تقتنع، وللأطراف  وأن تقتنع بنتائجه أي، لكي يسمح للمحكمة بأذلك الر 
لم يكن التسبيب كافيا فهذا ذا إو أغفل التقرير أي جزء من التسبيب أذا إو أذا لم يسبب الخبراء تقاريرهم إف

 .3لى بطلان التقريرإيؤدي 
قشة تامة وموضوعية من الأطراف، وكذا تخضع كل العناصر لى مناإن تخضع الخبرة ألذلك يجب    

ن يلتزم بتحليل الأدلة أقوال الأطراف، وعليه أجابة التامة عن قاة من الخبرة، مع الإالمستليها و إالمتوصل 
ن يقدم الإجابة الكافية ألها بناء على النظريات العلمية والحديثة، والتي يفترض فيه العلم بها، و تعليو 

مصادر التي استسقى منها على أسئلة المحكمة بأسلوب علمي عقلي، كما عليه ان يشير الى ال والواضحة
 .معلوماته

يه أن يدلي بر أفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم اختلعينت المحكمة عددا من الخبراء، و ذا ا  و      
 ي.أليه من ر إوصل لله تعليلا كافيا طبقا لما تيعيه و أن يسبب ر أمعللا، وفي نفس التقرير، وعليه 

قبل وضعه  ،4توقيعه على التقريرتاريخ و  ن يتضمنأيره يجب نهى الخبير تقر أذا إ :تاريخ وتوقيع التقرير-
 كتابة ضبط المحكمة مقابل محضر إيداع لهذا التقرير.

ن إلخبرة يسبغ عليه طابع الرسمية، وفي حالة تعدد الخبراء فالتاريخ على تقرير ان وضع التوقيع و إ     
 ن توقيع واحدإذا كان هناك خبيران فإالة ما نه في حأكيد، لكن قد يحصل أتوقيع كل واحد منهم واجب و 

                                                 
 .21، صسابقالمرجع البطاهر تواتي، . 1
 .018-012، صسابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي،  .2
 .210، صسابقالمرجع العلي الحديدي،  .3
 توقيع الخبير على التقرير. اثبات مصري على ضرورة 020نصت المادة  .4
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نهما قد تعاونا فعلا على أذا تم تقديم الدليل على إلى بطلان الخبرة إمنهما فقط على التقرير لا يؤدي 
ن توقيع إاختلاف آرائهم فت نظرهما فيه، وفي حالة تعددهم و جهاوضعه وتحريره سوية، وعلى تطابق و 

ن توقيع جميع إخرين ولذلك في الأأحة تقرير الخبرة ولو كان يخالف ر كل واحد منهم ضروري جدا لص
 .1تحت طائلة البطلان جراء جوهري و إالخبراء 
لة على ن يكون موقعا منه لما فيه من دلاأر بكتابة التقرير بنفسه بل يكفي ن يقوم الخبيأويلتزم      

ن المشرع أوبخط غيره، وتجب الإشارة  ذا كان صلب التقرير محررا بخطةإنه بغض النظر عما صدوره م
 لى اللغة التي يحرر بها الخبير تقريره.إلم يشر 

ي يداعه مع مرفقاته، وهإلمحكمة التي عينته وذلك عن طريق لى اإحق التقرير: يرفع الخبير تقريره ملا-
 تحت يد الخبير بمناسبة تنفيذ الخبرة وهذه المرفقات تتمثل في: المستندات التي تكونو  مختلف الأوراق

و أليه من الخصوم، إور الفوتوغرافية، النسخ المقدمة مثل الصعتمد عليها )إالأوراق والمستندات التي -
 المخططات التوضيحية ..الخ(المحكمة والرسوم و 

 عمال الخبرة.أستدعاءات الخصوم لحضور إ-
 ذا طلبوا ذلك منه.إو ممثليهم أهم و لدفاعأعتراضات الكتابية للخصوم والإقوال والملاحظات الأ-
لى كل ما يحيط بها من أسباب إ ي الفني الذي يستعين به الخبير في تخصصات مختلفة بالإشارةأر -
 لى غير ذلك من الأمور الضرورية المتعلقة بها.إنتائج وتاريخ طلبها منهم و 
و من الخصوم أه من المحكمة ليإل الوثائق والمستندات التي سلمت رجاع كإعلى الخبير في الأخير، و 

و تسليمهم نسخة من تقرير أمانة ضبط المحكمة أخبار الأطراف بالإيداع لدى إوذلك دون تأخير، مع 
 الخبرة.

السرية، فهو شخصي تصافه بالشخصية و إصفتان متلازمتان لتقرير الخبرة وهما صفات الخبير: هناك -
ثناء تحريره، ما أبير، حيث يلتزم الخبير بإعداده وكتابته بنفسه، ولا يستلزم حضور الخصوم من جانب الخ

ستعانة ن كان يمكن للخبير الإا  ، و 2عداد التقرير لمعاونيه إن يحيل أيكن هناك داع لذلك، فليس للخبير لم 
 تصويره في عدة نسخ .عداد مادياته، كطباعة التقرير و بالغير لإ

                                                 
 .011، صسابقالمرجع النعيمة تراعي، نصر الدين هنوني و  .1
 .022سابق، صالمرجع المحمود جمال الدين زكي،  .2
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و وكلائهم على ألا يحصل غير الخصم ذاعته و إتم نه سري، حيث لا يأقرير أيضا بويتصف الت     
خاصة تمس مصلحة ذلك متى تضمن التقرير معلومات ، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك و نسخة منه

تعف  ت في الدعوى، مالمالمهمة والب ءنهاإبقى مطالب السرية قائما حتى بعد يمشروعة للخصوم، و 
 .1صوم صاحب المصلحة الخبير من هذا الالتزامو الخأالمحكمة 

 إذعلى مسؤولية الخبير القضائي،  أكدالسالف الذكر، و  200-82فيذي رقم قد جاء المرسوم التنو      
 التي ينجزها. الإعمالالوحيد عن الدراسات و  المسئول" الخبير القضائي هو :منه 05تنص المادة 

يحفظ  أن، ويتعين عليه في جميع الحالات إليهسند إره بمهمة يكلف غي إنيمنع على الخبير القضائي و 
 طلع عليه.إسر ما 
 .2لى غاية صدور حكم نهائي ذي صلة بالموضوع محل الخبرةإويظل الخبراء خاضعين لهذا القيد      

 ثانيا: إيداع تقرير الخبرة 
دده له جل الذي حبلوغ الأ قرير يعده الخبير بنتائج مهمته ويودعه عندتنتهي عمليات الخبرة بت     

 .3الكفية التي يتم بها تحرير التقرير الذي يقدمه الخبير للمحكمةالقاضي، ولم يوضح القانون الشكل و 
نجاز الخبير لمهمته المكلف بها، يقدم الخبير تقريره بالجهة القضائية المختصة التي عينته، إفبعد      
ال ما قضت به المحكمة العليا في م القضاء في هذا المجحكاأمانة الضبط، ومن أيداعه لدى إطريق  عن
س المحكمة على تقرير الخبرة ن يصادق رئيأنه لا داعي أحد قراراتها، وقد جاء في قضائها ما نصت بأ

 .4ذا لكاتب الضبط وحده حق استلام ذلك التقرير من الخبيرإيداعه، إوقت 
محاميهم لا يجوز لغير الخصوم و بط، و ه بأمانة الضيحتفظ بأصلحد أوراق الدعوى و أوبإيداعه يصبح      
ستخراج تقرير الخبرة بعد دفع إمر بنه، حيث يقوم الخصم الذي يهمه الأو سحب نسخة مأطلاع الإ

ءات السير في الدعوى بعد بصندوق المحكمة مصاريف الخبرة، ثم يقوم بعد ذلك بالمبادرة بالقيام بإجرا

                                                 
 .507سابق، صالمرجع المراد محمود الشنيكات،  .1
 .025ص، سابقالمرجع ال، بطاهر تواتي .2
ء الممارسة القضائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، قانون الإجراءات الجزائية في ضو  حسن بوسقيعة،ل .3

 .008، ص5001
 0880جوان 05بتاريخ  72882، رقم 0نية قرار المحكمة العليا، الغرفة المد. 4
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ل الفصل في الموضوع الذي قضى بالحكم الصادر ق التي أصدرتمام نفس الجهة القضائية أالخبرة 
 . 1بتعيين الخبير

ن م 50بمقتضى المادة نه و إمانة الضبط، فأد لإيداع التقرير ولو يودعه لدى جل المحدا حل الأذا  و      
نقضاء إخطار الجهة القضائية المختصة بإجل نقضاء ذلك الأإ، يجب عليه قبل 200-82المرسوم 

و يتأخر أليه إنجاز المهمة المسندة إا المبررات التي جعلته يتأخر عن محدد في الحكم، مقدما لهجل الالأ
جل أه الأخيرة ما تراه مناسبا، بمنح مانة ضبط المحكمة، حتى تتخذ هذأيداعها ا  عداد تقرير الخبرة و إعن 

يداع تقريره فيه  ا الخبير لتبرير سبب قدمه ذا ما اقتنعت بالأسباب التيإإضافي للخبير لإنجاز مهمته وا 
ذا لم إقوم باستبداله بغيره من الخبراء و تأيداعه التقرير، ا  ليه و إنجاز المهمة المسندة إنتهائه من إعدم 

 لتفادي تعطيل السير في الدعوى .تقتنع بتبريرات الخبير و 
قرة الثانية ليه الففي هذه الحالة يجوز الحكم على الخبير بالتعويضات المدنية على نحو ما نصت عو      

 .خلال بالجزاءات التأديبية المقررة في هذا الشأن، دون الإإ.م.إمن ق. 025من المادة 
 تعاب الخبير أالفرع الثاني: تقدير 

يه الذي توصل أعماله ور أليه، يقدم تقريرا يتضمن نتيجة إنجاز المهمة المسندة إنتهاء الخبير من إب     
 تعابا مقابل العمل الذي قام به .أالجهة التي أصدرته، ويستحق الخبير  مانة الضبطأليه يودعه لدى إ
 107والمواد من  إ.م.إمن ق. 012و 010و 028تعاب في المواد قد نظم المشرع الجزائري تقدير الأو 
 منه. 1الفقرة  10المادة من نفس القانون، و  155لى إ

تضمن المصاريف القضائية المعدل الم 55/07/0811المؤرخ في  11/551مر رقم وكذلك الأ     
نون لى جانب قاإمن القانون المدني،  200المادة  كذاو  02/08/0818المؤرخ في  18/78مر بالأ

تقديم كشف جاز و إنجبها الأوضاع التي يتعين وفقها الذي يحدد ترتيبات ترسم بمو الضرائب المباشرة و 
 .2الجبائية من قانون الإجراءات 8الفقرة  21المصاريف وفقا للمادة 

                                                 
 .025، صسابقالمرجع ال، يطمحمد حز  .1

ذا قدم تبريرا عن إلا إمانة الضبط من المبلغ المودع لأ قتطاع تسبيقإلا يرخص للخبير ب): إ.م.إمن ق. 028تنص المادة 
جلا أكاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا و تعاب الخبير غير أمانة الضبط لتغطية ن المبلغ المودع بأأذا تبين إهذا التسبيق. 

ي ، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغنجل المقرة عدم إيداع المبلغ المحدد في الألإيداعه. في حال
 عما تبقى من إجراءات.
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تعاب والمصاريف، من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأ ي حالأيجوز للخصوم ب) من نفس القانون: 010نص المادة تو 
 بطلان الخبرة.سبيقات، شطبه من قائمة الخبراء و ، المقيد في الجدول، هذه التيترتب على قبول الخبير .مباشرة للخبير

ية، بعد إيداع تعاب الخبير نهائيا من طرف رئيس الجهة القضائأيتم تحديد  أن:) علىإ..مإمن ق. 012وتنص المادة  
 جودة العمل المنجز. يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانةراعيا في ذلك المساعي المبذولة واحترام الآجال المحددة و ، مالتقرير
ما أتعابه. يأمر الرئيس عند اللزوم، أستحق مقابل ، في حدود المبلغ الم، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبيرالضبط

ودعها. في أى من إلما إعادة المبالغ الفائضة ا  تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك، و  ستكمال المبالغ المستحقة للخبير معإب
 لى الخبير للتنفيذ.إانة الضبط نسخة رسمية منه أمئيس الجهة القضائية بأمر، تسلم جميع هذه الحالات، يفصل ر 

 .(مصاريف سير الخصومةو ف القضائية  يحدد التشريع المصاري)من نفس القانون  107تنص المادة و 
مصاريف سير الدعوى، لا سيما ائية، الرسوم المستحقة للدولة، و تشمل المصاريف القضأن ) تنص على 102والمادة 

جراءات التحقق ومصاري  .ف التنفيذ، كما يحددها التشريعمصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وا 
ا يحكم عليهم بسبب التزام يتحمل الخصم الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندمإ.م.اإمن ق. 108تنص المادة و 

 .تضامني
لا إالنزاع، تصفية مقدار المصاريف،  مر الفاصل فيو الأأو الحكم أيتضمن القرار ) من نفس القانون: 150وتنص المادة 

يرفق بمستندات مر يصدره القاضي و أالمصاريف بموجب ذر تصفيتها قبل صدوره. في الحالة الأخيرة تتم تصفية ذا تعإ
 الدعوى.

( 00جل عشرة )أة القضائية التي أصدرت الحكم في مام رئيس الجهأعتراض على تصفية المصاريف ويجوز للخصوم الإ
 إ(..م.إمن ق. 155رجة وهذا طبقا للمادة خر دأذا كان صادرا في إأيام من تاريخ التبليغ الرسمي 

لمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفلسة اتتقدم بسنتين حقوق الأطباء والصيادلة و  ق.م :) من 200دة وتنص الما
دوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من أهذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما  ن تكونأالمعلمين بشرط و  والسماسرة والأساتذة

 (.يفمصار 
 في  -تية:مام الجهات القضائية الأأدناه أدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة ترفع ال:)ن أعلى  إ.م.إمن ق. 10وتنص المادة 

صلية وفي دعاوى الضمان المحكمة التي فصلت في الدعوى الأ مامأمواد مصاريف الدعوى وأجور المساعدون القضائيين ال
 (الأصلي يها الطلبإلمام المحكمة التي قدم أ
تعابهم وتتم أر تفرغهم ومصاريفهم و مأيقدم الخبراء كشفا عن  :). الجبائية على ما يليإمن ق. 8قرة الف 21تنص المادة و 

لمكلف بالمالية. لا تحديد الرسم بقرار من رئيس المحكمة الإدارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير اتصفية ذلك و 
و أيجوز للخبراء و  شهر من غلق المحضر.أكثر من ثلاثة أي بعد تعاب التقارير التديد الأعتبار عند تحتؤخذ بعين الإ

ن يعترضوا على التصفية أغهم قرار رئيس المحكمة الإدارية الأطراف في ظرف ثلاث أيام كاملة اعتبار من تاريخ تبلي
  ه.مامأ



   ائيةتطبيقات العملية للخبرة القضال                               :ثانيالباب ال

 235 

 رفاق تقرير الخبرة بمذكرة فيهاإمانة الضبط يصبح يحق له أإيداع الخبير لتقرير الخبرة لدى عند و      
ق تتضمن بيانا لعدد أيام العمل والساعات التي مانة الضبط في وقت لاحألى إو يقدمها أتعابه أقيمة 

بيان و محل الخبرة و أمحل النزاع  لىإجاز مهمته وأيضا عدد التنقلات التي قام بها إنقضاها في 
ن تمت إصاريف الترجمة مالتي تكبدها لأجل انجاز الخبرة وتحرير التقرير كمصاريف الرقن و المصاريف 

ته لينتهي في نهاية مجهوداتعاب دراسته للوثائق و أخطارات وغيرها من المصاريف و ستدعاءات والإوالإ
 .1 مصاريفه بما فيها الحقوق الجبائيةلأتعابه و تحديد المبلغ الإجمالي تعابه بأوثيقة مذكرة 

مانة الضبط نسخة رسمية أفصل بأمر، تسلم ن رئيس الجهة القضائية يإعاب الخبير فأتحيث فيما يخص 
ذلك بعد ية من طرف رئيس الجهة القضائية و تعاب الخبير النهائألى الخبير للتنفيذ، ويتم تحديد إمنه 

 .2أخيرا جودة العمل المنجزحترام الآجال و ااعي المبذولة من الخبير و ، المسإيداع التقرير مع مراعاة
مر الأ تعابه، ولدى اللزومأالخبير المبالغ المستحقة مبالغ  ويأذن الرئيس لأمانة الضبط بتسليم     

 .3باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تحديد الطرف الذي يتحمل ذلك

                                                 
يضة مصروفاته بأمر يصدر على عر الخبير و  تعابأتقدر :)  نأثبات المصري على من قانون الإ 270تنص المادة  .1

ا لم ذإمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، فو قاضي محكمة المواد الجزائية الذي عينه بأمن رئيس الدائرة التي عينته 
ظار نتإتعابه ومصروفاته بغير ألأسباب لا دخل للخبير فيها قدر  شهر التالية لإيداع التقريرأيصدر هذا الحكم في الثلاثة 

مر التقدير فيما زاد عليها أي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون يستوف 022تنص المادة . و (دعوىالحكم في موضوع ال
 028وتنص المادة . المصروفات فيذ على طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامهواجب التن

لا   010ل الثمانية أيام التالية لإعلانه. وتنص المادة ذلك خلاتقدير و مر الأن يتظلم من أ"للخبير ولكل خصم في الدعوى 
القدر خزانة المحكمة مع ذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ إلا إمر تقدير عليه ألتظلم من الخصم الذي يجوز تنفيد يقبل ا

فعه وقف تنفيذ ترتب على ر ي" يحصل التظلم في قلم الكتاب و  010داء ما يستحقه الخبير .و تنص المادة تخصيصه لأ
ذا كان إنه أالكتاب بميعاد ثلاثة أيام، على  الخصوم بناء على طلب قلمغرفة المشورة بعد تكليف الخبير و ينظر في مر و الأ

لم يحكم عليه لتظلم من لم يطلب تعيين الخبير و لزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في ان الإأقد حكم نهائيا في ش
 بالمصروفات.

 .022، ص0822، ية للكتاب، الجزائرمؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطن، أجهزة و د العزيز سعدعب. 2
 السالفة الذكر. إ.م.إمن ق. 012ذا ما نصت عليه المادة هو 
 من ق.ا.م.ا السالفة الذكر. 012هذا ما نصت عليه المادة و  .3
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ن هذا التقدير لا إتعاب الخبير فأمرا بتقدير أا أصدرت ذإالمحكمة ن أوما يلاحظ في هذا الشأن،      
من قانون  552ن المادة ا  تعابه و أنه يمكن للخبير تقدير أذ إوالمعارضة، يعد نهائيا غير قابل للمناقشة 

نح صراحة ، كانت تم5002الصادر سنة  إ.م.إغى وحل محله ق.ألالذي  0811جراءات المدنية لسنة الإ
ما أجل ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، أتعابه التي يحددها القاضي خلال أمر أالمعارضة في للخبير حق 

 .1النص من الإشارة الى هذه النقطة .م. خلاإمن ق. 012المادة  في ظل
يجوز للخصوم و  مر،ول الأأعامة الطرف الذي طلب الخبرة في  يلزم بأتعاب الخبير كقاعدةو      
عتراض يجوز للخصم الإعلى أن :) التي تنص إ.م.إمن ق. 155قا للمادة ى التقدير وفعتراض علالإ

( أيام من 00جل عشر )أة القضائية التي أصدرت الحكم في مام رئيس الجهأعلى تصفية المصاريف 
 خر درجة.أذا كان صادرا في إتاريخ التبليغ الرسمي 

 .(صل في الاعتراض غير قابل لأي طعنمر الفاالأ
 سقوط الخصومةادة السير في الدعوى و الثالث: إعالفرع 
يداع التقرير بشأنها تضمن عد تقريره المكتوب بشأنها، تم قام بإأعمال الخبرة و أنهى الخبير أذا إ     
جوانب مختلفة تدفعهم على ما فيها من طلاع على تلك الخبرة و عماله، وتمكن الخصوم من الإأنتائج 

 .املاحظاتهم فيهيهم و ألمناقشتها وتقديم ر 
تكون ر في الدعوى بعد انجاز الخبرة، و و إعادة سيألى الجدول إتأتي مرحلة جديدة لإعادة القضية ثم     
ام نفس الجهة القضائية التي أصدرت أم بادرة الخصم الذي يهمه التعجيل والفصل في موضوع الدعوى،بم

 .2الحكم الذي قضى بتعيين الخبير

                                                 
مام القضاء ألجبائية بمناسبة النزاع المطروح نه في المادة اإ، فإ.م.إ.من ق 012عكس هذه القاعدة المكرسة في المادة . و 1

تعابهم وتتم تصفية أمر تفرغهم ومصاريفهم و أيقدم الخبراء كشفا عن  :)تنص على ما يلي 8الفقرة  21ن المادة إالإداري ف
لمكلف بالمالية. لا تؤخذ بعين لوزير اتحديد الرسم بقرار من رئيس المحكمة الإدارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار من اذلك و 

و الأطراف في أشهر من غلق المحضر.  يجوز للخبراء أكثر من ثلاثة أتعاب التقارير التي بعد عتبار عند تحديد الأالإ
الجهة تلك  مامأن يعترضوا على التصفية أغهم قرار رئيس المحكمة الإدارية ظرف ثلاث أيام كاملة اعتبار من تاريخ تبلي

 (.لتي تفصل بصفتها غرفة استشاريةاائية و القض
لية من آن النداء على الدعوى يكون بصفة أفي فقرته الأخيرة على  18المادة في قانون إجراءات المدنية القديم نصت  .2

لى إيين خبير نما تؤجل من يوم الحكم بتعا  لا تعاد للجدول، بل تبقى فيه و  ن القضية حسب نفس المادةأطرف المحكمة، و 
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نجاز الخبرة وفقا إلدعوى عن طريق عريضة الرجوع بعد ر في ايتم مباشرة إجراءات إعادة السيو      
تسير الدعوى ، و إ.م.إوما بعدها من ق. 01ها في المادة للإجراءات المقررة لرفع الدعوى المنصوص علي

 لى غاية الفصل في موضوعها.إمام القضاء المدني أقا للأوضاع العادية لسير الدعوى وف
لتماس المصادقة على ا  ما بغرق الموافقة و أجاز الخبرة، إنللجدول بعد موضوع إعادة القضية يكون و      

و لم تجب أو كانت غامضة أت الأولى لا تفي بالغرض المطلوب ذا كانإبرة تكميلية و طلب خأالتقرير 
ن الخبير تقديم توضيحات و بقصد الطلب مأطروحة على الخبير للإجابة عنها، عن الأسئلة التقنية الم

أصبحت هناك وضوع القضية بعد تعيين الخبير، و جديد على م أذا طر إالقيام بخبرة ثانية و أللمحكمة 
تلك المذكورة  توضيح مسائل تقنية مختلفة عنو لمناقشة و انارة المحكمة فيها إناصر جديدة لا بد من ع

 .1و بغرض خبرة مضادةأفي الخبرة الأولى 
بداء الملاحظات ا  للخصوم بمناقشة نتائج الخبرة و  حن إعادة السير في الدعوى تسمإوخلاصة القول      

 و تقديمها معا.أو الموضوعية للمحكمة ألشكلية تقديم الدفوع اعتراضات، و الإو 
لم يتخذ أي واحد من الخصوم الإجراءات المقررة قانونا كان قد صدر الحكم بتعيين خبير و  ذاإما أ     

و تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي أالتنفيذ،  الفصل في الموضوع موضعلوضع الحكم الصادر قبل 
عادة اجراء الخبرة و زمة لإلاال ستمرار في الإ ع قد رتب على هذا التهاون فين المشر إلسير في الدعوى، فا 

مر القاضي الذي كلف و الأأسنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم الإجراءات سقوط الخصومة بمرور 
 .2حد الخصوم القيام بالمساعيأ

                                                                                                                                                        

فيها دون مبادرة من أي  لذلك يحدد القاضي مهلة للخبير لوضع تقريرهحددها المحكمة لما بعد الخبرة، و لسة معينة تج
بحكم قبل الفصل في  أعلاه جعلت القاضي يفصل 18خرقا للمادة ع تراخي المحاكم في هذا المجال و لكن م .خصم كان

مر ن الخصم الذي يهمه الأألنداء على القضية للسير بها كما ن يحدد في الحكم القاضي بالخبرة جلسة اأالموضوع دون 
 هو الساري المفعول حاليا. هو الذي يعيد القضية للجدول والسير فيها قصد الحكم فيها و 

 .028ص ، سابقالمرجع المولاي ملياني بغدادي، . 1
مر أو صدور أصدور الحكم ( تحسب من تاريخ 5)تسقط الخصومة بمرور سنتين ) إ.م.إمن ق. 552. تنص المادة 2

التي تتخذ بهدف مواصلة القضية  بالمساعي. تتمثل المساعي في كل الإجراءات محد الخصوم القياأالقاضي، الذي كلف 
 (اوتقدمه
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ثارته قبل أي إيعني  هو ماقد قرره المشرع لفائدة الخصوم، و ن يكون الدفع بسقوط الخصومة أعلى      
 .1ثارته من تلقاء نفسهإكلام في الموضوع ولا يجوز للقاضي 

فيذ الحكم القاضي بتعيين طراف الخصومة لتنأم سعي أي من دمثلة أسباب سقوط الخصومة عأومن      
ن يقوم أي الطرفين بإخطار به الخبير أهو عليه بعد صدور ذلك الحكم دون  بقاء الوضع كماخبير، و 

ن يكون الخبير قد بلغ به. أن قد مضت مدة تجاوز السنتين دون عمال الخبرة، حتى تكو أالمعني لمباشرة 
 ة ضبط الجهةودعه كتابأعد تقريره بشأنها و أعمال الخبرة و أنتهى من إا كان الخبير قد إذوكذلك حالة ما 

مام أراءات السير في الدعوى طراف الخصومة بادر بمباشرة إجأحد من أالقضائية المختصة، ولكن لا 
ن يكون أن قد مضت مدة تجاوز السنتين دون الجهة القضائية المختصة للفصل في الموضوع، حتى تكو 

 .2حد الأطراف قد بادر بإجراءات إعادة السير في الدعوىأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. يجوز زمةلاتسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي الأن ) على إم.إمن ق. 555. تنص المادة 1

 .(ية مناقشة في الموضوعأحدهم قبل أما عن طريق دفع يثيره أ، قوطللخصوم تقديم طلب الس
 .(لا يجوز للقاضي اثارة سقوط الخصومة تلقائيا)من نفس القانون:  552ص المادة تنو 
 .027، صسابقالمرجع ال، د حزيطمحم. 2
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 حجية تقرير الخبرة القضائية 
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أجاز اللجوء إلى الخبرة  ،ات المقارنةن المشرع الجزائري على غرار التشريعقد تبين من خلال ما سبق أ
 تحقيق العدالة.القضائية، من أجل البث في النزاع بشكل سليم و 

ية معينة سواء في مواجهة الخصوم ون قوة ثبوتوتعتبر الخبرة القضائية من الأدلة التي حدد لها القان     
ضوع سلطة تقدير نتائج لقاضي المو  من ق.إ.م.إ 011بحيث منحت المادة  ،أو في مواجهة القاضي

الخبرة، بأن أجازت له كقاعدة عامة أن يأخد بنتائج الخبرة ويؤسس حكمه عليها، كما أجازت له استبعادها 
 تضمنها التقرير.ي يذا تبين له ما يشوب النتائج التإ

إلى ن تؤدي ماشابه عيب من العيوب التي من شأنها أ ذاكما يمكن أن يتقرر بطلان تقرير الخبرة إ     
 .ستتنائيةالقضائية تجد نفسها في إجراءات إ ن الخبرةالبطلان، كما أ

 لى ثلات مباحث.وعليه، فإننا سنتطرق في هذا الفصل إ     
فخصصناه لحجية التقرير من حيث ما المبحث الثاني قرير الخبرة، أل خصصناه لمناقشة تالمبحث الأو 

 .للخبرة القضائية في المبحث الثالثستتنائية الإ لى المجالاتالإثبات والبطلان وأخيرا نتطرق إ
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 : مناقشة تقرير الخبرة القضائية المبحث الأول
سئلة المحكمة ورد على أجاب على أى النحو المذكور سابقا، و خبرة علنتهى الخبير من تحرير الذا إإ     

عتراضات الخصوم وا   ، 1صبح جاهزا ئق المقدمة إليه ورأى أن تقريره أطلاعهم على الوثاملاحظات وا 
 عتمد عليها.متضمنا نتيجة أعماله والأسانيد التي إ

ير لمصلحته أن يحتج به لإثبات فيصبح لمن قدم التقر  ثباتفيعتبر تقرير الخبرة دليلا من أدلة الإ    
تقريره ومن حق الخصوم الأخرين  سانيد التي بني عليهاإدعائه أو دفاعه، فله أن يتمسك بكافة الحجج والأ

ظهار وجه ب شكلي يفقده قيمته في الإثبات، كما لهم مناقشة وا  ذا شابه عيالدفع ببطلان عمل الخبير، إ
ي تقريره أو محاضر أعماله أو دحض الحجج والأسانيد التي بني ت التي أوردها الخبير فالخطأ في البيانا

 .2ستدعاء الخبير لمناقشتهالمحكمة إن يطلبوا من عليها التقرير ويجوز لهم أ
قيد المحكمة بوجه عام، فلا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات، لكنه ليس إن رأي الخبير لا ي   

ديرية للقاضي من ناحية التقييم والوزن الذي لتي تقيد السلطة التقثبات ذات القوة المطلقة امن أدلة الإ
نما منحه السلطة التقديرية في أن يأخذ ن القانيجب أن يعطى لها، إذ أ ون لم يقيد القاضي برأي الخبير، وا 

م الذي يصدره في موضوع يعتمدها كأساس للحكبالنتائج التي توصل إليها الخبير في تقرير الخبرة و 
يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات للفصل في وأن يطرحها جانبا إذا لم يقتنع بنتائج الخبرة، و الدعوى 

 الدعوى عن قناعة. 
 إن التفصيل في هذا المجال يقتضي دراستة في المطلبين التاليين.

 في مواجهة الأطراف :المطلب الأول
 موقف المحكمة من التقرير  المطلب الثاني:

 جهة الأطرافالمطلب الأول: في موا
لوجه التي إستند عليها بإيجاز اد قيام الخبير بإيداع تقريره الذي يحتوي على نتائج أعماله ورأيه و بع     

مة من مناقشة النتيجة التي توصل إليها الخبير، وهذا بعد إعادة المحكودقة وذلك لتمكين الخصوم و 
 السير فيها.القضية للجدول و 

                                                 
 .21، صسابقالمرجع ال، طاهري حسين .1
 .0018، صالمرجع السابق دنية والتجارية والشرعية،ثبات في المواد المموسوعة الإ ،عبد الحكيم فودة .2
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يتعين على ئهم وملاحظاتهم على أعمال الخبير والنتيجة التي إنتهى إليها، و فيجوز للخصوم إبداء آرا     
يم ملاحظاتهم على تقرير الخبير وتمكنهم من ن تفسح لهم المجال لتقدة أن تمكنهم من ذلك وأالمحكم

لى إستعمال حقهم في مناقشته، وأن الإخلال بهذا الحق يعد إخلالا بحق الدفاع ومن شأنه أن يؤدي إ
 .1الحكم الصادر في الدعوىبطلان 
هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر ي و لزامفوجوب تبليغ نتائج الخبرة إلى الأطراف إ     

يغ الخبرة من المسائل التي تثار أمام القاضي، فكان على ن الدفع بعدم تبل"بأ 01/05/0821تاريخ ب
 لقضائية المختصة.مام الجهة ان يثير ذلك أمام القاضي أو أالطاعن أ

راف بمضمونها حتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وأن بلاغ الأطإذ أن مناقشة الخبرة يستدعي إ     
لخبرة قد شابها عيب من العيوب، والقاضي بين هذا الخصم وذاك ملزم ن ايتمسكوا بالبطلان إذا رأوا أ

الذي يقتضي تمكين جهة بين الخصوم، و م عليه الخصومة القضائية وهو مبدأ المواتقو  بمراعاة أهم مبدأ
 .2 "دفاعه حتى يتمكن من الرد عليهت خصمه و كل خصم من العلم بطلبا

بعناصر الخبرة، أي تقرير ن تقدم المناقشات المتعلقة من ق إ.م.إ أ 5الفقرة  012ونصت المادة      
لا فأنها لا الخبرة قبل المام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة ونتائجها أ فصل في الموضوع، وا 

 و الطعن فيه بالنقض.تئناف الحكم أسيكمن أن تشكل أسبابا لإ
عتراضهم على نتائج الخبرة ومناقشة مضمونها أفيج      لجهة مام اب على الخصوم تقديم ملاحظاتهم وا 

هذا الحق عند الخصم  ذا لم يستعملالقرار القاضي بتعيين الخبير، فإ والقضائية التي أصدرت الحكم أ
فلا يحق له الإستناد إلى عناصر الخبرة كأساس لإستئنافه أو  ثر رجوع الدعوى بعد الخبرة،نظر القضية إ

ملف رقم  01/01/5000أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ للطعن بالنقض، وهو ما
رة أسبابا لإستئناف الحكم أو المتعلقة بعناصر الخبنه لا تشكل المناقشات الذي جاء فيه " إ 118511

 .3"مام الجهة القضائية الفاصلة في نتائج الخبرةتثر مسبقا أ ذ لمالطعن فيه بالنقض إ
ون دائما محلا لمناقشة ن تقرير الخبرة ليس بالدليل الحاسم لموضوع النزاع، فيكوكيفما كان فإ     

سلبا وتجري هذه التقرير إيجابا و  الدعوى مناقشة طرافالأطراف وموضوعا لطعونهم، فيكون من حق أ
                                                 

 .278 ، صسابقالمرجع السليمان مرقس، . 1
 .052، صسابقالمرجع ال، بغاشي كريمة . 2
 .028العدد الأول، ص، 5005المجلة القضائية لسنة  ،االمحكمة العليقرار صادر عن  .3
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ثناء سير كرات الأطراف التي يجرى تبادلها أمن خلال مذ ي الجلسة المخصصة لذلكالمناقشات عادة ف
 .بقا للقواعد المنصوص عليها في ق.إ.م.إالدعوى ط

مثلا لمن قدم التقرير في مصلحته أن يستند إلى ما تضمنه من أبحاث وحجج وأراء وما فيمكن      
ر الأعمال من أقوال وملاحظات للتدليل على صحة ما اشتمل عليه محضوصل إليه الخبير من نتائج و ت

فق مع مصلحته في الدعوى ن يفسر ما غمض من عبارات التقرير بما يتإدعائه، كما يمكن لهذا الخصم أ
 مام المحكمة.المثارة أ
جاء فيه مبرزا ما  ام ذا التقرير، فيفنذفي مناقشة في مضامين ه خر، فله الحق أيضاما الخصم الأأ     
عليه من تناقض بين أجزائه أو خطأ في بياناته أو فساد في الرأي أو في الإستدلال أو في  يحتوي

 .1نطلاقا من الهفوات التي يشملها تقريرهالإستنباط، بل له أن يطعن في المقدرة العلمية أو الفنية للخبير، إ
ذا كان من حق الخصوم ف      جاء في تقرير الخبرة  ن يناقشوا بالشكل السابق بيانه ماي الدعوى أوا 

ولى، فيجوز لقاضي الموضوع طبقا لأحكام ن محكمة الموضوع يثبت لها هذا الحق من باب أالمنجزة، فإ
ن يتخذ جميع عليها الخبير تقريره غير وافية، أن العناصر التي بني من ق.إ.م.إ إذا تبين له أ 010المادة 
التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه ليتلقى منه  ستكمالاللازمة، كما يجوز له ان يأمر بإ اءاتالإجر 

 .2المعلومات الضروريةالإيضاحات و 
ليها ن العناصر التي أسس عمن ق.إ.م.إ أنه إذا تبين للمحكمة أ 010ويستفاد من نص المادة      

بها و الطريقة التي توصل تقرير الخبير مثلا أ ود الغموض فين يبين له وجالخبير تقريره غير وافية، بأ
الخصوم و بطلب من التي إختتم بها التقرير غامضة، فإنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ألى النتيجة إ

ذا تعدد ستاستدعاء الخبير لمناقشته أمام المحكمة في نتيجة أعماله وا   جلاء ما كان غامضا في تقريره، وا 
 خرين.تكتفي بإستدعاء أحدهم لمناقشته دون الأالخبراء جاز للمحكمة أن 

التي تعقده المحكمة ليس ضروريا إلا إذا قررت المحكمة ذلك، فأمر  فحضور الخبير للجلسات     
تقدر جدوى  نهي مضمن السلطة التقديرية للمحكمة، و ستدعاء الخبير لمناقشته في تقريره يندرج عمليا إ

                                                 
 .282ثاني، ص، الجزء ال، قواعد المرافعاتعبد الوهاب العشماويمحمد و  .1
 من قانون المسطرة المدنية المغربي. 11المادة ثبات المصري و من قاون الإ 022، جاء في المادة تجاهوفي نفس الإ. 2
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ستيضاح نقطة مهمة في ف منها إزالة الغموض في التقرير أو إدوأهمية هذه المناقشة بحيث يكون اله
 التقرير.
ذاك، و للا، فيبين الأسباب التي أدت به إلى إعتناق هذا الرأي أي الخبير معويتعين أن يكون رأ     

اك، حتى يستطيع الخصوم مناقشته والقاضي و ذقيبين الأسباب التي أدت به إلى إعتناق هذا الرأي أ
نب من القضاء الفرنسي أن قرر أنه يجب على في هذا الصدد سبق لجادته من خلاله، و تكوين عقي
لا كان ذلك منه مخالفا لقواعد الإثبات ن الخبير أ يكشف عن المصادر التي بنى عليها إستنتاجاته، وا 

 .1نصافومبادئ العدالة والإ
لتقديم لها التوضيحات اللازمة مام المحكمة ويتعين على الخبير الإستجابة لإستدعائه للحضور أ     

بشأن التقرير، وأن عدم إستجابة الخبير لإستدعائه للحضور أمامها لتقديم لها التوضيحات والمعلومات 
من المرسوم رقم  50مهنيا حسب الفقرة الأخيرة من المادة الضرورية بشأن التقرير الذي أعده يعد خطأ 

82-200. 
و بطلب من للخبير من نفسها أ توجيه المحكمة الأسئلة المفيدةتكون مناقشة الخبير من خلال و      

 الخصوم.
اللازمة كالقيام ن تتخذ جميع الإجراءات كما يجوز للمحكمة إذا تبين لها وجود نقص في الخبرة أ     

مر بإجراءات تحقيق أخر مكملة كإنتقالها للمعاينة، ولها أيضا أن تأمر باستكمال التحقيق من خلال الأ
ز الخبرة التكميلية ألى نفس الخبير، كما يمكن أن تعهد بذلك إلى خبير اء خبرة تكميلية، فتعهد بإنجابإجر 

 .2خرأ
 عتناء كثيرا بتقرير الخبير، لأنه غالبا ما يتخذ أساسا للحكم الذي يصدره قاضي الموضوع.ولذلك يجب الإ

 
 
 

                                                 
 .001، صسابقالمرجع المحمد الكشبور،  .1
تقرير ذا لم يجد القاضي إيضاحات كافية بالإنه أ إ.ف 522جراء بسيط وسريع في المادة إالفرنسي على  نص القانون .2
يمكن للقاضي دعوة الفني  512كذلك نصت المادة و باستدعائهم. و أيمكنه سماع الخبير ويتم ذلك بحضور الخصوم ف

 و بالجلسة.أو شرح المعاينات والنتائج كتابة أو تحديد ألتكملة 
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 المطلب الثاني: موقف المحكمة من تقرير الخبرة
ن القاضي هو كمة ولا يقيد قضائها، على اعتبار أستشاري لا يلزم المحير هو رأي إرأي الخب     

 .1صاحب القول في الدعوى
هذا هو المبدأ العام بالنسبة لرأي الخبير أي أن قاضي  يستقل القاضي بتقدير عمل الخبير،و      

ن  .تقاذهالموضوع هو سيد تقديره ولا يتقيد برأي الخبير، ويمكن للخصوم مناقشته وا 
، وقد عبرت المادة 2حرصت على ذكره بين نصوصهاظم التشريعات هذا المبدأ و قد صاغت معو      
 ن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة.يمكن للقاضي أإ على ذلك، بأن نصت على ما يلي:)من ق.إ.م. 011
 ة(.عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبر القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير انه ينبغي      
برة ختجد السلطة الممنوحة للقاضي في مجال اللطة المطلقة في تقدير رأي خبير، و فللمحكمة الس     

ا الشأن كانت المحكمة في هذفي حرية القاضي في تكوين عقيدته أو قناعته، و أساسها في المبدأ المتمثل 
الذي  55/00/0820صادر بتاريخ كدت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها، منها القرار الالعليا قد أ

القرار الصادر بتاريخ .و 3ثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع ن الخبرة كغيرها من أدلة الإجاء فيه :"إ
ن القضاة بتفضيل خبرة عن خيرة أخرى يخضع من المقرر قانونا ألذي جاء فيه:"ا 08/00/0820

ن فيه ن النعي على القرار المطعو ، ومن ثم فإموضوع التي خولها لهم القانونللسلطة التقديرية لقضاة ال
 .4يتعين رده"م الأساس القانوني في غير محله و انعدابالخطأ في تطبيق القانون والقصور في تسبيب و 

ن يكون دليلا بين النزاع أن تقرير الخبير لا يعدو أقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية " و      
هو الخبير الأعلى في  ذما شاء وله أن يخلفه، إ ن يأخذ منهله أع لمطلق تقدير قاضي الموضوع فيخض

حثا فنيا متعمقا يقتضي التخصص، يه هو القول الفصل في الأمور التقديرية التي لا تستلزم بالدعوى ورأ
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية وفي حكم أخر لمحكمة النقض المصرية "أن 

قريره متى كانت وقائع الدعوى قد الجزم بما لا يقطع به الخبير في تء المقدمة في الدعوى و رير الخبرالتقا

                                                 
 .521نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، صو  حمد أبو عمرأمصطفى  .1
 .(لا يتقيد القاضي بالمعاينات والنتائج التي يقدمها الفني)ن أعلى  إ.ف 511نصت المادة . 2 
 ، غير منشور.55110، ملف رقم 55/00/0820قرار المحكمة العليا بتاريخ  .3
 .55ص  العدد الرابع، ،0828لسنة  المجلة القضائيةا، قرار صادر عن المحكمة العلي .4
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انت المسالة المطروحة ليست وأكدته لديها، وتستطيع أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما ك يدت ذلكأ
 .1من المسائل الفنية البحثة 

برة أن يمكن الخصوم من مناقشته بشأن تقرير الخعلى أنه يتعين على القاضي قبل إتخاد أي قرار      
نتقادات موجهة إليه، وأن يقموا دراسة مالإدلاء بملاحظاتهم بشأن ماجاء فيه، و و  ا قدموه من دفوع بشأنه وا 

عمال الخبرة لعدم مراعاته كانت دفاع شكلية كالدفع ببطلان أ معمقة، سواءبدراسته دراسة فنية ووافية و 
ي يوجبها القانون، كما لو أغفل الخبير إخطار الخصوم للحضور أمامه لسماع ية التالأوضاع الشكل

ن خبير في تقريره واقعة غير صحيحة أو دفع بأثبت الئل دفاع موضوعية كما لو أو وسااقوالهم، أ
مة الأسباب التي ابداها الخبير في تقريره لا تؤدي منطقا الى النتيجة التي انتهى اليها، يقابله التزام المحك

 .2مام ذات المحكمة بالرد عن كل دفاع يعرض عليها إذا تم التمسك به أ
الموازنة خبير لا يقيد المحكمة ولا يلزم القاضي، ومعنى ذلك أن تقدير عمل أهل الخبرة و ي الوأن رأ     

مما يستقل به قاضي الموضوع، أي أن للمحكمة أن توافق على  فيما بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو
 خر كما يتم تبيانه:لتقرير أوترفضه أو تستسقي معلوماتها من أي مصدر أا

 ة على التقرير الموافقأولَ: 
فمتى  ،قتنعت بصحتهما جاء في تقرير الخبير كله من رأي وأسباب إذا إن تأخذ بكل أي للمحكمة أ    

عليها رأيه وبالنتائج التي  عت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وبسلامة الأسس التي بنىقتنإ
، فإذا كنها من تكوين عقيدتهانه أجاب على جميع الأسئلة المطروحة عليه مما يمليها وتبين له أتوصل إ

بابه جزءا ليها فتعد نتيجة التقرير وأسأخدت المحكمة بتقرير الخبير وأحالت إليه الأسباب التي إستند إ
 .3مكملا لأسباب الحكم

لقاضي على تقرير الخبرة، يصبح غير ملزم بشرح كيفية إقتناعه بكل عنصر من فعندما يصادق ا    
 4العناصر التي إعتمد عليها الخبير في تقريره

                                                 
 .722، ص0881ة والتجارية، دار الكتاب الحديث، سنة . مصطفى مجدى هرجة، قانون الإثبات في المواد المدني1
 .052، ص سابقال مرجعال، بغاشي كريمة .2
بوفاتح احمد، سلطة القاضي المدني إزاء تقرير الخبرة القضائية، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصادية،  .3

 .08، ص5008، لسنة 5، العدد 02المجلد 
,p.28 paragh.481.es d’instruction, op.cit.Michel OLIVIER, Mesur4  
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بير بجميع عناصر المهمة المسندة إليه لمام الخوقد إستقر الرأي في القضاء الإداري، بخصوص إ     
و مجلس الدولة ارية بالمجلس القضائي أفة الإدن الغر ولم يخرج عن حدودها التي عين من أجلها، فإ

بالتالي يعتبر التقرير عندئذ ان على تقرير الخبرة كعنصر فعال أثناء الفصل في النزاع المطروح و يعتمد
 .1دليلا للإثبات

لصحي بأدرار ومن في قضية القطاع ا 08/01/0888قضى مجلس الدولة في قرار له مؤرخ في و      
لمعتمد ا 20/00/0881درار الصادر في رار الغرفة الإدارية لمجلس قضا أقبتأييد  معه ضد السيد ز.ر

 قد جاءت أسباب مجلس الدولة كما يلي:على تقرير الخبير الطبي و 
سببوا  ن قضاة الدرجة الأولى قده يستخلص من القرار المطعون فيه أنحيث عكس ما يزعم المستأنف فإ-

المعين من قبل  الطبي المحرر من طرف الطبيب ع التقريرسسوا قرارهم على قرارهم بما فيه الكفاية وأ
نه بعد والذي جاء فيه أ 01/01/0882والذي حرر تقريره في  50/02دارية بالقرار الصادر في الغرفة الإ

هذا مختلف عناصر الملف الطبي، تبين أن الضحية قد تعرضت فعلا إلى أخطاء طبية مؤكدة، و  دراسة
دخولها المستشفى لوضع حمل عادي وأن مدة طويلة أجريت عليها بعد  من خلال عدة عمليات جراحية
يوما لإعادة العملية الجراحية وأنها تعاني حاليا من  الثالثة أي تسعة عشرإنقضت ما بين العملية الثانية و 

لى الأبد وهي في ريعان شبابها، و   اةكذا وفعاهة دائمة والمتمثل في العقم وحرمانها من عطاء الأمومة وا 
لمرتكب في تقريره، وقضاة المجلس بالتالي فقد بين الطبيب الخطأ الطبي االصبية مباشرة بعد الولادة، و 

ضرار التي لحقت بالضحية مما ينبغي الموافقة على المناسب مع الأتقدير التعويض أصابوا في حكمهم و 
 .2القرار المستأنف

                                                 
 .552ص ، سابقال مرجعاللحسن بن الشيخ اث ملويا،  .1
ولى، قضية القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد السيدة  ، الغرفة الأ08/01/0888قرار مجلس الدولة الصادر في . 2
-022، ص سابقالمرجع ال، ونعيمة تراعي نصر الدين هنوني عيه في مرجإلمشار  521، قرار غير منشور، فهرس .رز

021. 
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غرفة الإدارية للمجلس القضائي، ووصف ال خر له بتأييد قرارولة في قرار أكما قضى مجلس الد     
بما أ.أ ضد  في قضية آ.ع.م 52/01/0888اريخ ذلك في قراره الصادر بتنها واضحة وجدية و الخبرة بأ

 يلي:
تنازع صفة  ن المستأنفة لمحيث أنه من قراءة القرار المعاد والقرار التمهيدي، وكذا تقرير الخبرة أ-

أنف ن ملكية المدعى المستلإستئناف، وأمام الخبير صرح رئيس البلدية أالمستأنف عليه كمالك إلا خلال ا
عليه عرض على المدعي عليه حاليا توجد في منعرج، وكان مضطرا لفتح ممر ولا يوجد حل أخر، و 

ى المدعي تقديم عقود ه مادام النزاع موجودا فعلن نزع الملكية وفي الأخير أضاف أنتعويضا حسب قانو 
نيا بملكية المستأنف عليه التي آلت إليه الملكية من الجد إلى لمستأنف يعترف ضمن املكيته حيث أ

 مترا مربعا 0020تعدى مساحة لم يحترم إجراءات نزع الملكية و  ن المستأنفالأب، ومن جهة أخرى فإ
ين من طرف مجلس قضاء تيزي وزو، هذا ما تأكد منه الخبير المعكانت في حيازة المستأنف عليه، و 

المؤرخ  277-85دينار للمتر مربع الواحد، كما قدره الخبير طبقا للمرسوم رقم  200المساحة بلغ سعر و 
جراء ثابت لكون المستأنف لم يشرع في إ ن التعدي، والخبرة واضحة وجدية، خاصة وأ05/00/0885في 

 .1ن مجلس تيزي وزو أصاب في قراره مما يتعين تأييده"الأشغال، وأقانوني قبل الشروع في 
خبرة تكون دائما مقيدة بقواعد الإثبات التي حددها القانون، ن سلطة القاضي في الأخذ بنتائج العلى أ   
ن التصرفات القانونية ا واقعة مادية مما يجيز القانون إثباتها عن طريق الخبرة، لأن تكون المراد اثباتهبأ

 .2رة ثباتها عن طريق الخبحدد لها القانون طرق اثباتها ولا يجوز إ
على  نه لا تكون المحكمة ملزمة بالردوفي هذه الحالة فقد إستقر الرأي في القضاء المصري على أ     

الطعون التي ووجهها الخصوم إلى ذلك التقرير من نتيجة وماجاء فيه من أسباب، لأن في أخدها به ما 
هي في ذلك لا سلطان التقرير، و عليها بأكثر مما تضنه ها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد يفيد أن

 .3عليها لمحكمة النقض

                                                 
، قرار غير منشور، مشار أ.أضد  آ.ع. م رابعة، قضية بلدية، الغرفة ال52/01/0888جلس الدولة الصادر في قرار م .1
 .520لحس اث ملويا، المرجع السابق ص ليه فيإ
 .012ص ،سابقالمرجع المحمد حزيط،  .2
 .521سابق، ص المرجع الرقس، ليه سليمان مإ، أشار نقض مصري .3
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لى ا فلا تلتزم بإحالة طلب الإحالة إكوين عقيدتهتذا وجدت المحكمة في تقرير الخبير ما يكفي لوا       
ذا ء الخبير لمناقشته أو الإستعانة بخبير أخر، وا  ستدعاإعادة المأمورية للخبير أو إ ة أخرىالتحقيق مر 

ن يكون قد صدر حكم بندب لى هذا التقرير دليلا في الدعوى أموضوع في حكمها عاستندت محكمة ال
مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من أداء دفاعهم وتحقيق الغرض من خبير وباشر 
 ثبات.إجراءات الإ

 1روط التالية:تتخذه أساسا للحكم فيجب توافر الشكي تعتمد المحكمة على التقرير و  مرخلاصة الأو      
 طراف الخصومة.أن تكون هي التي ندبت الخبير أو عينته بناء على إتفاق أ-
 ن يكون إيداع التقري مقدما بصدد الدعوى التي تنظرها المحكمة.أ-
حتجاج بالتقرير في جميعا بمعنى أنه لا يجوز الإ ن يكون إيداع التقرير قد حصل في مواجهة الخصومأ-
 .خصم بعد إيداع التقريرلم من افي الدعوى أ واجهة من لم يكن خصمام
و المحكمة رضا لأوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها الخصوم ورد الخبير أن يتضمن التقرير عيجب أ-

 على هذا الدفاع.
لق عليه الفقه ر مضمون التقرير أثناء تفسيره وهو ما ألا يغيويستطيع القاضي في كل الأحوال إ     

 أي حقيقة ما تضمنه التقرير(.) و تشويه التقرير بتفسيره تفسرا مغايرا للحقيقةالفرنسي المسخ وه
 راء الباقي منهتأخذ ببعض ما تضمنه التقرير دون أ نللمحكمة أثانيا: 
نعت به دون بعضه الأخر تقاجاء فيه متى الأخذ ببعض ما لك المحكمة تجزئة تقرير الخبير و تم إذ     

تبين الأسباب التي منعتها  نعلى أنه في هذه الحالة يتعين عليها أ، ليهإ حيث لا تقضي إلا بما تطمئن
من الأخد بكل ما جاء في التقرير، وألا تلجأ إلى تجزئة تقرير الخبير إلا بعد التثبيت من صحة التقرير 

 .2ي الخبيرصحة رأكتمال شروطه، أي من وا  
 05/07/5001ل قرار مجلس الدولة بتاريخ ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري في هذا المجا     

 الذي جاء فيه:

                                                 
 .518سابق، صالمرجع العلي الحديدي، .1
. براهيم بلويس، حجية تقرير الخبرة في حل النزاعات العقارية، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة سيدي بلعباس، 2

 .05، ص5002العدد الخامس، سنة 
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ن مبلغ التعويض عن "حيث أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وتوصل في خلاصة تقريره إلى أ     
 دج للمتر المربع. 0.220لى سعر إدج، مستندا في ذلك  2.585.000نزع الملكية قدره 

لى تاريخ النزع من أ موقع القطعة الأرضيةلى حيث بالنظر إ      لى مساحتها، وا  ل المنفعة جالمنزوعة وا 
الذي اقترحه الخبير مبالغ فيه ومن ثم تعيين خفضه إلى حد معقول  ن التقييم، فإ5005العامة في سنة 

 الدولة في هذا المجال. يتوافق مع إجتهاد مجلس
ساحة القطعة المنزوعة عتماد تقرير الخبير جزئيا بخصوص تحديد محيث يتعين تبعا لذلك إ     

 استبعاده فيما يخص تقييم التعويض عن النزع.وموقعها، و 
دارية لمجلس قضاء تبسة عن الغرفة الإ 02/01/5002لذلك يتعين تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 

لف دينار ه بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مليون وتسعمائة وستون أتعديلا لمبدئيا، و 
 .1ن تتحمله الدولة ممثلة في شخص الوالي .."( مقابل نزع الملكية، على أ000.100.8)

 رفض التقرير ثالثا:
ن تصدر حكمها على أساس ردت بتقرير الخبير فإنها تستطيع أإذا لم تقتنع المحكمة بالنتائج التي و      

مت hتلك النتائج، طالما أقن تعلن أسبابا محددة لرفضها لتقرير ولا تلتزم المحكمة بأمختلف عما ورد بال
 قضائها على أسباب سائغة.

لقاضي امن ق.إ.م.إ بقولها:) 011قرة الثانية من المادة قد عبر عن ذلك المشرع الجزائري في الفو      
 .(ستبعاد نتائج الخبرةليه تسبيب إنه ينبغي عغير ملزم برأي الخبير غير أ

ذا رأت وجود عيب فيها أو نقص فادح، فرأي الخبير فللمحكمة أن ترفض رفض الخبرة بصفة كلية إ     
برأي الخبير لا تتقيد تقدير المحكمة دون معقب عليها، ولها أيعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع ل

ذلك لى أدلة أخرى مقدمة في الدعوى، و تفضي بناء عالمنتدب في الدعوى وترفض كل ما جاء فيه، و 
 تى وجدت من الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر م

فعتها لعدم نه على المحكمة في حالة استبعاد نتائج الخبرة أن تبين في حكمها الأسباب التي دغير أ     
ستبعدت المحكمة التي دعتها للأخذ لأدلة أخرى، فإذا إ لا تكتفي فقط ببيان الأسبابالأخذ برأي الخبير، و 

                                                 
ليه لحسن بن شيخ اث ملويا في كتابه "المنتقى إ، أشار 128، الجزء الأول، ص 10د قرار منشور بنشرة القضاة، العد .1

 .025في قضاء مجلس الدولة"، الجزء الرابع، دار هومة للنشر، ص 
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لخبرة كان حكمها ستبعاد نتائج ان في حكمها الأسباب التي دعتها لإلم تبية و ما جاء في تقرير الخبر 
 مستوجبا للنقض.مشوبا بالقصور و 

بقولها" يجوز لقضاة  02/02/0821هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ و      
 الجروحصلة بين وفاة الضحية و ه لا توجد نورد في تقرير الخبرة الطبية من أ ستئناف أن يستبعدوا ماالإ

لا تعرض قضاؤهم التي تلقاها من المتهم على شرط أن يعللوا عدم أخدهم برأي الطبيب الخبير وا  
 .1للنقض
لخبرة، فقد حكام القضاء في مواضع مختلفة تمتع قاضي الموضوع بحق تقدير نتائج القد أكدت أ     

رة والأخذ منه ما هو مجديا وترك غيره مما يعارض قضت المحكمة العليا بأن تقدير محتوى تقرير الخب
 .2مر يستقل به قضاة الموضوع الصواب، أ

برة من ن ماجاء في تقرير الخللقيام ببعض التحريات ليس معناه أسناد للخبير مهمته إن مجرد إ     
 و نزولا عن صلاحياته القانونية.نتائج قد يشكل قيدا يخضع إليه قضاة الموضوع أ

ن الخبرة مهمة فنية بحتة لا علاقة لها بالمسائل أقرت المحكمة العليا في هذا الإطار بأ وقد     
 .3القانونية

                                                 
 .575ص  ،العدد الأول ،0880لسنة  القضائية، المجلة قرار صادر عن المحكمة العليا. 1
 ، غير منشور.05/01/0880، بتاريخ  72827، تحت رقم 0المدنية قرار المحكمة العليا، الغرفة .2
تعيين الخبير مع توضيح ن يأمر القاضي بإجراء خبرة، و أ اقضاءنه من المقرر قانونا و أولقد ورد في حيثيات القرار . 3

الخبير. ولما ثبت في قضية مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحثا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة 
صل في موضوع عتماد على نتائج تقريره للفبإجراء تحقيق مع سماع الشهود، وتم الإ مر الخبيرأد ن القرار المنتقأالحال 

على ع على مجموع أوراق ملف الدعوى و طلانه بعد الإأبطال .ن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإإالدعوى ف
قدمة من طرف المطعون ضده .بعد على مذكرة الجواب المو  52/08/0880بالنقض المؤرخة في  عريضة الطعن

لى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، حيث ا  تقريره المكتوب و  لى السيد المستشار المقرر في تلاوةإستماع الإ
لغى حكم محكمة أ، الذي 02/01/0880اء الجزائر في طعن بالنقض السيد )س.ن(  في القرار الصادر عن مجلس قض

مر والأ 0880نوفمبر  50خبرة المؤرخ في رفض من جديد المصادقة على تقرير ال 50/05/0880في حسين داي المؤرخ 
ن الطاعن يثير أشكال والآجال القانونية. حيث ستوفى الأإن الطعن أغل بإذنه للشقة محل النزاع. حيث كل شابطرده و 

ضيري المؤرخ ن القرار التحأللإجراءات، ذلك الفة القواعد الجوهرية ثلاث أوجه للطعن. عن الوجه الأول المأخوذ من مخ
ن من أيه ، و أبستمرار بعائلته مع إبن المدعي عليه يقيم بإا كان إذة كلف بتحقيق عما مر بخبر أالذي  00/07/0880في 

لمساعدة القاضي على حل ن المهمة التي كلف بها خبير تندبه جهة قضائية ما تنحصر في جمع المعلومات أالمقرر 
جراء ا  خبير صلاحياته مثل سماع الشهود و ن يمنح القاضي الأوتصور له القضية بصفة عامة واشمل ولا يكون النزاع، 
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ى أن لا يؤدي ذلك ي الخبير منوطة بالقاضي، علوقضت محكمة النقض الفرنسية بأن سلطة تأويل رأ
 .1ى تشويههإل

ن تقدير عمل الخبير مما قضى بأ المحكمة العليا على هذا المنهج، إذقد سار القضاء التجاري بو      
 .2يستقل به قاضي الموضوع الذي لا رقابة عليه في ذلك

ى سبيل ن يعتبر تقريره علوقضت المحكمة العليا بأن القاضي غير ملزم برأي الخبير ويجب أ     
 .3ستعلام فحسبالإ

تهادات المحكمة العليا، فالمبدأ هو أن القاضي غير ملزم برأي الخبير بنص القانون وكذا مختلف إج     
ما يصادف العمل منها تجنب يد بها عند تقدير نتائج الخبرة و ن هناك ضوابط على القاضي التقإلا أ

 .4السند القانونيدنى من المنطق الفقهي و اكتسابه قدر أالقضائي من غموض ولبس وتناقض و 
ها، ن يقرر رفضها أو قبولي أمر بها أالقاضي بعد مناقشة الخبرة الت تطبيقا لهذا المعنى يتعين علىو      

ستبعد حدى قراراتها بالنقض على أساس أن المجلس القضائي بعدما إقد قضت المحكمة العليا في إو 
 .1خد يقرر تعويضات على أساس نتائج الخبرة الأولىخبير ثانيا للقيام بنفس المهمة أ تقرير الخبرة وندب

                                                                                                                                                        

ن قضاة الموضوع كلف أن من قراءة القرار المطعون فيه ومن القرار التحضيري ومن خبرة الخبير ه تبيأنتحقيق. حيث 
ن المؤجر يسكن معه في إبكان ادإالموضوع لإثبات ما بإجراء تحقيق وسماع من له دراية بالموضوع ويفيده في  الخبير

له حاليا لا يكفي حاجياته ذا كان السكن الذي يشغإن لا يملك سكنات أخرى مؤجر لها وما ن كاأة دائمة و نفس الشقة بصف
ليها إ ألجن مهمة الخبير هي مهمة فنية يأحيث  ليه ومنها سماع الشهود.إبير المعين قام بالمهمة المسندة ن الخأ. حيث 

و فني قد تجاوزت أتي تكتسيها صعوبة ذات طابع علمي القاضي عند الضرورة لإنارته حول بعض الجوانب من الدعوى ال
صلاحيات المنصوص عليها قانونا. ن تتحول هذه المهمة التي تخلي عن أقدراته ولا يمكن في أي حال من الأحوال 

المنصوص  لا من طرف قاضي مع مراعاة الشروطإالتحقيق القضائي لا يقع  بإجراء ن القرار الذي يأمر الخبيرإوبالتالي ف
ة يعتمد على نتائج مثل هذه الخبر ر بإجراء تحقيق مع سماع الشهود و القرار الذي يأمر الخبيفإن وبالتالي  عليها قانونا.

، في كمة العليا بما يليباب قررت المحخرين. لهذه الأسللفصل في الدعوى يكون باطلا. وبدون التطرق للوجهين الأ
بنقض و  الشكل: قبول الطعن في الموضوع: ضاء الجزائر بتاريخ طال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قا 

حالة القضية والأطراف من جديد  02/01/0880 لى نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليتم الفصل فيها من جديد إوا 
 .(002ص  ، العدد الثاني،0881، لسنة نون.)المجلة القضائيةوفقا للقا

 .20/00/0811، منشور في مجلة النقض في 0811قرار محكمة النقض الفرنسة، الفرع المدني،  .1
 ، غير منشور.01/05/0871، بتاريخ 05821البحرية بالمحكمة العليا، رقم قرار الغرفة التجارية و  .2
 ، غير منشور50/01/0821، بتاريخ 80112، رقم قرار الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا .3
 .001، ص سابقالمرجع ال، بطاهر تواتي .4
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تعليل عدم الأخذ بالنتيجة التي  ،الخبرةا القاضي عند تقرير نتائج نه من الواجبات التي يتقيد بهكما أ     
م ن المجلس القضائي يكون ملز إنتهى إليها الخبير، وهذا ما أكدته المحكمة العليا ومنها على الخصوص أ

بعرض الأسباب التي على أساسها إستبعد تقرير خبرة إعتمدته محكمة الدرجة الأولى أو ذلك القرار الذي 
 .2متنع عن الإفصاح عن طبيعة هذا العيبلغموض وا  تقرير الخبرة مشوبا با عتبرإ

خبير من أسباب فنية، فلا يكفي ليه السباب فنية يتم فيها الرد على ما إستند إكما يكون التعليل بأ     
ى أقوال الإستناد إلى أقوال الشهود لإستبعاد رأي فني للخبير المعين في مسألة فنية، فلا يكفي الإستناد إل

صرية تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الماد رأي فني للخبير المعين في مسألة فنية. و استبعالشهود 
بأنه إذا كانت المحكمة قد استبعدت رأي مدير مستشفى الأمراض العقلية  0820ابريل  5نقض مدني في 

ن قد مة عقله، فإنها تكو وال شهود شهدوا بسلافي شأن الحالة العقلية لشخص معين إستنادا منها إلى أق
 .3سست حكمها على أسباب لا تحملهأخلت بحق الدفاع وأ

الحالة لا يجوز لمحكمة الموضوع أن  لة فنية متعمقة ففي تلكفإذا كان رأي الخبير قد صدر في مسأ     
ي تقرير ن تجزم من تلقاء نفسها بعكس ما جاء فتخالفه إلا برأي فني أخر يفند هذا التقرير، ولا تستطيع أ

قد البحثة التي تستلزم معرفة فنية ومتعمقة، و لة المطروحة من المسائل الفنية ما كانت المسأالخبير طال
ع ن يكون دليلا بين النزاع يخض"تقرير الخبير لا يعدو أن في حكم لمحكمة النقض المصرية أ جاء

على في الدعوى هو الخبير الأ ذلمطلق تقدير قاضي الموضوع فله أن يأخذ منه ما شاء وله أن يخالفه، إ
 .4يه هو القول الفصل في الأمور التقديرية التي تستلزم بحثا فنيا متعمقا يقتضي التخصص"ورأ
أسباب استبعاد الخبرة يمكن استخلاصها من عناصر الخبرة ذاتها أو من الوثائق المكونة للملف، و 
لها وجود عيوب ظاهرة في الخبرة أو نقص  ا ما تبينترفض المحكمة عادة الأخذ برأي الخبير كلية إذو 

بأدلة أخرى مقدمة في الدعوى متى ن تأخذ أفي هذه الحالة لها كبير فيها أو بطلان في الخبرة المنجزة، و 
خر، وبناءا عليه أو مضادة إذا لم يكن أمامها حل أ إقتنعت بها أو بتعيين خبير أخر لإجراء خبرة جديدة

                                                                                                                                                        
 غير منشور. 70112تحت رقم  51/05/0880قرار مؤرخ بتاريخ  .1
 .001سابق، ص المرجع البطاهر تواتي،  .2
 .227.سابق، صالمرجع السليمان مرقس،  .3
، سابقالمرجع الليه مراد محمود الشنيكات، إ شارأ ،58/02/0821بتاريخ  0820لسنة  0022طعن مصري رقم  .4

 .552ص
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برة أخرى تختلف باختلاف السبب الذي جعل القاضي يأمر بها، لذلك فهذه فإن الغاية من الإلتجاء إلى خ
 .1الخبرة قد تتخذ شكل خبرة ثانية، أو خبرة مضادة، أو خبرة جيدة، أو خبرة تكميلية

ذا تبين لها وجود نقص في تقرير الخبير: قد إ بإجراء خبرة تكميلية للمحكمة أن تأمر يمكنثالثا:     
نقص ليس بالكبير في  طلباتهم بشأنه وجوداسة تقرير الخبرة ودراسة ملاحظات و لمحكمة بعد در تبين ل

ل الفنية التي تخص ى بعض المسائكون الخبير قد أغفل التطرق إلنجزها الخبير، كان يتقرير الذي أ
يها في الحكم القاضي نه لم يجب كامل الأسئلة التي كلفته المحكمة بالإجابة علموضوع النزاع أو أ

 هذه قتناع، فية على الفصل في موضوع النزاع عن إن ما في هذا النقص ما يعيق المحكمه، وأبتعيين
من ق.إ.م.إ أن تأمر باستكمال التحقيق، بأن تأمر بإجراء  010قا لأحكام المادة الحالة يجوز للمحكمة طب

ر، كما يمكن لها أن خبرة تكميلية. ولها في هذا الصدد أن تعهد بإنجاز الخبرة التكميلية غلى نفس الخبي
 .كون من نفس تخصص الخبير الأولتعهد بذلك إلى خبير أخر ممن ي

هناك عيوب  و تكونن النقص في تقرير الخبرة كبيرا، ألا يكو الحالة يتعين أنه بالنسبة لهذه على أ     
 .2لى خبرة جديدة كثرة في التقرير من شأنها أن تبرر إستبعاده أو تقرير بطلانه واللجوء إ

جود نقص كبير في الخبرة القائمة أو ذا تبين لها و إ وللمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة جديدةرابعا: -
من سلامة تقدير الخبرة الأولى ونكون أمام هذه   و لأجل التحققوب كبيرة فيها أو وجود عيبطلانها أ
و وجود غموض أ ص كبير في تقرير الخبرة المنجزة أوا قدرت المحكمة من نفسها وجود نقالحالة إذ
كبيرة فيه، كتضمنها أخطاء في الإستدلال أو تناقض في التسبيب أو وجود عيوب في التقرير  عيوب
ى بطلانه، مما يتطلب إستبعاد الخبرة القائمة والأمر بإعادة إجراء خبرة جديدة، وتسمى أيضا لتؤدي إ

ضرر المقدر من و قدر الالتعويض أ بالخبرة المضادة ومثال هذه الحالة أن يتبين للمحكمة أن قيمة مبلغ
ختلاف مختلفة أو فيها إ راءبرة المنجزة من عدة خبراء تضمنت أن الخطرف الخبير كبير ومبالغ فيه، أو أ

 كبير فيما بينهم.
قرار لها مؤرخ في ليه القضاء الإداري، بالغرفة الإدارية لمجلس قضاء سعيدة في وهو ما ذهب إ     
ى من التصديق على تقرير ه لا جدو رفض الدعوى في الحال مع القول بأنبالذي قضى و  51/05/0882

كد الحدود المتعلقة ثناء مباشرته الخبرة من المدعين تقديم مخطط يؤ الخبرة وهذا لكون الخبير إلتمس أ
                                                 

2003.p.60 à70..Georges SAGNOL, Livre blanc de l’expertise judiciare FNCEJ, Fev.1  

 .070سابق، صالمرجع المحمد حزيط ،  .2
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، ولقد قام المدعين بإستئناف 00/02/0215قدا عرفيا محرر في لا عبالأرض، غير أن هؤلاء لم يقدموا إ
بتأييد القرار المستأنف ومن بين  51/07/0888صدر قراره، في قرار أمام مجلس الدولة الذي أذلك ال

قرراه ما يلي: " حيث يتضح من الإطلاع على الخبرة بأنها جاءت  الأسباب التي سبب بها مجلس الدولة
لعقد العرفي قتراح لحل القضية بفعل عدم تحديد اغامضة وعلى ذلك فإن الخبرة المنجزة لم تتوصل إلى إ

ن القاضي غير ملزم لمصادقة على تلك الخبرة، خاصة وألمساحة الأرض محل النزاع فلا جدوى من ا
 .1جراء من إجراءات التحقيق.."بالخبرة التي أمر بها وهي إ

الخبرة المضادة مجرد و هدفت المحكمة من الخبرة الجديدة أذا استكما نكون أمام هذه الحالة أيضا إ     
سلامة ى تحقيق إجراءات الخبرة الأولى و نصبت علمن أراء وتقديرات الخبرة السابقة متى إ التحقيق
 تقديرها.

ونرى أن من العدالة أن لا تلجأ المحكمة إلى إعادة إجراء الخبرة اذا لم يكن أمامها حل اخر، أي إذا      
نعا من تأخير خبرة القائمة، مليه غير كافيين لتصحيح الكان إجراء مناقشة الخبير أو إعادة التقدير إ

 .2النفقات الزائدةالفصل في الدعاوى و 
أن تفصل في الدعوى بأن تأمر بإجراء خبرة جديدة، وفي حالة الخبرة  ستئنافكما يمكن لجهة الإ     

 خر غير الخبير الأول لإجراء الخبرة الجديدة.الجديدة أو المضادة يتعين دائما إنتداب خبير أ
في هذه الخبرة  المحكمة إبطال الخبرة، فلها أن تقدر الخبرة وتراقب سيرها فمتى وقع خطأكما تملك      

 حد الخصوم.لنظام العام كان للمحكمة أن تبطل الخبرة من نفسها أو بطلب من أتعلق با
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .028سابق، صالمرجع ال ،نعيمة تراعيو  نصر الدين هنوني .1
 .510، صسابقالمرجع المراد محمود الشنيكات،  .2
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 البطلان: حجية التقرير من حيث الَثبات و المبحث الثاني
ن نهايتها هاء مبتسرا بعدول المحكمة عنها فإنتهي، فإذا لم تنتهي إمتى بدأت الخبرة فلا بد لها أن تنت     

تكون بوضع الخبير تقريرا يضمنه بيانات تحتاج المحكمة للفصل في النزاع المتعلق بالواقعة التي كلفته 
 المحكمة بإجراء الخبرة فيها.

ته المحكمة أدائها وصولا لتي كلفلة اهذا التقرير نتيجة عمل الخبير ورأايه في المسأحيث يتضمن      
دراكها ويعتبر الرأ ها، حيث قوتدليل إثبات وحجة تستلزم بيان قيمتها و ي الذي يقدمه الخبير إلى إثباتها وا 

ير ويحدد تبعا ي الخبيفسر في ضوئه موقف المحكمة من رأ ذيعتبر تحديد هذه القيمة أمر بالغ الأهمية إ
 .أسلوب التعامل معها ككللذلك قوة الخبرة و 

التقرير هي عتمدت على هذا إ كانت المحكمة التير الخبرة الإجراءات القانونية، و ستوفى تقريومتى إ     
لخصوم في ن يكون سببا للحكم في مواجهة سائر االتي قررت انتدابه، فإن تقرير هذا الخبير يصح أ

لا عن طريق الطعن إنكاره إ له قوة السند الرسمي، فلا يجوز تكونالدعوى بوصفه دليلا من أدلة الإثبات و 
 .1بالتزوير
عداد تقرير بشأن يعد الخبير عند تكليفه من طرف و       القضاء بإجراء خبرة قضائية في مسألة فنية وا 

بهذه الصفة يثار التساؤل حول ما إذا كان تقرير ليها شخص مكلف بخدمة عامة، و النتائج المتوصل إ
حد نواع الأوراق الرسمية، حيث يصبح أحكمة من نوع من أمانة ضبط المالخبرة الذي يعده ويودعه أ

 لا بطريق الطعن بالتزوير.بالتالي لا يجوز إنكار ما أثبته فيه الخبير إأوراق الدعوى، و 
ثار المترتبة كما يثار التساؤل أيضا حول ما إذا يمكن بطلان تقرير الخبرة وأسباب تقرير بطلانه والأ     

 على هذا البطلان.
ضوع تعجز عنه إمكانات ثباتية مهمة، فهي تأتي في مو مما لا شك فيه أن الخبرة القضائية قيمة إو      

 ي الذي يقدمه الخبير.منه عاجزا عن تقدير مدى صحة الرأ مر الذي يجعلالقاضي، الأ
 لى بطلان التقرير في المطلب الثاني.تقرير الخبرة في المطلب الأول وا  لى حجية وعليه سنتطرق إ

 

                                                 
، الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ثبات في المواد المدنية والتجارية، قواعد الإتوفيق حسن فرج. 1

 .080، ص 0822
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 لب الأول: حجية تقرير الخبرة من حيث الَثباتالمط
 إن الممارسة العلمية تظهر ان الخبرة هي دليل إثبات قابل للمناقشة والفحص من طرف القاضي،    

وعليه فإن النتيجة التي يتوصل إليها الخبير من إثبات للواقعة يمثل وجهة نظر فنية محضة ولابد أن 
  ،1ب قيمة في مجال الإثباتتقترن بوجهة نظر قانونية لكي تكتس

 ،ليهاو التوقيع عوراق التي يقوم الخبير بتحريرها أالوصف القانوني للأ يقصد بحجية تقرير الخبرةو      
 ما حجية البيانات الواردة بتلك الأوراق؟هل تعد من الأوراق الرسمية أو من الأوراق العرفية؟ و 

عماله هي اء بإجراء خبرة قضائية، وكذلك محاضر أرف القضن تقرير الخبير المكلف من طوبما أ     
 أوراق رسمية، مادامت تحرر من قبل شخص مكلف بخدمة عامة، فتكون لها حجية الأوراق الرسمية.

اق الصادرة عنهم بصفة الرسمية، الأشخاص الذين تتصف الأور من ق.م  251ددت المادة قد عو      
 .2كل شخص مكلف بخدمة عامةون و بأنهم الموظفون العموميون والضباط العمومي

ائية نتدابهم من الجهات القضير الخبرات التي ينجزونها نتيجة إن الخبراء يعدون بالنسبة لتقار ولأ     
مون بتحريره من محاضر ن ما يقو لإجراء خبرة في مجال معين، أشخاص مكلفون بخدمة عامة، فإ

 3جهات القضائية التي انتدبتهم، تعد أوراق رسمية.لى الارير يقدمونها عن نتائج أعمالهم إتقبأعمالهم و 
تكون عادة الأوراق الرسمية  ثبات التيير المعين من طرف المحكمة قوة الإفكمبدأ عام يكون لتقرير الخب

ا الخبير من الوقائع التي شهدها أو سمعها أو علمها أو استنتجها في حدود ثبته هذفي شأن ما أ
 ختصاصات التي أوكلت اليه.الإ

                                                 
. فروحات سعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في التعامل مع الخبرة الجنائية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، 1

 .05، جامعة غرداية، ص5العدد ،8المجلد 
هذه الشروط واجب توافرها في المحرر الرسمي و ثبات المصري في المادة العاشرة منه على الشروط النص قانون الإ .2

  ن تكون صادرةأ–و شخص مكلف بخدمة عامة أمي هي: صدور المحرر من موظف عام الواجب توافرها في المحرر الرس
 اعاة الأوضاع القانونية في تحرير الورقة الرسمية.مر -ختصاصها  في حدود سلطته و 

ر الخبير يعد ن تقريإف 0805لمحكمة النقض الفرنسية في ما في القانون الفرنسي فمند صدور حكم من الغرفة المدنية أ .3
 لا بالطعن عليه بالتزوير.إنكار ما به إكالأوراق الرسمية ولا يجوز 

ثبتها أعمال التي قام بها و ن تكون الأأتية: الأوراق الرسمية توافر الشروط الآرير من اشترط الفقه الفرنسي حتى يعتبر التقو 
نة لا تتعلق بكل ما في التقرير و ن الرسيمأ–تقريره داخله في نطاق مأموريته وحدودها في  لا يحتج -بجزء منه فقط نماا 

 حتجاج بها عليهم.لدعوى فلا يجوز الإم يختصموا في الا في مواجهة الخصوم فقط دون الأشخاص الذين لإبالرسمية 
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التحقيق والتقصي والبحث بأمر من قاضي الموضوع، وفي إطار  فمادام الخبير يقوم بمهمته في     
ة الوثيقة و البحث بمثابالمشتمل على نتيجة هذا التحقيق أو التقصي أ عتبر تقريرهوظيفته العامة، أ

خاصة أن الخبير  الرسمية التي لا يمكن إثبات عكس ما ضمن بها مبدئيا إلا عن طريق الطعن بالتزوير
في هذا الصدد يقول الفقيه المصري محمود جمال الدين زكي: "يعتبر الخبير ضاء، و هو مساعد للقو 

موظفا عام او مكلفا بخدمة عامة مختصا بإنجاز المأمورية التي ندبته لها المحكمة.و لذلك يعتبر محضر 
و ته أقام بها محررها في حدود مهم تقريره محررات رسمية، فتكون حجة بما دون فيها من أمورأعماله و 

في عبارة أخرى تثبت تزويرها بالطرق المقرر قانونا. و وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين 
أمور قام بها في حدود مأموريته أو  في تقريره، منالخبير في محضر أعماله و  أثبتهرسمية لما الصفة ال

بهم وحضورهم أو غيابهم أو جتماعاته للخصوم وتاريخ إوقعت من الخصوم أو العارفين أمامه كدعوته 
فلا يجوز تكذيبه في شيء من ذلك إلا بطرق  قوال الغير الذين سمعهمأقوالهم وملاحظاتهم منه وكذلك أ

 .1دعاء بالتزويرالإ
ختلف بياناته المتعلقة ن مه، تكون لتقرير الخبير حجة في الإثبات في شأنتيجة لكل ما سبق بيانو      

مور المادية التي حققه بجمع الأم في الدعوى أمامه أو تخلفهم عن ذلك، و بحضور الخصو اريخه و بت
الخبير والأعمال الشخصية التي أنجزها في حدود المأمورية الفنية أو العلمية التي إنتدب من أجلها، 

بنفسه في حدود  و عاينهاته الخبير فيها من وقائع شاهدها أو سمعها أنكار ما اثبوبالتالي لا يجوز إ
لمهام المسندة إليه وما رخص له فيها بشأنها ومن ذلك تاريخ التقرير أو تلك المحاضر وما أثبته فيها ا

لى طلاعه عالخبير من إنتقال إلى محل النزاع أو إلى جهات أخرى مرخص له في الإنتقال إليها و إ
هم وملاحظاتهم واليابهم وأقمستندات معينة في تلك الجهات أو لدى الخصوم وحضور أمامه أو غ

تي وقعت من غيرها من البيانات الوطلباتهم منه وتقديمهم مستندات بعينها وأقوال الغير الذين سمعهم و 
 و وقعت من الأطراف في حضوره.الخبير نفسه في حدود إختصاصه أ

ير، رير الخبعتراضات مثبتة في تقأما فيما يخص ما أدلى به الخصوم من أقوال أو ملاحظات أو إ     
ثبات عكسها بكافة طرق الإثبات من غير التقيد بطريق الإدعاء بالتزوير، بما أنها  فيجوز دحضها وا 

 نة الخبير.امبيانات تصدر من الخصوم والطعن فيها لا يمس أ

                                                 
 .025و  020سابق، ص المرجع ال، محمود جمال الدين زكي .1
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فصفة الرسمية لا تشمل صدق اقوال الخصم مثلا متى أثبت الخبير إستماعه للخصم وقيامه بتثبيت      
ما يثبت عدم صحتها طبقا للقواعد يجوز للخصم الأخر إثبات ما يخالف هذه الأقوال و  نهما أأقوله، ب
 1العامة.
وبالنسبة للنتائج التي توصل إليها الخبير بما فيه الرأي الذي إنتهى إليه الخبير وما إستنبطه من      

ية قانونية، يملك ية حجأمستنداتهم، فإنها لا تكون لها معاينة محل النزاع أو من أقوال الخصوم و 
ن المحكمة تملك دم مطابقتها للواقع بكافة طرق الإثبات. كما أو عالأطراف دائما إثبات عدم صحتها أ

كون القاضي حرا في تكوين عقيدته إستنادا ذ يسلطة التقديرية في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها، إمطلق ال
حكمه الأسباب التي دفعته ن في إليها الخبير، بشرط أ ا يملك عدم الأخذ بالنتيجة التي إنتهىليها، كمإ

يها ما يلي:) التي جاء ف من ق.إ.م.إ 011ذلك المشرع في المادة  قد عبر عنلعدم الأخد برأي الخبير، و 
 .أنه ينبغي عليه تسبيب إستبعاد نتائج الخبرة (ي الخبير، غير القاضي غير ملزم برأ

تي دعتها لم تبين في حكمها الأسباب الاء في تقرير الخبرة و لمحكمة ما جستبعدت الأنه إذا إ     
لمحكمة إذا لم تقتنع برأي الخبير للخبرة كان حكمها مشوبا بالقصور ومستوجبا للنقض. و ستبعاد نتائج الإ

دلة أخرى مقدمة في الدعوى أن تلجأ إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة أو مضادة، أو أن تقضي بناء على أ
 دلة الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها.متى وجدت الأ

 الخبرة عمال: بطلان أالثانيالمطلب 
لمحكمة مطلق الحرية في تقدير ستوفى الشروط القانونية، يكون لمتى كان تقرير الخبير صحيحا وا       

 لا تأخذ به. ن ما أدلى به الخبير من أراء، فلها أن تأخذ بما أدلى به ولها أ
لا أصبح مؤسسا على الخبير باطلا، فلا ت ا كان تقريرأما إذ      ملك المحكمة تأسيس حكمها عليه وا 

ي في تقدير ى التقرير الباطل لأنها تملك الرأعتماد علإجراء باطل، ولا يمكن القول بأن المحكمة لها الإ
وم إلا اء في المسائل المتنازع عليها، لأن سلطة المحكمة في تقدير أراء الخبراء لا تقنتيجة بحوث الخبر 

 .2ذا كانت هذه الآراء قدمت لها في تقرير صحيح إ

                                                 
 .520، صسابقال مرجعال. مراد محمود الشنيكات، 1
 .87، صالمرجع السابق ،سيد احمد محمود .2
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لتي مرت بها النظم البطلان يعتبر مشكلة عويصة من مشاكل القانون في جميع العصور او      
لى القضائية على إختلاف مذاهبها فكل نظام إجرائي يقف حياله حائرا وغير قادر على الوصول فيه إ

 تسلم من النقد اللاذع لها.و  لمرجوة من القضاء واضحة تتوافق والعدالة ا 1قاعدة 
ه ات عدة، ومن بين هذتجاهشريعات المختلفة في معالجتها لمسألة البطلان إجهت التوقد إت     

 المذاهب:
لأول البطلان على كل عيب يشوب الإجراء ولو كان هذا العيب يرتب المذهب ا المذهب الأول:     

لقديمة كالقانون الروماني مثلا هذا المذهب كانت تأخذ به القوانين امور، و تافها، أو كان في التافه من الأ
 لا يتهاون فيها.حد بعيد و لى والذي كان شديد التمسك بالشكليات إ

للخصوم  لكن المذهب الثاني، كان يجعل الهدف من البطلان مجرد وسيلة تهديديةالمذهب الثاني:     
ا شاب الإجراءات عيب ذا ملية المنصوص عليها في القانون، فإشكالأوضاع، اللكي يحترموا الإجراءات و 

در مدى أهمية العيوب الإجرائية عطى للمحكمة سلطات في هذا الشأن كي تقمن العيوب فإن المشرع قد أ
البطلان بحسب أهمية المخالفة،  تفصل فيى تأثيرها على حسن سير الدعوى، والعدالة بصفة عامة و مدو 

 لمشرع الجزائري.ليه اوهو ما ذهب إ
نه يصعب أحيانا على القاضي إيجاد ويعاب على هذا المذهب الذي أخد به المشرع الجزائري أ     

لتي يسترشد بها في الحكم ببطلان أو بصحة الإجراء وبالتالي لا يكون القاضي هو الضوابط العادلة ا
ع ببطلانها في شأن البطلان الإجراءات المدفو حكام في خصوص الأخر في راحة تامة مما يتخذه من أ

 .االخبرة خصوصعموما و 
جراء ، لا يترك للمحكمة حرية تقدير الإن المذهب الثالث من مذاهب البطلانإ المذهب الثالث:     

لثالث دور المحكمة في هذه الحالة، أن جعل المذهب ا، بل قيد سلطتها في ذلك تماما، و الباطل من عدمه
ا أن تجتهد أو أن تقيس عليها، ومنع عليها أن تحكم بالبطلان في غيرها، يتبع حالة ذلك، ولا يجوز له

 2نه :ومن أشهر قواعد هذا المذهب أ
 :لا بطلان بغير نص-

                                                 
 .112، ص0822المحاكمة المدنية، الدار الجامعية بيروت  حمد، أصولأأبو الوفاء . 1
 .022، ص سابقالمرجع الملياني بغدادي،  مولاي. 2
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يجعله لا يبحث عن عيوب عيب بعض الفقهاء على هذا المذهب أنه يقيد سلطات القاضي، و يو      
 يخدم تطور العدالة والقانون، ويحد أعمال نون، مما لاإجرائية غير تلك المنصوص عليها صراحة في القا

 فكره ويفرملهما.السريع ويغل يدي القاضي و عدم التماشي مع تطور البشرية الفكر والذكاء، و 
خصم يجوز له التمسك ما المذهب الرابع فيجعل البطلان مشروطا بحصول ضرر للأ المذهب الرابع:     

ثارته أمام المحكمة ، و   عد هذا المذهب:من قواو الدفع به وا 
 لا بطلان بغير ضرر:-

بنصوص واضحة ن يحدد يجب على المشرع أنه كبار الفقهاء في أصول الإجراءات أيرى و      
تي يترتب عن مخالفتها الوصريحة الإجراءات والأوضاع الجوهرية التي يجب أن لا يختلف فيها أثناءه و 

القواعد الإجرائية على إختلاف المتقاضين، فهو  البطلان، وتأسيسا على أن المشرع هو الذي يحدد ويرسم
 جراء دون ذلك.أدرى بكل إجراء إن كان جوهريا وأساسيا ويترتب عن مخالفتها البطلان، أم كان إ

ز معه اعتبار عدم القيام يجو بحث عن ما يراه مخالفا للقانون و الم يترك للقاضي متسعا ما للتحرك و ث     
 1الشكليات سببا من أسباب البطلان.عدم القيام به طبقا للإجراءات و  وبذلك الإجراء أو مخالفته أ

 حالَت بطلان تقرير الخبرةع الأول: أسباب و الفر 
ا ما ورد البطلان في مجال الخبرة، فيما عد لى موضوعلم يرد أي نص صريح في ق.إ.م.إ يتطرق إ     

ن قبل الة بطلان تقرير الخبرة المعد ملى حمنه التي أشارت صراحة إ 010الثانية من المادة في الفقرة 
 المصاريف مباشرة من الخصوم.رتب على قبوله تسبيقات عن الأتعاب و المتالخبير المقيد في الجدول و 

المشرع الجزائري  عمال الإجرائية التي نص عليهاوبذلك بتعين الرجوع إلى القواعد المقررة لبطلان الأ     
منها من النظام نها متعلقة بمصلحة خاصة للخصوم و لتحديد م .إوما يليها من ق.إ.م 10في المادة 

 العام.
إ نجد أنها نصت على أنه لا يقرر بطلان الأعمال .م.من ق.إ 10وبالرجوع إلى نص المادة      
 ن يثبت الضرر الذي لحقه.ذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أجرائية شكلا إلا إالإ

ذلك الذي ل و ي موضوع الخبرة نميز بين العيب الذي يلحق الخبرة من حيث الشكن فوعليه فإ     
 .يصيبها من حيث الموضوع كما يوجد بعض حالات البطلان المعمول بها قضائيا
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 لى بطلان تقرير الخبرةالعيوب الموضوعية المؤدية إ أولَ:
ما لا يدخل في الشكل،  مل كليقصد بالبطلان لعيب موضوعي البطلان لعيب غير شكلي فهو يش    

ضوعية تتصل بشخص ن تكون له مقتضيات صحة مو يا فيجب أجرائي يعد عملا قانونحيث أن العمل الإ
 .1المحلالقائم بالعمل والإرادة و 

و لم ب عليه بطلان تقرير الخبرة سواء ألحق ضرر بالخصوم أفي حالة قيام العيب الموضوعي يترت    
 يلحق.

م الخبير شخصيا بالمهمة الموكلة إليه بنفسه، ذلك أن الخبير بؤدي عدم قيا ومثال العيب الموضوعي-
د كتابه كانت الخبرة باطلة، بما حالمهمة المسندة إليه بنفسه، فإذا قام بعمليات الخبرة أحد مساعديه أو أ

لدقيقة في اختصاصاته اأن الجهة القضائية التي إنتدبته إنما إختارته نظرا لثقافته أو تجربته الطويلة و 
 المسائل الفنية المعروضة على المحكمة.

ه مهما كانت الظروف، سواء في كل أو بعض ما أوكل ييجوز له تكليف غيره للقيام بما أوكل إلفلا     
المواد الازمة لعمل الخبير مر بالأعمال التحضيرية التي تسبق أداء الخبرة مثل جمع إليه، إلا إذا تعلق الأ

بها تحت مسؤوليته التي مكن لمعاونيه القيام محل الخبرة من مكان إلى أخر و  نقل الشيء ومثلا أ
 . شرافهوا  

التي يلتزم  عماللاقا توكيل غيره بها لأنها من الأطأما عن الأعمال الفنية أو العلمية فلا يجوز له إ     
ير الخبير المعين بها الخبير شخصيا، فإن خالف هذا الإلتزام وتبين أن الخبرة أجريت من خبير أخر غ

ى ذلك بطلان تقرير الخبرة سواء ألحق ضررا بالخصوم سم في الحكم القاضي بتعيين خبير، يترتب علبالإ
ير المخالف من عقوبات تأديبية، وحتى إلى قيام ليه الخبأو لم يلحق، دون الإخلال بما قد يتعرض إ

 .2ضرار لأطراف الخصومةمسؤولية المدنية عما لحقه بتصرفه من أ
 ذا لم تكن المحكمة موافقة مسبقا علىمة، فإن يقوم بعمليات الخبرة خبير غير معين من طرف المحكأ-

كون قام خبير ما بعمليات الخبرة، يالخبير حتى ولو رضي به الخصوم ولم تأمر بتعيينه بحكم قضائي، و 
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لى م العام بالإضافة إلمساسه بالنظا ذلكالتقرير نتيجة لذلك، باطلا ويكون من واجب القاضي إثارته و 
 حق الخصوم في الطعن في التقرير بالبطلان.

ن المحكمة قد عينت خبيرا واحد لإعداد الخبرة، أكذلك الشأن بأعمال الخبرة عدد من الخبراء، في حين و -
بمخالفة الحكم القاضي بتعيين خبير الحالة يكون التقرير باطلا لعدم إحترام رغبة المحكمة، و ففي هذه 

 1قط لإجراء الخبرة.واحد ف
ر قد شطب على إسمه من قائمة الخبراء، إما بحكم جزائي أو قرار تأديبي، ذا قام بعمليات الخبرة خبيإ-

ار الشطب قد بلغ للخبير المشطوب إسمه ن يكون قر خبرة تكون لاحقة لقرار الشطب، وأمال البشرط أن أع
 كان بعلمه.من القائمة و 

ائع المادية والعلمية التي حددت مجال الخبرة في الوقمن ق.إ.م.إ  052كما أن مخالفة أحكام المادة -
ية، فيكون الخبير قد عرض تقرريه إلى البطلان إدا أبدا رأيا في التقنية المحضة دون المسائل القانونو 

و تطبيقها على مسألة قانونية، سواء تعلق الأمر بتفسير نصوص قانونية أو إستخلاص نقاط قانونية أ
سندات و البحث في هود بعد تحليفهم اليمن أسماع شوى، كقيام الخبير بإجراء تحقيق و الدعوقائع 

يعتبر البطلان المقرر كجزاء لإجراء خبرة في الخصوم للدفاع عن ملكيتهم أو تحديد قيمتها القانونية، و 
 مسائل القانون من النظام العام.
م حترام إجراءات تمس بالنظام العاالخبرة لعدم إ باب المبطلة لأعمالن الأسومن جهة أخرى يكمن القول أ

 بنفسه بعمليات الخبرة.عدم قيام الخبير شخصيا و -هي:  
 نتدابه من طرف المحكمة.تنجز الخبرة من طرف خبير لم يتم إن أ-       
 لة قانونية .أن يبدي رأيه في مسأ-        
مرت بتعيين خبير قضائي الجهة القضائية قد أعمليات الخبرة عدة خبراء في حين أن ا قام بإذ-        
 واحد.

 ثانيا: العيوب الشكلية المؤدية الى بطلان تقرير الخبرة
عيب شكلي متعلق بالنظام العام وعيب شكلي متعلق  قسام هييقسم العيب الشكلي إلى ثلاث أ     

 .1و كان العيب متعلق بإجراء غير جوهريبإجراء جوهري أ
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فإنه يؤدي إلى بطلان الخبرة بطلب من ا كان العيب الشكلي متعلق بالنظام العام، ففي حالة ما إذ     
خلو التقرير من عرض ما قام به وعاينه في  مثالهضي به المحكمة من تلقاء نفسها، و و تقالخصوم أ

 و خلو التقرير من أي تعليل.حدود المهمة المسندة إليه، أ
تمسك الخصم به، يتوقف البطلان هنا على فإنه اء جوهري، جر وفي حالة العيب الشكلي المتعلق بإ     

نما هو مقرر لصالح الخصوم ويتوقف الحكم به على قيام الضرر  هذاو  البطلان ليس من النظام العام وا 
نما يتعين أمطالبة الخصم المتضرر الحكم به، فلا تقضو  ن يدفع به ي به المحكمة من تلقاء نفسها، وا 

 .2فع في الموضوعالخصم المتضرر قبل أي د
 لى بطلان تقرير الخبرة هي:التي تعتبر جوهرية، ويؤدي عدم إحترامها إالإجراءات و     
من ق.إ.م.إ المتعلق بإخطار الخصوم بيوم  022يقع عليه بموجب المادة لتزام الذي مخالفة الخبير الإ-

يقوم بإخطار الخصوم أو الخصوم، فلا ستدعاء وساعة ومكان إجراء الخبرة، بأن يتغافل الخبير عن إ
جميع إجراءات الخبرة ن تبنى عليها ة هي الدعامة الأساسية التي يجب أحدهم أصلا، فالوجاهيأ

الخصوم وطول فترة عمليات الخبرة أن يناقشوا، ستدعاء الأطراف بطرق قانونية يسمح لهؤلاء القضائية، فإ
طلعوا وا قد إن يكونراف الأخرى، وبعد أعوا على وثائق الأطن يطلاو يعترضوا على عمل الخبير، أو أ

لى مكان الخصوم القدرة عالعناصر التي بني عليها الخبير رأيه، وبالتالي يكون في إمسبقا على كل 
ضوريا، ليس فقط مناقشة النتائج و حالدفاع عن حقوقهم المشروعة، والشيء الذي يجب أن يكون وجاهيا أ

ن طرف بل هو حضور عمليات الخبرة في حد ذاتها م ليها الخبير فحسبوالخلاصات التي توصل إ
فالوجاهية هي الدعامة الأساسية التي تبنى عليها جميع إجراءات عمليات الخبرة، فقد أوجب  الخصوم،

القانون ضرورة حضور الخصوم باستدعائهم واخطارهم، فعدم إعلام الخصوم بحكم ندب الخبير أو عدم 
كان استدعاؤه يشوبه عيب جوهري، كأن يحدد الخبير يوما لاجتماعه دعوة الخبير لأحد الخصوم، أو إذا 

 .3بالخصوم تم يقدمه أو يؤخره دون علمهم

                                                                                                                                                        
 .085سابق، صال عمرجالمراد محمود الشنيكات،  .1
ذا نص إلا إرر عمال الإجرائية شكلا لا تقن بطلان الأأالتي تقرر  إ.م.إمن ق. 10و 10حكام المادتين وذلك اعتبارا لأ .2

ن تمسك به دفاعا في الموضوع ذا قدم مإعمال الإجرائية شكلا نه لا يعتد بالدفع ببطلان الاأالقانون صراحة على ذلك، و 
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نه بطلان نسبي في هذه الحالة س مقررا بنص صريح في القانون ، فإن كان ليفهذا البطلان وا       
أغفلت  المتضرر الذي نه مقرر لمصلحة الخصمبمقتضى القواعد العامة لبطلان الأعمال الإجرائية، لأ

خصم المتضرر التمسك به نما يتعين على الدعوته، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وا  
-02ليه المحكمة العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ لأول مرة أمام المحكمة العليا، وهذا ما ذهبت إ

نع ممام إجراء الإخطار و عند عدم إت ن بطلان إجراءات الخبرة ينشأالذي أكدت فيه أ 00-0882
عائهم ذا تمت الخبرة بحضور كل الخصوم ولو لم يتم استدالأطراف من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم، أما إ
 عمال الخبرة تمت بطريقة قانونية. بالشكل القانوني المطلوب فإن ذلك يعني أن أ

 :مثلة العيب الشكلي المتعلق بإجراء جوهري أيضا ما يليومن أ
الخبرة وجب تقديم تقريره للمحكمة، مع إعطاء رأيه في النقاط تحقيقاته الخاصة بالخبير أبحاثه و نهى إذا أ-

 ذلك وفقا لمنطوق الحكم الذي عينه.الفنية والأسئلة المكلف بالإجابة عنها و 
وهري قد بإجراء جنه لم يقم فإذا لم يقم الخبير بإعطاء رأيه في النقط الفنية المعين من أجلها يعتبر أ    

 ى بطلان الخبرة التي قام بها.يؤدي إل
ر السبب والأساس الأسئلة المذكورة في منطوق الحكم تعتبإذ أن رأي الخبير في خصوص النقط الفنية و 

التالي يجوز للخصم بهو لم يجب عن الأسئلة الفنية فكأنه لم يقم بالخبرة، و  نالذي من أجله قد عين، فإ
رت معظم التشريعات المعاصرة على أن الخبير سقعن بالبطلان في الخبرة، وقد إصاحب المصلحة أن يط

، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا إتفق ليه بالتحقيق فيهاملزم بإبداء رأيه في الأمور التي عهد إ
جابة عن الإا لم يحترم الخبير اء تقرير له الطابع القانوني، فإذبدالخصوم كتابة على ذلك، ولا يجوز له إ

محل الخبرة، كان يه بصراحة حول النقط الفنية الأسئلة المطروحة عليه والمعين من أجلها، ولم يعط را
 .1لمن له مصلحة في ذلك من الخصوم الدفع بذلك التقرير باطلا، و 

سمه في سجل يضا عدم أداء الخبير غير المقيد إمن بين العيب الشكلي المتعلق بإجراء جوهري أو -
لسبب على تمسك الخصوم به أيضا، اء القضائيين اليمين القانونية، حيث يتوقف بطلان الخبرة لهذا االخبر 
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ن يدفع به الخصوم قبل أي دفاع في الموضوع. وفي نفسها، ويتعين ألا تقضي به المحكمة من تلقاء و 
صادر عن  ستئناف قرارإثر إ 5000-00-20رار صادر عنه بتاريخ هذا الشأن كان مجلس الدولة في ق

الخبير  ر المتعلق ببطلان الخبرة بمبرر أنالغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم قد رفض الوجه المثا
د أسس رفضه لهذا الوجه على قهذا الاجراء من النظام العام، و  ندي اليمين القانونية وأالمعين لم يؤ 

القانونية من الخبير ن أداء اليمين ي أ، وهو ما يعن1مام قضاة الدرجة الأولىأساس أن هذا الدفع لم يثر أ
هو مقرر لمصلحة  نمافي جدول الخبراء القضائيين ليس إجراء من النظام العام وا   سمهغير المقيد إ

 ن يدفع به الخصوم قبل أي دفاع في الموضوع.الخصوم ويتعين أ
ر، تجاوز التقريمكان الخصوم الطعن بالبطلان في يوب الجوهرية كذلك التي تجعل في إمن بين العو -

اعتراضهم الخبير للمهمة الموكلة إليه للتحقيق فيها، وعدم الأخذ بعين الإعتبار لملاحظات الخصوم و 
 عدم النص عليها في تقريره.وأقوالهم، و 

جاوز الخبير حدود مهمته الموكلة إليه وتطرق لمواضيع أخرى لم تأمره المحكمة بالبحث عنها ذا تفإ     
وما لم يكونوا أطرافا في الدعوى أمام المحكمة، أو أوسع أبحاثه وتحقيقاته دخل خصن أوالتحقيق فيها، كأ

ا باطلة ليه في منطوق الحكم القاضي بتعيينه، كانت الخبرة التي قام بهسندة إمسائل لم تكن ماط و لى نقإ
 ليه.لتجاوزه المهمة الموكلة إ

مثاله وضع الخبير لانا ولاتأثير له على الخبرة و الجوهري فلا يترتب عليه بطما العيب الشكلي الغير أ    
 .2ن زملاءه الخبراء بحال تعددهملتقرير مستقل ع

 
 
 
 
 

                                                 
، في قضية القطاع الصحي شيقيفارة بمستغانم ضد 50، فهرس 5000-00-20قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  .1

منتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة ت ملويا في كتابه الآليه لحسن بن شيخ إب.ف غير منشور أشار 
 .527.، ص5002للنشر، طبعة 
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 بعض حالات البطلان المعمول بها قضائيا الثا:ث
منها التشريع الكثير من التشريعات المعاصرة و  توجد الكثير من الحلات للبطلان التي لم ينص عليها في

ن قواعد قضائية تثار من الخصوم والدفع بها لبطلان ه الحلات عبارة عالجزائري، وقد أصبحت هذ
 هذه الحالات هي:الخبير، و 

ن جود مهلة محددة له لتقديمه، غير أالتأخر في إيداع التقرير للمحكمة من طرف الخبير بالرغم من و -
بير الذي لم معظم التشريعات المعاصرة لا تنص صراحة على البطلان بقدر ما تنص على معاقبة الخ

ع ما أخد من سترجافي المدة المحددة له في الحكم، وذلك بإستبداله بغيره مع الحكم عليه بإيقدم تقريره 
 ذا كان هناك سببا للتعويض.مصروفات وأحيانا الحكم بالتعويض إ

اص شخو عدم الدقة في هوية الأوكذلك عدم إنتظام الإستدعاءات، أو عدم الإستدعاء بالشكل القانوني أ-
و سماع القاضي الخبير بالجلسة بطريقة غير المسموعين من طرف الخبير والذي إستقى منه معلوماته أ

 ثناءقم كاتب الجلسة بوضع محضر بذلك، أو قاطع القاضي الخبير ألم ي حيحة أو غير سليمة كأنص
يوضح للمحكمة  نتقديمه للتقرير الشفوي بالجلسة أو قاطعه الخصوم عدة مرات أو سمع عدة مرات دون أ

جراء جوهريا لخبير، فكل تلك الإجراءات تعتبر إمحضر الجلسة كل تلك العروض التي قام بتقديمها ا
 .1يجوز عند مخالفتها الطعن بالبطلان لفائدة الخصم الذي له مصلحة في ذلك

 ثار بطلان تقرير الخبرةالفرع الثاني: أ
من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه وقررت بطلان  ة وجود عيب في تقرير الخبرةمتى قدرت المحكم     

رارها لا كان قمكن أن يكون أساسا لقضاء المحكمة وا  لا يتقرير الخبرة كله، فإن التقرير يفقد كل قيمة له، و 
انت هذه ذا كعض المعلومات من التقرير الباطل إخد بمعيبا مستوجبا للنقض، غير أنه يجوز للقاضي أ

ق مع الوثائق والمستندات الأخرى بملف الدعوى، وتتناسق معها بحيث أنها المعلومات تنسجم تماما وتتف
طلب الخصوم بإجراء خبرة  تكوين صورة واضحة حول القضية، فيجوز حينئذ رفض تمكن القاضي من

 تكوين عقيدته للفصل فيها.ذا كان بالملف ما يغنيه عنها و جديدة، إ
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أن تأمر بإعادة الخبرة، أو إجراء خبرة جديدة، كما يمكنها محكمة عند الحكم ببطلان التقرير يمكن للو      
كانت كافية لتكوين ، متى 1سانيد أخرى متوفرة في ملف الدعوىلة وأدأن تفصل في الموضوع بناء على أ

الحالة لا يجوز  لة فنية متعمقة، لأنه في هذهعقيدتها، على ألا يكون رأي الخبير قد صدر في مسأ
ند إلى أدلة أخرى غير الخبرة، ويتعين عليها أن تلجأ إلى الإستعانة برأي فني لمحكمة الموضوع أن تست

 .أخر
كما يجوز للقاضي إسناد مهمة الخبرة الجديدة لخبير أخر أو خبراء أخرين، ولا يجوز للخصوم      
 لا ضد الغير نظرا لعدم حجة العقود الباطلة.رة الباطلة لا ضد بعضهم البعض، و حتجاج بالخبالإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .012ص المرجع السابق، ،محمود جمال الدين زكي .1
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 المبحث الثالث: الخبرة القضائية في مجال إجراءات استثنائية
قد تظهر الخبرة القضائية ضمن إجراءات استثنائية، الامر الذي من شانه ان يبدي مدى هذه      

 الفعالية.
ها بحكم ن عمل الخبراء، الذي يأتي أساسا في سياق مرحلة إجرائية تتقدم تلك التي ينظر القضاء فيإ     

ل جراءان هامان مختلفان يتعلق الأو دعوى، فقد يحدث في هذه المرحلة، إقبل الفصل في موضوع ال
راء ما نتدب الخبير القضائي بشأنه، لإجبالخبرة القضائية في إطار إجراء الصلح بين أطراف النزاع الذي إ

ضمان فعالية  اقف في سبيلوجوب مراعاة ما يفرضه ذلك على الخبير من مو تقتضيه الخبرة من مهام، و 
رض تدابير ستعجال التي تفمواد الإطار ء الثاني في الخبرة القضائية في إجراالخبرة القضائية، ويتعلق الإ

 الاجرائي البحت.خاصة يفرضها الطابع الإستثنائي لهذه في إطارها القضائي و 
جاء في منه و  882إلى  880وقد نص ق.إ.م.إ عن الصلح باعتباره إجراء خاصا في المواد من      

الصلح في نطاق و ئية ونص بشكل صريح على التصالح أالفصل الثامن الذي عالج فيه الخبرة القضا
 .1منه 015بالتحديد في المادة الخبرة القضائية و 

 588الباب الثامن في المواد من ، قد تطرق في القسم الثاني من الفصل الخامس من كما أن ق.إ.م.إ    
 77جالية، وجاء في إجراءات التحقيق وبالتحديد في المادة ستعنه إلى الإستعجال والأوامر الإم 202إلى 

ذو  ،والتحقيق، الذي يتولى في نطاقها ستعجالية في مجال وسائل التحريونص على وضع الإجراءات الإ
 .2التخصصات الفنية، صلاحيات على قدر كبير من الأهمية والفعاليات الواقعية

طراف في : عن الصلح بين الأته في مطلبين: المطلب الأولصيل في هذا المجال يقتضي دراسللتفو     
 ستعجال.: عن الخبرة القضائية في مواد الإالمطلب الثانيمجال الخبرة القضائية و 

 

                                                 
، بسبب تصالح الخصوم يتعين ن مهمته أصبحت بدون موضوعألخبير ذا تبين لإ :)على إ.م.إمن ق. 015تنص المادة  .1

 (خبار القاضي عن ذلك بموجب تقريرإعليه 
جراء من إي أن يأمر بأللقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى،  نيمك أن:) على إ.م.إمن ق. 77تنص المادة  

ل آي قد تحدد متحتفاظ به لإثبات الوقائع الوالإتحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل إجراءات ال
 .(النزاع

 و عن طريق الاستعجال.أالإجراء المطلوب بأمر على عريضة يأمر القاضي ب. 2
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 المطلب الأول: الصلح بين الأطراف في مجال الخبرة القضائية
و دعوة الخصوم للحضور ير، قبل بداية عمل الخبرة وهلتزامات التي تقع على عاتق الخبمن بين الإ    

م تحديد النقاط الواجب دراستها والأجل الممنوحة للخبير مكانه، حيث يتإلى إجتماع يتم تحديد زمانه و 
 .1و قاضي يشرف على تنفيذهاوذلك بحضور القاضي الأمر بالخبرة أ

أن جميع  ، مؤداهمن ق.إ.م.إ 80دة قا لما تنص عليه الماشراف على عمليات الخبرة وفإن الإ    
ا اقتضت طبيعة تنفيذا لحكم الخبرة يؤديها تحت إشراف المحكمة إلا إذ عمال التي يقوم بها الخبيرالأ

 .2الخبرة غير ذلك، كان يكون محل الخبرة فحص طبي
يه أن يثبت لاحظاتهم التي يدلون بها شفاهيا أو كتابيا، وعلموعلى الخبير أن يسمع أقوال الأطراف و     

يعده لذلك، كما يمكن للأطراف  و في المحضر الذيل أو الملاحظات في تقريره النهائي أقواتلك الأ
 بداء تعليقاتهم.بير من مسندات بنى عليها خبرته ولهم الحق في إطلاع على ما مع الخالإ

لى هام المسندة إقرير الذي يتضمن المنه في بعض الأحيان لا تتوج الخبرة القضائية بالتغير أ     
ت دون موضوع بسبب تصالح الخصوم، ن مهمته أصبحير، فيمكن لهذا الأخير إذا ما تبين له أالخب

 .3خبار القاضي بموجب التقريرإ
ذا كانت بعض او      ن هناك العديد من إجراء الصلح بين الخصوم، فلقوانين تجيز للخبراء العمل على إا 

 .4جراء مصالحة بين الخصوما  التشريعات تمنع الخبير من التدخل و 

                                                 
و الخبير المعين، تسوية أحد الخصوم أو بناء على طلب أيتولى القاضي تلقائيا :)علىإ.م.اإمن ق. 80تنص الماد  .1

 ريرين الضبط بتحأملقاضي على عمليات الخبرة، يأمر شراف اإالتحقيق المأموربه.عند  رض تنفيدالإشكالات التي قد تعت
 (.لتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغيرامحضر يدون فيه معاينته، و 

 .522.حسين تونسي، المرجع السابق، ص 2
ن أجراء جوازي يمكن إ، هو إ.م.إضمن قانون المت 02/08قانون رقم من ال 882لى إ 880ن الصلح عليه من المواد . إ3

ذ إن يتم بسعي من القاضي. والصلح غير مقيد بمدة معينة ألهم التصالح تلقائيا، كما تبين  يعرض من الخصوم الذي يجوز
المكان ة تقديرية هو الذي يحدد الزمان و القاضي بما له من سلطأي مرحلة كانت عليها الخصومة. و  يه فيإليمكن اللجوء 

 الذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
الذي ينص  12ة بمقتضى الفصل جراء الصلح بين الخصوم قانون المسطرة المدنيإبين القوانين التي تجيز للخبير  من. 4

دعوهم للحضور فيها قبل الميعاد يي ستجرى فيها الخبرة و الساعة التشعار الأطراف باليوم و إيجب على الخبير  :)نه أعلى 
، قوال الأطراف وملاحظاتهمأشعار بالتوصل، ويثبت الخبير في تقريره م على الأقل، برسالة مضمنة مع الإبخمسة أيا

غربي يحاول اجراء التصالح بينهم " و في هذا الاطار ذهب احد الباحثين الى القول بما يلي:" و الغريب ان المشرع الم
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 التصالح بين الأطراف الفرع الأول: مبدأ
فراد ية، هو السعي بين الأطراف، بهدف أن يزرع في نفوس الأو كما يسمى التسوية الودإن الصلح أ     

التوازن بين الحقوق المتنازعة ما يبعث على فض خصومتهم، على أساس تحقيق قدر معين من 
رشادات، إقتر جة ما يقدم من إالمتضاربة، وذلك نتي ستمد جوهرها مباشرة من ن لم تاحات وتوجيهات وا 

العمل بالذات الذي يستعصى فصله  هوالتشريع والعرف السائدين، فلا شك في أنها لا تحيد كثيرا عنها و 
 .1لى حد ما عما يندرج ضمن وظيفة القاضيإ

 01ة كانت بصريح نص المادة يه في أي مادلإن الصلح غير مقيد بمادة معينة، إذ يمكن اللجوء إ     
من ق.إ.م.إ التي جاء فيها:)يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة 

 ن يكون للقاضي يد فيه؟هذا النهج حتى يحسم النزاع دون أ ن يتبعفهل يكمن كذلك للخبير أ، كانت(
بير لسعي وراء الصلح بين الأطراف، مادام أن وظيفة ة الخختلفت التشريعات حول إمكانيوهنا إ     

ن إجراء التصالح مسألة قانونية تدخل ضمن إ ية ختصاصات السلطة القضائالخبير تقنية صرفه، وا 
يستفاد هذا التفسير ضمنا من موقف محكمة النقض المصرية التي قررت ما يلي:" تقتصر وحدها، و 

بداء رأيعلى تحقيق الواقعة في  مهمة الخبير ه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الدعوى وا 
 استقصاءها بنفسه، دون المسائل القانونية".

ما يتركه النزاع من  اختياريا له محاسن عدة، فهو يزيلاف طوعا و ليه الأطر والصلح الذي يتوصل إ     
لقضاء، ومن شأنه كذلك أن يعجل مشاعر سلبية، كما أنه يسعى إلى التقليل من الدعاوى المرفوعة أمام ا

 في ذلك تطويل للدعوى.رة قد تتبعها أحيانا خبرة مضادة أو تحقيق إضافي، و ن الخببسير الدعوى، لأ
 :2لوقوع الصلح قبل الشروع في الخبرة   وفي ما يلي  نموذج     

                                                                                                                                                        

غلب القضايا أنما القاضي لا يملك هذا الحق في مرة القاضي بإجراء محاولة التصالح، بيإذي يعمل تحت يسمح للخبير ال
راء محاولة التصالح بين جإجتماعية، ولعل إبقاء صلاحية لقضايا كقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإستثناء بعض اإب

التي تعتبر في ظل التنظيم القضائي القديم، و حاكم الصلح مام مأر هي من مخلفات المسطرة المتبعة مام الخبيأالأطراف 
يه خالد إلشار أمام الخبير .أو أمام قاضي الصلح أطرة سواء فيها محاولة الصلح بين الأطراف الجانب المهم من المس

 .28سابق، ص المرجع الالشرقاوي السموني، 
 صوم قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.جراء الصلح فيما بين الخإالقوانين التي تمنع على الخبير  منو 
 .007مرجع السابق، صال ،بطاهر تواتي .1
 .022سابق، صالمرجع المحمود توفيق إسكندر،  .2
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 السيد ..أ الساكن بــــ........     من جهة  
 جهة ثانية بين السيد ..ب الساكن بــ.... منو  

 تقرر مايلي:
هي متلاصقة في عمقها بعمارة أخرى تحمل .....و 7ع بمدينة....شارع....رقم ن السيد مالك لعمارة تقإ 

السيد ب فيما نهج المذكور وهي ملك للسيد... بـــ.... وقد ظهرت مصاعب بين السيد أ و من ال 8رقم 
 يتعلق بتحديد ملك كل منهما.

 الأستاذ ....الخبيرعين بموجبه  ، صدر أمر5000وبتاريخ ...
فقا م جمع المذكورين أعلاه بمكتبه، وقد إتالمهمة المطلوبة، ث وقد شرع الأستاذ... الخبير في تنفيذ

 تفاق التالي:واسطته... على الإ...ب
ط را من العمارة المبنية قبالة جاره، في الطريق تم بناؤه على الخالمادة الأولى: إن السيد أ يعترف بأن جد

يات التي شيدها السيد ب تقع على ن باقي البناين، كما تبين ذلك من الخريطة، وا  الفاصل بين العمارت
 رضه الخاصة.أ

 ن كلا منهما يتنازل عن أي مطالبة من جاره.إتفاق الجارين تقرر أ المادة الثانية: بعد
مر تعجالية، ولا الخبرة التي ألم تبقى أي مصاعب بين الأطراف، ولن تتابع القضية الإسالمادة الثالثة: ف
 بها نتيجة لذلك.
ر الإتفاق الحالي، شهاتجمع نفقات الدعوى الاستعجالية والخبرة والصلح والتسجيل وا  المادة الرابعة: 

 يتحملهما الطرفان مناصفة.و 
 5000صليتين بمدينة...بتاريخ ...تحريرا في نسختين أ

 وافقنا عليه، السيد بقرأناه و       يد أ             قراناه ووافقنا عليه، الس  
 
 
 
 
 



   ائيةتطبيقات العملية للخبرة القضال                               :ثانيالباب ال

 273 

 الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري من الصلح بين الخصوم في مجال الخبرة القضائية
نون الإجراءات ن موضوع الصلح الحاصل في نطاق الخبرة القضائية، كان مسكوتا عنه في ظل قاإ     

اء جر متناع المشرع عن النص صراحة على إن امنه أالمدنية القديم، وكذلك في ق.إ.م.إ الجديد، ويفهم 
غير أن العمل القضائي درج على تضمين الحكم القاضي باجراء خبرة تكليفا للخبير  العمل بهذا التدبير،

حقيق الصلح بين الأطراف إن أمكن، وأن لا يشرع في غنجاز مهامه إلا بعد فشل محاولة بمحاولة ت
قليد ليس له أسس تشريعي بل هو مجرد إجراء أوجدته وكرستة التطبيقات وهذا الت يكون قد أجازه، الصلح 

 .1القضائية في فرنسا، وسار عليه القضاء الجزائري مند الإستقلال
لم ينص عليه ق.إ.م.إ يسمح للقاضي بأن  فالصلح في مجال الخبرة القضائية القائم بين الأطراف     

 ف، لكن لايوجد أي نص ينتع ذلك.يكلف الخبير بمهمة تحقيق الصلح بين الأطرا
أنه" ليس للصلح الحاصل أمام  00/01/5000وجاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ     

نكاره من أحد الطرفين  ."2الخبير أي أثر قانوني، في حالة عدم اعتماده قضاءا وا 
ومة، ونص عليه في لإنهاء الخصح كإجراء مستقل لوكما سبق ذكره فإن ق.إ.م.إ نص على الص    

، والملاحظ أن هذه النصوص الجديدة تكرس دور القاضي في تحقيق الصلح ولا 882إلى  880المواد 
 تشير إلى إمكانية تكليف الخبير بذلك. 

و بناء على صوم، بناء على مبادرة من الخبير أجراء الصلح بين الخمنع إأما القانون الفرنسي      
سبب هذا المنع نظرا لبحث الخبراء الدائم على الصلح ويعتبرون ذلك مساهمة هذا الأخير، ويرجع 

، مهمتهم الأساسية، مما أدى إلى تأخير عمليات الخبرة دون الوصول إلى نتيجة فيما يخص المصالحة
 ليس معناه التخلي عن مبدأ وقوع التسوية الودية للنزاع في حد ذاته.غير أن هذا المنع المقرر 

حة جراء المصالإمتناع القاضي عن إسناد إن وجوب به محكمة النقض الفرنسية من أاءت ما جهذا و     
ذا لم يكن الحاصل بين هؤلاء، عرضة للبطلان إتفاق بين الخصوم للخبراء، ليس من شأنه أن يجعل الإ

 .3لذوي الخبرة يد فيه
                                                 

نه يجب على ألى إعن هذه القاعدة مكتفيا بالإشارة سكت المشرع المصري .  12. احمد فاضل، المرجع السابق، ص1
 .ثبات المصريانون الإمن ق 012ذلك في المادة هم .." و ن " يسمع اقوال الخصوم وملاحظاتأالخبير 

 051، العدد الأول، ص5000.  قرار صادر عن المحكمة العليا، مجلة قضائية لسنة 2
 .11ص  ،5، مجلة مدنية0887مارس  50، بتاريخ 5م المدني قرار محكمة النقض الفرنسية القس .3
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بل ذهب إلى  إ.م.ف 510ونة في تطبيق المادة لى هذه الدرجة من المر ولم يتوقف الإجتهاد القضائي إ
صوم فبإمكانهم، مع ذلك جراء الصلح بين الخأعمق من ذلك إذ يقرر أنه إذا لم يملك الخبراء صلاحية إ

 .1يهم في ذلكحصل بين هؤلاء، بناء على مجرد الإدلاء برأتفاق الذي معاينة الإ
ه، فالمصالحة ليست ر القضاء لتفسيعرضه، في نطاق التشريع الفرنسي و على ضوء ما تقدم الواقع و     

، لا يحق للقاضي صرف النظر عنهانزاع لن يكون للخبير نصيب فيها و طراف الهي إلا إقامة عقد بين أ
منها فقدان المأمورية المعهود إليه  ن يستخلصفالمصالحة تلك تنتهي الخصومة وليس أمام الخبير أ

ضائية، كما للخصوم حق مطالبة هذه معاينة هذه النتيجة ضمن محضر يقدمه للجهة الق، و 2جاز جدواهاإن
 .3كسابه قوة النفاذبالإشهاد لهم على ذلك الاتفاق وا  الأخيرة 
من قيامه بالمهام المسندة إليه عمال الخبير بالتقرير الذي يتضأنه إذا لم تكلل أ ونستخلص مما سبق     

ب تصالح الخصوم فهنا بنه مهمته أصبحت بدون موضوع بسوالإجابة على تساؤلات المحكمة، وتبين له أ
 يقدمه للجهة القضائية التي عينته.يلزم عليه إخبار القاضي صاحب الإختصاص بموجب تقرير يحرره و 

والتي نصت على  من ق.إ.م.إ 015سؤال المطروح في هذا المجال، هل أن نص المادة لكن الو      
م، يتعين عليه إخبار أن)إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصو 

سا لما درج عليه جراء الصلح بين الأطراف تكريأعطت للخبير رخصة إ القاضي عن ذلك بموجب(،
لى ن تجاوز الخبير لحدود مهامه المتمثلة في مساعدة القاضي عالقضاء العادي والإداري الذي يعتبر أ

بموجبه من  القضاء ما يطلبذا صدر من جانب الفهم الشامل لعناصر القضية، أمر غير جائز إلا إ
 .4جراء القضائي إجراء المصالحة بين الأطرافالخبير إ

                                                 
 .28ص  ،، مجلة مدنية0821جويلية  50تاريخ ، ب5قرار محكمة النقض الفرنسية القسم المدني  .1
الجهة مين ضبط أصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي و يثبت ال :)علىإ .م.إمن ق. 885نصت المادة  .2

تنقضي الخصومة تبعا )على تلتي نصامن نفس القانون  550ثر منهي للخصومة طبقا للمادة أالقضائية وللصلح 
يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم  ،(و بالتنازل عن الدعوىأو بالقبول بالحكم أنقضاء الدعوى بالصلح، لإ

انة ضبط المحكمة أميداعه ا  ر عليه من طرف القاضي و يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشي .القضائي
 .882و  02فقرة  100طبقا للمادتين  المختصة

 .008سابق، ص البطاهر تواتي، المرجع  .3
 .527حسين تونسي، المرجع السابق، ص .4
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والأصل لا يجوز للمحكمة، أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم، ولكن إذا حصل صلح     
لى أن  بين الخصوم وتحقق الخبير منه، فإنه يرفع بذلك تقريرا إلى المحكمة يشير فيه إلى هذا الصلح، وا 

 .1مهمته أصبحت بالتالي غير ذات موضوع
ضعوه تحت يد قد و الخبير، و خل دون تدقانوني حصل بالفعل بين الأطراف و   صلح ا كان هناكفإذ     

ه الحالة لا يجوز نه في مثل هذتحويله للمحكمة للمصادقة عليه، فإيه فيه، تم هذا الأخير لإعطاء رأ
عن صلح قد  ذا كان هذا الأخير عبارةتقريره، لأي سبب إد بعاللمحكمة عدم الأخذ برأي الخبير أو إ

بداء رأقدمن كل العيوب، بين الأطراف، و سليمة حصل بطريقة قانونية و  يه فيه م للخبير للإطلاع عليه وا 
ذا حصل نوع من هذا العمل لم يعد هناك سلطة فإمحكمة للموافقة عليه طبق للقانون، مع تحويله لل

ائج الخبرة التي كانت مبنية على إتفاق قانوني وقع بين يها في نتا بإعطاء رأتسمح له تقديرية للمحكمة
 .2و الصلحالأطراف أ
 ستعجال اني: الخبرة القضائية في مواد الإالمطلب الث

النشاط الإقتصادي وى التي نشأة نتيجة لتطور اهم الدعتعتبر الدعاوى الإستعجالية من بين أ     
ادي غير قادر على تحقيق ما صبح القضاء العأنماط الحياة العصرية، إذ أ لسريع فيالتقدم اوالتجاري و 

ية ستعجالتدارك الأخطار التي تهدد حقوق ومصالح الأفراد، خاصة أن القضايا الإ ليه مهمته فيتصبو إ
 يخشى عليها من فوات الوقت.لا تتحمل البطء خوفا من تلف وضياع معالمها و 

ضاء العادي لى إيجاد قواعد إجرائية استثنائية تخرج عن نطاق القمشرع إلأسباب سعى اللأجل هذه او      
لمسايرة هذا التطور وللتلاؤم مع طبيعة هذه النزاعات وللوصول إلى حماية مؤقتة وعاجلة، لغاية الفصل 

 مام القضاء العادي.في أصل النزاع المطروح أ
لخامس من قسم الثاني من الفصل استعجالي في الالإ خصص المشرع الجزائري نصوص القضاءو      

 .3ستعجاليةالباب الثامن من قانون إ.م.إ للحديث عن الإستعجال تحت عنوان: في الإستعجال والأوامر الإ

                                                 
 . 522. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ص1
 .072سابق، ص المرجع ال، مولاي ملياني بغدادي .2
شتملت على القضاء العادي إسابق ستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية الخص المشرع الإ .3

ستعجالية في المواد الإدارية هي ن الدعوى الإأوالتي يستفاد من مضمونها  070حكامها المادة أذ نصت على إداري، والإ
حد أتخاذ إمر برئيس المجلس القضائي الأ وجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهإ
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تقديرية في تقدير  وظيفيا بما له من سلطةيختص القاضي الإستعجالي بالنظر في النزاع إختصاصا     
 اع بمقتضى نص صريح في القانون.ستعجال، كما يختص بنظر النز توافر شروط الإ

 لى الفرعين التاليين:ولتفصيل أكثر عن الإستعجال نتطرق إ    
 ستعجال رع الأول: المبدأ العام بخصوص الإالف

 ستعجاليةلثاني: موقف القانون الجزائري بشأن الخبرة القضائية في المادة الإالفرع ا
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        

و أاية لمصالحه فيل تعرضها لأضرار ومخاطر يصعب لعاجلة حماو التحقيقية المؤقتة و أستعجالية التحفظية التدابير الإ
صلاحها  ن أة ندثارها مع مرور الزمن، كما تجدر الإشار إو معاينة وقائع يخشى أو تفاديها مستقبلا، أيستحيل تداركها وا 

كت للقاضي المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتر ستعجال في م تحدد على سبيل الحصر تدابير الإحكام هذه المادة لأ
ختصاصه النوعي إفي حدود ضوابط  ذلكمر بها متى ثبت لزوميتها و ستعجالي المختص سلطة تقدير الأالإداري الإ

 المتمثلة في:و 
 ستعجال حال وقائم.ن عنصر الإأستعجال بمعنى وجوب توافر حالة الإ-
 ستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق.ن تكون التدابير الإأ-
 من العام.بالنظام العام ولا سيما عنصر الأستعجالي تتعلق التدبير الإ ن لاأ-
عتداء المادي ا بحالة الإستثناء المتعلقة منهإلى وقف تنفيذ قرارات إدارية بإستعجالي المطلوب لا يؤدي التدبير الإ -

 و الغلق الإداري.أستلاء  الغير الشرعي والإ
 .م السابق كما يلي:إمن ق. 070ها المادة التي نصت عليستعجالية ومن التدابير الإ

صبح المحضر أرغ فيه مضمون الإنذار )فيما بعد ار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفذنإمر بوجيه الأ-
 القضائي هو من يوجه الإنذار(

خشى الوقوع يو على وشك أو حالات مادية وقعت أو وصف وقائع أالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة مر بإثبات حالأ-
 و خبير.أضياع معالمها بفوات الزمن، ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي 

من خلال  ضافها المشرعأري التي داإو حالة غلق أعتداء مادي إداري يشكل حالة إمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار الأ-
 المتمم لقانون الإجراءات المدنية القديم.المعدل و  02-00القانون 

لسابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم ستعجال في القانون ان طريقة تناول المشرع الإأسبق  والملاحظ مما
 إ..م.إ ستدعى تداركها في قاإتفصيل واضحين، وهو ما 
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 ستعجالبخصوص الإ الفرع الأول: المبدأ العام
ن حدد شروطه في لكلم يعرف المشرع الجزائري الإستعجال شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنة، و     

جال النظر في الدعاوى المستعجلة إذا ستعمن ق.إ.م.إ التي تخول الإختصاص لقاضي الإ 588المادة 
 .1ستعجالما توفر فيها عنصر الإ

ي، الهدف منه حماية مركز أحد المتقاضين، بإتخاذ مستعجل أنه قضاء وقتالقضاء الويمكن تعريف      
صدار طبيعة القضاء الموضوعي في تأخر إ وقوع الضرر عليه نتيجةإجراء سريع خشية فوات الوقت و 

 الحكم.
نص المشرع كان لفكرة الإستعجال أهمية كبيرة في تحديد إختصاص قاضي الأمور المستعجلة، و و      

بنص القانون،  ختصاص قاضي الأمور المستعجلةى بعض حالات إي مختلف القوانين علالجزائري ف
 نصوصها متفرقة نقتصر على مجال التحقيق التي تدخل ضمنها الخبرة القضائية.وهي حالات عديدة و 

قبل مباشرة من ق.إ.م.إ على أن:)يمكن للقاضي ولسبب مشروع و  77نص المشرع في المادة     
ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل  ءات التحقيق، بناء على كلجراء من إجراى، أن يأمر بأي إالدعو 
 ل النزاع.ه لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآحتفاظ بوالإ
 الإجراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال(.يأمر القاضي ب    
أنواعها كما ن المشرع قد قصد إجراءات التحقيق بمختلف من خلال المادة المذكورة أعلاه أ يتضحو     

 من ضمنها الخبرة القضائية.هو منصوص عليه في ق.إ.م.إو 

                                                 
ضائية، ففصل بين زدواجية القجسد صراحة الإ 0881ئري بعد دستور على النظام القضائي الجزا أن التطور الذي طر إ .1

تطور بنصوص قانونية نه كان يجب تدعيم هذا الإعادي والقضاء الإداري وبغض النظر عن مزايا هذا الفصل فالقضاء ال
برز هذه النصوص أببت في عدة إشكالات في القضاء، ولعل التي تسلرفع اللبس والغموض على كثير من المفاهيم و 

 .إ.م.إق.
بذلك لقضاء العادي والقضاء الإداري و تقاضي خاصة لكل من افراد إجراءات أزدواجية القضائية كان يتطلب ن ترسيخ الإإ

ستعجال ل بين الإالفص 08-02يتجسد الفصل بصفة وصورة لا لبس فيها، من مظاهر هذا الفصل الذي نلمسه في قانون 
اري فقد ستعجال للقضاء الإدة التي أعطاها المشرع في مجال الإيلاحظ مدى الأهميفي القضاء العادي والقضاء الإداري، و 
 خصص له بابا كاملا من ستة فصول.
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يحتمل حصوله، فيكون  ن يكون ضروريا للفصل في نزاعوبما أن المشرع يشترط في إتخاد الإجراء أ     
هذه الواقعة محل نزاع ن تصبح الهدف من الأمر باتخاذ الإجراء مثلا إحتمال ضياع معلم واقعة ما، وأ

 ء.مام القضاأ
، وبذلك ن قاضي الأمور المستعجلة لا يمس أصل الحق ولا يكون دليلا عليهالحكم الذي يصدر مو      

 .المستعجل يشترط شرطين: الطابع الإستعجالي وعدم المساس بأصل الحقن القضاء فإ
ست ن قاضي الأمور المستعجلة ليمساس القاضي المستعجل بأصل الحق أمر طبيعي لأوعدم ال     
بين مقرض ومقترض لا  صل الحق، فهو عندما يصدر حكمابحث المنازعة المعروضة أمامه في أ مهمته

عندما يصدر حكما في صدر حكما مثلا بمنعه من السفر، و ي يتعرض إلى إلزام المقترض بدفع المبلغ وأن
نما يصدر حكالعين المتنازع على ملكيت ما تقتصر ها لسوء نية واضع اليد لا يتعرض إلى أصل الملكية وا 

في سماع الشاهد الذي يخشى غيابه لفترة يه، و ثبات دون الفصل في مسؤولية المدعى علمهمته في الإ
ثبات ذلك دون إ ، وفي هذا الخصوص دانة من شهد ضده هذا الشاهدطويلة تقتصر مهمته على السماع وا 

ى قاضي الإستعجال ن "من المقرر قانونا أن اللجوء إلأ 10/02/0880محكمة العليا بتاريخ قضت ال
لإجراء خبرة لتقدير التعويض عن الإخلاء يستلزم وجود دعوى في الموضوع مرفوعة مسبقا، وم تم فإن 
القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من التابث في قضية الحال أن المجلس 

من أجل تقدير التعويض الاستحقاقي  القضائي أيد الحكم المستأنف الذي أمر بإجراء خبرة استعجالية،
 .1دون وجود دعوى في الموضوع مسبقة. استوجب نقضة"

 الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري بشأن الخبرة القضائية في المادة المستعجلة
القضايا الإستعجالية، فلقاضي الشؤون  ن الخبرات من التدابير المؤقتة التي كثيرا ما يؤمر بها فيإ     
كمة موضوعا، مع مراعاة ستعجالية الصلاحيات لتعيين خبير في كل ما يقع في صلاحيات المحالإ

 لا يقع مس بأصل الحق.الطابع الإستعجالي وحرصا على أ
مام أصلية أ من نفس القانون، رفع دعوى 77كذا المادة وما يليها من ق.إ.م.إ، و  588وتجيز المادة     

فعها إجراء خبرة قضائية، وتسمى هذه الدعوى بدعوى إثبات الحالة، الأمور المستعجلة  يطلب را قاضي
لتي يختص بها القضاء المستعجل، ويجب بجانب مراعاة قواعد حدى الدعاوى اودعوى إثبات الحالة هي إ

                                                 
 .12، العدد الأول، ص0880. قرار صادر عن المحكمة العليا، مجلة قضائية لسنة 1
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ر شرط الإستعجال، ويعتبر ختصاص توفالإختصاص توفر شرط الاستعجال، ويجب بجانب مراعاة الإ
، ن المقصود من الدعوى تلافي ضرر محقق قد يصعب تجنبه في المستقبلاذا كهذا الشرط متوفر إ

 و تأكيد معالم شيء قد تتغير مع مرور الوقت.كإثبات واقعة قد تطمس معالمها إذا تركت وشأنها، أ
باتها قد مضى عليها وقت طويل قبل رفع  ولا يمنع من قبول الدعوى كون الأثار المطلوب إث    

قابلة للتغير بالزيادة والنقصان، ويستوي في ذلك أن يكون التغيير بفعل الطبيعة أو ما كانت الدعوى، طال
 .1و فعل الخصم فعل الغير أ

 :2ما المسائل التي يعين الخبير فيها متعددة أ
لحالة التي عليها جدار مشترك، وتحديد غيرها: لملاحظة ار بها مثلا في الشؤون العقارية و ميمكن الأ-
 ذا كان يجب تعلية الجدار.لضرورية خاصة في حالة ما إصلاح اشغال الإأ
 لملاحظة عيوب خفية مزعومة عند بيع سيارة قديمة.-
 تقدير الخسائر الناجمة عن حادت مرور سيارة.لوصف و -
ن ة لما ترفع غير أنها على وشك أن الدعوى خاصة بالمسؤوليلزيادة وفحص ضحية حادث شغل ولو أ-

 ترفع.
و مستديم، العجز ناجم عن الحادث عجز مؤقت أ ذا كانحادث شغل لمعرفة إيارة وفحص ضحية لز -

و بالبحث عن الخطأ الذي لا يغتفر أ ويمكن للقاضي كذلك في مجال حوادث العمل تعيين خبيرا يكلفه
بالتالي الحكم على ؤولية عن الحادث، و ن يحسم في قضية المسأخطاء أي شخص ليتمكن القاضي أ

 .كاهل من يقع التعويض
ذا كان المنقول بضاعة قابليته للتلف، فتقبل الدعوى الإستعجالية إ بات حالة منقولكذلك في إث    

بخبرة لجمع ن يأمر رها للتقلبات، كما يسوغ لقاضي الإستعجال في بعض الصور أتتعرض أسعا
في  ل النزاع من جانب الموضوع، بشرط أن يكونالملاحظات التي تنفع في حالمعلومات الضرورية و 
 .الأمر إستعجال مؤكد

 :1مينعن سبب الحريق بطلب من شركة التأ مر بخبرةونذكر نموذج عن الأمر الإستعجالي الآ     
                                                 

 .215ص   0881حمد أبو الوفا وطلعت دويدار، التعليق على نصوص قانون الاثبات، منشاة المعارف، الإسكندرية . أ1 
 .020، صسابقال مرجعالمحمد توفيق إسكندر، . 2 
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ستعجال، للبحث عن أصل و  أسباب الحريق، الذي شب يوم ... في حيث أن في القضية مصلحة وا 
نه اندلع حسب ة، والذي يبدو أمارة... بنهج... وهي على ملك... وهو مؤمن لدى شركة التأمين المدعيالع

مدى الخسائر التي حلت بالعمارة نظرا لضرورة تقدير ت التي ينزل بها المدعى عليه، و الشركة في المحلا
 ن إيقاع خبرة بات ضروريا.ين من المتسبب في هذه النكبة، وأنه نظرا لإختلاف الأطراف فإتبو 
طلاع على كل المعلومات الضرورية، وبعد الإ.. خبيرا معفى من اليمين ليبحث وقد جمع نعين لذلك.و 

حماية المدنية، اثناء الحريق عن أصله وأسبابه، وعن المكان الذي شب فيه. وهل وقع محاضر أعوان ال
 م لعيب في البناء، يعزى للطرف الذي عينه.صدفة أو لأسباب قاهرة أ

دعي. وعلى الخبير أن يذكر حصل لعمارة المن يقدر كل الخسائر، من تلف وفساد وعلى الخبير أ    
عادتها إلى سالف حالتها الحسنة. وعليه أ ق من ن يذكر على عاتالأشغال الضرورية لإصلاح المحلات وا 

تقريره، ويحاول الإصلاح بينها ما  ملاحظات الأطراف فيتقع تكاليف هاته الاشغال، ويشرح كل الأقوال و 
 ليه سبيلا.إستطاع إ

 ستئناف.ى كتابة ضبط المحكمة ولو وقع إتقريره لد ن يودعوعليه أ    
من تلقاء نفسها  نان المحكمة تصدر حكما قبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة قضائية سواء كإ    

ه الحالة فلا توجد دعوى موضوعية أمام ما في هذأو بطلب من الخصوم، وذلك أثناء قيام النزاع ، أ
شى ضياع معالم واقعة من المحتمل أن تصبح محلا للنزاع ن القانون يجيز لمن يخالمحكمة، ورغم ذلك فإ

 .جراء خبرةيطلب من قاضي الأمور المستعجلة إ نأمام القضاء، أ
ى إثبات الحالة، من تسمى بدعو ويتبين أن المشرع يجعل طلب إجراء الخبرة بدعوى أصلية، و     

وقائع أو أوصاف يخشى زوال إختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ويشترط لقبول هذه الدعوى أن توجد 
 ام القضاء.معلمها مع مضي الوقت، واحتمال أن تصبح هذه الوقائع والأوصاف أساسا لمنازعة أم

ذا كان المشرع قد جعل دعوى إ     أصلية من إختصاص محكمة الأمور ثبات الحالة المرفوعة بصفة وا 
ه في سائر الدعاوى المستعجلة، أي لا ن هذه المحكمة تتقيد في نظر الدعوى بما تتقيد بالمستعجلة، فإ

 .2تمس بأصل الحق
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الم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام نه يجوز لمن يخشى معوتأسيسا على ما سبق بيانه، فإ    
قد الشأن من قاضي الأمور المستعجلة إجراء خبرة بصفة أصلية، و ن يطلب في مواجهة ذوي القضاء أ

قاضي الموضوع او يكون اما قاضي الأمور المستعجلة او يكون طلبا  يكون اجراء الخبرة أساسيا امام
 .1فرعيا اثناء سير الدعوى 

ستعجالية يهدف منها على المحافظة على الدليل حتى يرفع الدعوى الموضوعية، فرافع الدعوى الإ    
كمة الموضوع حتى تقول محفهي من قبيل الإجراءات الوقتية التحفظية التي يتحملها في الأصل المدعي 

 ثبات الحالة.كلمتها وفي المصاريف ومن بينها مصاريف دعوى إ
تقديم ر مهمتها منتهية بتعيين الخبير و ن المحكمة تعتبولما كان قد لوحظ في دعاوى إثبات الحالة أ    

تقريره رغما عن إعتراض الخصم على عمل الخبير أو تقريره، خاصة مع إحتمال زوال المعالم عند 
ن الموضوع حين ترفع الدعوى، على أنه إذا ندب القاضي خبيرا، كان عليه أ مر على محكمةعرض الأ

 عماله.حظات الخصوم على تقرير الخبير وأيحدد جلسة لسماع ملا
أمورية للخبير واستبدال ن المالفصل الخاص بالخبرة القضائية بشأتتبع القواعد المنصوص عليها في و     

ويملك القاضي المستعجل إذا لزم الأمر تعيين خبير أو عدة خبراء أو لإعادة  ،2ن كان له محل غيره به أ
 مر ذلك.الخبرة إذا تطلب الأ

ة تذكر، جراؤها على أي منازعم إستعجال هي الخبرة التي لا يقو إن الخبرة القضائية في مجال الإ    
حدد الإختصاص والأوضاع ويأمر القاضي بأجرائها وفقا للإجراءات التي يضبها قانون إ.م.إ الذي ي

 الواجب مراعاتها فيه.
 
 

                                                 
خلاء، جاز للطرف الذي ذا طلب المستأجر بتعويض الإإه أنغير :) نأمن القانون التجاري على  081ادة نصت الم .1
ليأمر بإجراءات الخبرة الازمة، وذلك قبل ستعجلة مام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المأ ن يتم دعواهأهمه التعجيل ي

مام قاضي الأمور أجراء خبرة إمخصوص عليه في الفقرة السابقة. وهناك حالات كثيرة يجوز فيها طلب جل الانتهاء الأ
 و التأكد من سلامة بناء لشكوك في متانته.أالخوف من ذهاب معالم مثلا ذا توافرت فيها شروط معينة كإالمستعجلة 
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 خاتمة:
، لذلك تعتبر جانب كبير من الأهمية القانونيةثبات أهمية عملية وعلمية على نخلص إلى القول بأن للإ

 ني.    ثرها تطبيقا في المجال القانو نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، وأك
ثبات وسائل الإ من في تحقيق المحاكمة العادلة، باعتبارها في المواد المدنية الخبرة القضائية تساهمو     
بطبيعتها تصنع على يد  فهي قضائية مام القضاء،في الكثير من الدعاوى المرفوعة أ تكون حاضرة التي

من طرق الإثبات المباشرة لأن كافة وسائل الإثبات الأخرى، فهي بحضورها متميزة عن المحكمة و 
القاضي يصل بها إلى الحقيقة بالإستعانة بشخص أخر يكمل به معلوماته دون الإستنتاج من وقائع 

خرى، لكونها لا ترتبط جراء للتحقيق يختلف تماما عن إجراءات التحقيق العادية الأأخرى، كما أنها إ
ة واليمين ن المدني المثمتلة في الإقرار والكتابثبات الموضوعية المنصوصو عليها في القانو بقواعد الإ

ع خلال هذه المرحلة يقومون بطرح إدعاءاتهم للمناقشة مع السعي طراف النزاوشهادة الشهود والقرائن، فأ
جل الفصل في اصر والأدلة التي يستعين بها من أثبات صحتها، كما يقوم القاضي بجمع كافة العنلإ

 النزاع المعروض عليه.
جراء معا، يأوا     فصل في القضايا المطروحة هو يجلس للو بها القاضي مر لخبرة القضائية علم وفن وا 
حثة المتخصصة التي الب الفنية، ولا يجوز مطلقا اللجوء إلى الخبرة القضائية إلا في المسائل العلمية و عليه

 .دم تقريره عن الواقعةالمتخصص ليقستعانة بالخبير الإلمام بها، فتدعو الحاجة إلى الإ لا يكون له
نما يعتبر شريكا في صن وجدير بالذكر أن الخبير ليس قاضيا     يساعد في ، فهو اعة الحكم العادلوا 

لأن الأصل ختصاص القاضي ، ولا يجوز تفويضه في مسألة قانونية متعلقة بإبعمله الفني تنوير القاضي
إستقرت أحكام القضاء على أن دور الخبير أن القاضي لا يجوز له أن يفوض مطلقا سلطته القضائية، ف

، ولا يمكن لهم القضاء اة ذوو تكوين قانونين القضيقتصر على إبداء رأي في مسائل فنية على إعتبار أ
 .بعلمهم الشخصي

ربها، فكلما تطور علم من ختلاف مشابتطور الشعوب والأمم على إ والخبرة القضائية علم يتطور    
ار هامة على عمل القضاء الرامي إلى الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين  وانعكس بآثلاالعلوم إ

فأصبح القاضي يواجه في عمله اليومي مشاكل التقدم الحضاري بتعامله مع قضايا معقدة  ،أفراد المجتمع
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لقها نوعيا، لا يكفي فيها مجرد العلم بالنصوص القانونية والإطلاع على الإجتهادات القضائية لحلها لتع
دراكها.  بمسائل فنية يتعين فهما وا 

للقاضي ي المواد المدنية أنها من بين الرخص الممنوحة القضائية ف استنا للخبرةقد ظهر لنا من خلال در و 
مرحلة إتخاذ القرار باللجوء إلى الخبرة بعد التأكد من أن موضوع النزاع  من بدأتبإجراءات متعددة،  وتمر

لإجراء، ثم مرحلة إختيار الخبير بالنظر إلى تخصصه، ثم تحديد مهامه تحديدا يتطلب الإلتجاء إلى هذا ا
 حجية تقرير الخبرة في المواد المدنية.مناقشة و لى وصولا إ، دقيقا
رة التي حكام الخببرة القضائية في المواد المدنية أمكننا أن نخلص إلى أن أن دراسة موضوع الخإ    

تها سواء بالنسبة الإدارية هي ذامن قانون الإجراءات المدنية و  012ى إل 052أدرجها المشرع في المواد 
 .للقضاء العادي أو القضاء الإداري

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء بما يفيد بأن للمحكمة  051ن نص المادة حظ أكما يلا    
، فقد جاءت هذه المادة ما ومسواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الخص نتداب الخبراءسلطة تقديرية في إ

بشكل مباشر، في حين أن  الأمر بتعيين خبير دة مكملة وليست آمرة، فتخول له سلطةيفيد بأنها قاع
معظم التشريعات جعلت من الخبرة إجراء استتنائي يتم اللجوء إليه في حالة عدم كفاية الإستشارة 

 والمعاينة.
من نفس القانون أن المشرع ترك للقاضي  051المادة  تبين كذلك من نص وفي موضوع تعيين خبير    

 السلطة الكاملة لاختيار الخبراء دون تقيد بمعايير وأسس موضوعية.
ومن بين النتائج كذلك يلاحظ أن تعيقد المسألة التقنية المطروحة في النزاع يمكن أن يؤدي إلى تعيين    

لخبراء إذ قرر جواز تعيين خبير أو عدة خبراء أكثر من خبير، ومن الملاحظ أن المشرع لم يحدد عدد ا
 .من نفس التخصص أو من عدة تخصصات مختلفة

من بين المقديدين في قائمة الخبراء  من ق.إ.م.إ أجازت إختيار الخبراء 020كما نلاحظ أن المادة     
مام اليمين أ تعانة بالخبراء الغير المقيدين بشرط أدائهمسلمعتمدين من طرف المجلس القضائي أو الإا

لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي أداء اليمين بملف القضية،  القاضي الذي عينهم مع إيداع محضر
رد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما و عفي فقرتها الأخيرة تخلف تماما  05ن المادة فإ 82-200

خبراء القضائيين إلا في حالة الضرورة، قيد في قائمة اللى الخبير غير المإذ منعت القاضي من اللجوء إ
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ي كان يعتبر ن النص التنظيمي صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم الذك على أيرد على ذلو 
قيد في قائمة الخبراء المعتمدين إجراء استتنائي، لى الخبير غير المأن اللجوء إ 120صراحة في مادته 

لغى ضمنيا الفقرة الأخيرة من لإجراءات المدنية والإدارية قد أانون امن ق 020عليه يكون نص المادة و 
 .200-82من المرسوم  05المادة 

كما يلاحظ أن المشرع لم ينص على استشارة الخبير لذوي الإختصاص لا في ق.إ.م القديم ولا في    
ي تطرق إليها ق.إ.م.إ بالرغم من أنه قد يجد نفسه مضطرا للاستعانة بغيره، عكس المشرع الفرنسي الذ

من ق.إ.م.ف بقوله:)يجوز للخبير، بناء على مبادرة منه أن يسترشد برأي  572في نص المادة 
الأخصائيين، على أن يكون ذلك مقصورا على تخصص يختلف عن إختصاصه، ومفهوم النص أن 

شترك الخبير غير ملزم بالحصول على إذن من القضاء بغرض إستشارة غيره من الأخصائيين، كما لا ي
 أن يكون الأخصائي المراد الإستعانة به مقيدا في قائمة الخبراء(.

وني الطرف الملزم ن المشرع الجزائري لم يوضح بنص قانأ أعمال الخبرة، يلاحظ في موضوع بدايةو     
واكتفى بالنص على "...من تاريخ توصله بنسخة من الحكم" وعمليا بعض  داء مهمتهبدعوة الخبير لأ

، رك مهمة التبليغ للطرف الذي يهمهم الأمر والبعض منا تترك هذه المحكمة لأمانة الضبط المحاكم تت
كما أن من كما سكت المشرع عن الشكل الذي يتم به تبليغ الحكم أو القرار القاضي بندب الخبير، 

من الرجوع ، لا بد الناحية العملية يصعب تحديد تاريخ بداية حساب المهلة التي ينجز فيها الخبير مهمته
على ذمة الخصم الذي له  لى القواعد العامة المتعلقة بالإجراءات السارية في تبليغ القرارات، يقعإ

جراء بالنسبة لتبليغ القرار القاضي بإ كذلكت المشرع عن إيضاح هذه النقطة، و مام سكو مصلحة، وهذا أ
عليه النصوص  ر متروك لما تنصميتم به تبليغ القرار، مما يعني أن الأ الخبرة من حيث الشكل الذي

 جراء التبليغ.العامة في صدد إ
يبدأ عمل الخبير بمجرد إستلام الخبير الحكم القاضي بإنتدابه وينتهي بتقديم عرض كتابي أو شفوي،     

لى ما يمكن للقضاء منه، يفتقر كثيرا إ 022نصا وحيدا وهو المادة  .إ.م.إصص له قهذا الموضوع خو 
 حسن شرط سيرها.ى يضمن لمجريات الخبرة أشاد به حتستر الإ

عمال ني الذي تستغرق فيه أالظرف الزممن ق.إ.م.إ  052ن المشرع قد حدد في المادة ويلاحظ أ    
حترامه، غير أالخبير، ا قدرا من المخالفة للمنطق، ن هذا الموقف يحمل لذي يتعين على الخبير مراعاته وا 



 

 286 

على محل الخبرة  للخبير لإنجاز مهمته، خاصة إذا طرأ أثناء إذ يستحيل تقدير مسبقا الوقت اللازم
ستدراكا لقانون إ.م. القديم القديم جاءت من خلال  052ومن ناحية أخرى فإن نص المادة  تغييرات، وا 

النص بصيغة الوجوب في تحديد عمل الخبير، وقد تنبين لنا عدم وجود نموذج واضح لتقرير الخبرة، 
 ى الدول المتقدمة.عكس ما هو معمول به لد

من ق.إ.م القديم تجيز للقاضي إعداد خبرة  18فقد كانت المادة  أما بخصوص التقرير الشفهي،    
كتابية أو شفوية، وهذا حسب طبيعة النزاع وموضوع الخبرة، غير أن ق.إ.م.إ استبعد فكرة التقرير الشفوي 

  لا بصفة ثانوية.التي يمكن للخبير أن يدلي بها في الجلسة، ولم يسمح بها إ
ن المشرع لم أ يتضح من خلال البحثبطلان تقرير الخبرة القضائية في المواد المدنية،  وفيما يتعلق   

هي و  05الفقرة  010صت عليها المادة لا في حالة واحدة نعلى بطلان تقرير الخبرة إ ينص في ق.إ.م.إ
لكن الطعن في تقرير الخبرة من الخصوم،  المصاريف مباشرةالة تلقي الخبير التسبيقات عن الأتعاب و ح

باعتبارها اجراء من إجراءات  عمال الإجرائيةسباب أخرى وهي أسباب بطلان الأيمكن أن يكون لأ
يليها من نفس القانون، وهذه القواعد لا تجيز الحكم بالبطلان وما  10التي نصت عليها المادة  التحقيق

أخد بقاعدة أي أنه  ن يثبت الضرر الذي لحقهيتمسك به أ وعلى من إلا إذا وجد نص قانوني يقضي به
وبناءا على ذلك، فالقاضي لايستطيع أن يحكم ببطلان الخبرة في الحلات الأخرى  ،لا بطلان بدون ضرر

حتى ولو كانت المخالفة تتعلق بقاعدة جوهرية أو قاعدة من النظام العام كمبدأ احترام الوجاهية أو عدم 
اد، وكل ما يستطيع القاضي القيام به هو رفض الخبرة، على أن يبرر هذا الرفض التقيد بمبدأ الحي

 بأساباب أخرى من غير البطلان.
ع الحكم الفاصل في الموضوع على لا مجواز الطعن في الخبرة القضائية إ إقرار المشرع عدم واويبد     
 ه نقطة إيجابية.أن

ل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، ويقصد بذلك ن تشكونص المشرع صراحة على أنه لا يمكن أ    
الحكم في  و الطعن فيه بالنفض، وقد تقرر هذابرة القضائية ونتائجها، أسبابا لإستئناف الحكم أتقرير الخ
مام الجهات ت مسبقا أذا لم تكن قد أثير ، وبالنسبة لكل إجرءات التحقيق، إمن ق.إ.م.إ 20المادة 

مام يجوز للأطراف مناقشة التقرير والإعتراض عليه أنه تائج الخبرة، على أالتي فصلت في نالقضائية 
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القاضي قبل الحكم في الموضوع، هذا خلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان يجيز الطعن في 
 تقرير الخبرة مستقلا عن الحكم في الموضوع.

ن      داقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره هداف المشرع وضع أدوات لتوطيد الثقة والمصمن أوا 
من بين الأدوات التي تستهدف مساعدة القضاء على  ئية، وتعد الخبرة القضاة الحقحصنا منيعا لدول

ن هذا اء يقوم على فكرة أساسية مفادها أن هيكل القض، كما أستعاب عناصر النزاع المعروض عليها
عماله دون تدخل من جهات مختلفة تمثل يقوم بتسيير أ اسي في هرم بناء الدولة لا يمكن أنالهيكل الأس

 كل ما يحتاجه ليكون الحل القضائي المنتهى إليه أقرب إلى العدل والإنصاف،اليد الساعدة التي تمده ب
 ومن بين مساعدي القضاء الخبير القضائي.

والإرتقاء  لنزاعهم في تقرير مصير ادور من للخبراء القضائيين أ قد كشف ومن خلال هذه الدراسة   
غم من كون القانون ذاته ن المحاكم تتخذ من تقارير الخبراء سببا لحكمها بالر ، نظرا لأبالأداء القضائي

ا، ولقد شكل ن تقضي بخلافه مع تسبيب ذلك في قرارهينص على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها أ
ع على واقع القضاء الجزائري وبشكل خاص والمطلالخبراء دوما مكونا أساسيا لإصلاح نظام العدالة، 

 القضاء المدني يلاحظ بوضوح الدور الكبير الذي يناط بالخبراء في تحديد الضرر وتقدير التعويض.
 ن هذه شأ عهد تقة غير أن القاضي الذي يكلف بالمهمة والخبير الذي يقدم التقرير، ينوتبين كذلك أ   
اضي العمل القضائي بالنسبة للقطارها الطبيعي )وضعها في إ يتعين ي والخبير،العلاقة بين القاض   

والعمل الفني بالنسبة للخبير(، بما يحافظ على مبدأ التنسيق والتشاور وبما يخدم مصلحة المهنة وبما 
 يعزز تقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

براء وتدريبهم على كيفية هيل الخراسة عدم وجود جهة معينة تعني بتأولاحظنا كذلك من خلال هذه الد    
تقديم خدماتهم بالطريقة الصحيحة، حيث يقتضي ذلك تدريبا وتعلميا دقيقا بطرق التعامل مع أطراف 

 مام القضاء.قضائية ومعطيات الدعوى المرفوعة أالخبرة ال
مام هلية الخبير وكفاءته، مما يضعنا أوقد تبين لنا عدم وجود أسس معايير جادة تكشف مدى أ   

 .ى كفاءته لتقديم الخبرة القضائيةو لا، ومدلة حقيقية في تحديد هوية الخبير أمعض
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وهذه  مام هيئة القضاء،لقضائي قبل كل شيء محلف بمقتضى أدائه لليمين القانونية أن الخبير اا  و    
ن وجلبا عتبارا لقدسية اليمياليمين المؤداة تحكم عليه أن يتحرى الأمانة والصدق في العمل المسند إليه، إ

 .لمحكمة في شخصه كخبير قضائي محلفلثقة ا
ن تحت حصانة العدالة، ويتمتع بالإحترام الواجب لمساعدي ن يكو يجب أن الخبير وهو يزاول مهمته إ   

 ذ في حصانة الخبير حصانة حق المواطن المتقاضي في الدفاع عن حقه.القضاء، إ
خبرة القضائية ودورها الخطير لضمان الحقوق ونظرا لحساسية ال، وعلى أساس النتائج السابقة   

برزته الممارسة القضائية من أن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل تشريعي جديد يأخد ونظرا لما أ والحريات،
رجة عالية من الدقة لاحات على دالبحث عن إصموضوع الخبرة و ين الإعتبار النواقص التي تعتري بع

 200-82منسجما أكثر مع المرسوم التنفيذي رقم مجال وليكون ليواكب المستجدات التي يعرفها هذا ال
 المتعلق بالخبراء القضائيين.

صلاح الخلل     ومن خلال هذا البحث سلطنا الضوء بما يساهم في تفعيل هذه الآلية بطريقة ناجحة وا 
 مر ظاهر.على وظيفة القضاء أ ر الخبرة القضائيةالذي تعاني منه، ذلك أن تأثي

لقاضي بالخبرة القضائية ليدلي ستعانة اهذا المجال، للتوفيق بين ضرورة إ حات التي نراها فيقتراأما الإ
تي توجه لدور الخبرة  ومن أهمها إسراف نتقادات الشديدة الالمسائل الفنية البحثة، وبين الإ يه فيبرأ

ائية التي يتحملها ضتأخير الفصل في الخصومة، فضلا عن زيادة المصاريف القالقضاة بالإستعانة بها، و 
ث لتقويم نظام الخبرة  بما يؤدي إلى البحالخصوم، والثأتير الفعال لرأي الخبير على قرار القاضي، و 

مها بالشكل المطلوب بما يتفق مع أغلب التشريعات المقارنة نهوضها بمهاتصويب عمل تلك المؤسسة و 
نوضحها من ثبات، تلك الوسيلة في الإ لتي تتحقق بها الغاية من اللجوء إلىلى صورته اوالوصول به إ

 خلال النقاط التالية:
، أن الخبرة القضائية تخص رأيا تقنيا أو من ق.إ.م.إ 052يظهر من تعريف الخبرة المستنبط من المادة -

نما الأصح في نظرنا أن الخبرة تتعلق برأي فني الذي هو أدق من ية، بيعلميا أو مقصورة على واقعة ماد
لمشرع ن اصات بما فيها القانون، لهذا نرى أي العلمي يشمل جميع التخصالعام، إذ أن الرأ الرأي العلمي

نسي قد أصاب عندما خاطب من قانون الإجراءات المدنية الفر  521لى إ 525الفرنسي في المواد من 
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ضرورة ما العلمي فهو عام يشمل جميع العلوم، وبالتالي نرى علمي، لأن التقني أدق وأليس الالتقني و 
 الإدارية بحذف كلمة علمية.من قانون الإجراءات المدنية و  052تعديل التعريف الوارد في المادة 

لما و عند تعريفه للخبرة من ق.إ.م.إ  052لمشرع الجزائري في المادة ن اكما نرى من جهة ثانية أ     
ضايا تطرح على المحاكم أن هناك ق ها واقعة مادية في حينوصفها بأنن محل الخبرة القضائية تكلم ع

مام نفساني في قضايا الحجر المطروحة أيعين فيها خبير يفحص فيها واقعة غير مادية كتعيين طبيب و 
 ف كلمة مادية.د، وبالتالي نرى حسرة على مستوى المحاكمقسم شؤون الأ

لخبراء تراكا ستعانة باجاءت خالية من أي ضوابط أو معايير للإمن ق.إ.م.إ  051ن المادة كما أ-     
"يجوز للقاضي...تعيين  051 ذلك لمطلق السلطة التقديرية للقاضي، وهذا يبوا من ظاهر نص المادة

ء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة " وترتب على العمل بهذا النص و عدة خبراخبير أ
ك، ولذلك نرى ذلن تكون هناك ضرورة حقيقية لإسراف القضاة في الإستعانة بالخبراء بمبرر أو دون أ

ضافة ضوابط أضرورة تدخل المشرع و  رض مع السلطة التقديرية للقاضي كإضافة نص كثر دقة لا تتعاا 
وراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، وذلك قياسا على خاص مضمونه بألا تكون بأ

ء إحتياطيا لايمكن اللجوء إليه ات الفرنسي الذي يجعل من الخبرة إجرامن قانون الإجراء 512نص المادة 
لتي لا تفيد فيها المعينات أولا، كما يجب النص على ضرورة اختيار الخبراء من بين لا في الحالة اإ

القوائم التي تعدهم وزارة العدل وضمن التخصص، مما يضمن استقلالية أكثر للخبير القضائي، وتفاديا 
 الشخصية في القضايا المماثلة. لتعيين الخبراء على أساس المعرفة أو التجربة

لك نقترح تعديل نص وقصر و عدة خبراء، لذادة السابقة تنص على تعيين خبير أن نفس المكما أ-  
الخبرات إلى تعيين الخبير الفرد أو قصر الخبرات إلى ثلاثية في حالة ما استلزم الأمر الإستعانة بأكثر 

ر موضحا أوجه الموافقة والمخالفة، كما نقترح إدراج التقرييه كتابة ومفصلا في من خبير، على أن يقدم رأ
نص يضبط سلطة القاضي في اللجوء إلى الخبرة على أن تكون في حالة عدم كفاية الاستشارة والمعايبنة، 

 وذلك تفاديا للإشكالات التي تطرحها الخبرة من طول الإجراءات والتكالف التي تطرحها.
يغ الحكم الآمر بإجراء الخبرة إلى الخبير المنتدب كأن لزم الخصم بتبليجب تحديد المدة التي ي-     

ى يسهل تحديد بداية عمل الخبير وبداية أجل إيداع أيام من تاريخ النطق بالحكم حت 00كون مدة ت
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، مع النظر في المدة التي يستلزم معها إيداع الخبير تقريره حسب نوع كل ملف مع إمكانية تمديد التسبيق
 في حالة تعقد القضية لمرة واحدة فقط.المدة 
في المواعيد  و يعرقل إجراءات عمل الخبيرضرورة إستحداث نصوص رذعية لكل خصم يرفض أ-    

 .المحددة مما يؤدي إلى تأخيرها أو منعه من مباشرتها، كأن تكون غرامة مالية
 شكلي لتقارير الخبرة.، مع توحيد نموذج النص الصريح على حضور المحكمة لأعمال الخبرة-     
ستحداث صندوق خاص بحيث تتكفل الدولة بـ نصف مبلغ مستحقات الخبرة، للتخفيف عن كاهل إ-     
 و جديدة.صوم خاصة في حالة تعدد الخبرات كإجراء خبرة مضادة أالخ

عادة النظر في شروط ولوج لكما نقترح ضرو -       واعتماده أمام مهنةلة الإهتمام بشخص الخبير وا 
شحون للمهنة مدة مدارس لتكوين الخبراء، يقضي فيها المتر نشاء إجهة أخرى  نضاء هذا من جهة، ومالق

برة بدقة التي تعنيهم على أعمالهم عمال الخبكيفية إنجاز أتربص يتلقى فيها الخبراء حلقات دراسية 
ما يضمن الإرتقاء رة حسب ما يصدر من تشريعات جديدة بقانونية بقواعد الخبال وتزويدهم بالمعارف

 بمستوى أدائهم.
عتماد على مناهج تتماشى مع علم، بالإليه التمكين الخبراء من الإطلاع على أحدث ما توصل إ-     

 ستثمارات الأجنبية.فتاح الدولي وتزايد المطالبة بالإنلعام الذي تعرفه البلاد نتيجة للإالتطور ا
لدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها بحيث لا منح الخبير الحق في تسيير عمله داخل ا-     

 طلاع على الوثائق التي يحتاجها في أداء مهامه.وني من الإيجوز لمثل هذه الجهات منعه بغير مبرر قان
إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين ومجالس جهوية تعزيز استقلالية المهنة وذلك ب وأخيرا نقترح-     

لخبراء لطرح الصعوبات التي تعوق إنجاز خلق قنوات للتواصل بين القضاة وانة مع للنظر في شؤون المه
 ر بها وتوخي الحلول المناسبة لها، مع إلغاء كل مظاهر التبعية.مو الخبرة المأ
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 قائـــــمة الملاحق:
  .في المادة المدنية ج عن حكم صادر بتعيين خبير قضائينموذ :10ملحق رقم
 .ج عن حكم صادر بتعيين خبير قضائي في المادة العقاريةنموذ :18ملحق رقم
 ج عن حكم صادر بتعيين خبير قضائي في المادة الاجتماعية.نموذ :13ملحق رقم 
 ج عن أمر صادر بتعيين خبير قضائي في المادة الإستعجالية.نموذ :11ملحق رقم 
 م صادر بتعيين خبير قضائي في مادة شؤؤون الأسرة.ج عن حكنموذ :10ملحق رقم 
 ج عن حكم صادر بتعيين خبير قضائي في المادة التجارية.نموذ :10ملحق رقم 
 ج عن حكم إعادة السير في الدعوى بعد انجاز الخبرة القضائية.نموذ :17ملحق رقم 
 ج عن أمر باستبدال خبير.نموذ :12ملحق رقم 
 تدعاء لبداية أعمال الخبرة القضائية.ج عن اسنموذ :12ملحق رقم 
 ج عن خبرة غير قضائية.نموذ :01ملحق رقم 
 ج عن وقوع الصلح أمام الخبير القضائي.نموذ :00ملحق رقم 
 ج عن خبرة في المادة العقارية.نموذ :08ملحق رقم 
 ج عن خبرة في مادة شؤون الأسرة.نموذ :03ملحق رقم 
 مادة الاجتماعية.ج عن خبرة في النموذ :01ملحق رقم 
 ج عن خبرة صادرة في المادة الإستعجالية.نموذ :00ملحق رقم 
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 نموذج عن خبرة في المادة العقارية :80ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج عن خبرة في مادة شؤون الأسرة :30ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج عن خبرة في المادة الاجتماعية :10ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستعجاليةمودج عن خبرة صادرة في المادة الإن :00ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قــــائـــمة المراجع المعتمدة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 319 

 

 قائـــــمة المراجع المعتمد عليها
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صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، سنة -
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 .0128تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، بدون تأريخ: رقم الحديث 

 المعاجم والقواميس:
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط فصل الخاء، الطبعة الثامنة، مؤسسة -

 .5002، لبنان، الرسالة

جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، الطبعة الرابعة، الجزء -
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 .لبنان-، منشورات دار المشرق، بيروت0880، المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة الحادية والثلاثون-

 أولَ: المراجع باللغة العربية
 المراجع العامة:-0
 .5000أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشاة المعارف الإسكندرية، سنة -0
كندرية أحمد أبو الوفا وطلعت دويدار، التعليق على نصوص قانون الاثبات، منشاة المعارف، الإس-5
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 مطبوعات طبعة الأولى،الغوثي بن ملحة، قواعد الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، ال-2
 .5000الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر، سنة

الياس أبو عيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، منشورات زين الحقوقية، الجزء -1
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، 0810حسين عبد السلام جابر، التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في الإثبات، سنة -05
 مطبعة جامعة دمشق.
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 .5002الجزائر سنة 
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 .سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر-20.
جراءاته في المواد المد-01 نية في القانون المصري مقارنا بتقنيات سائر سليمان مرقس، أصول الاثبات وا 

 .0821البلاد العربية، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، 
فرنسا، –طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المسشفيات العامة، دراسة مقارنة الجزائر -07

 دار هومة، الجزائر.
 .5000ار الخلدونية للنشر والتوزيع، طبعة طاهري حسين، دليل الخبير القضائي، د-02
عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -08

 .5000الأردن، 
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عبد الحكيم فودة، موسوعة الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، الطبعة الأولى سنة -50
 ت الجامعية.، دار المطبوعا0887

عبد الحميد الشواربي، التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف -50
 .0881الإسكندرية، سنة 

عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم أثناء المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامي، -55
 .5000دار الخلدونية، الطبعة، 

ن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، منشورات البغدادي، عبد الرحم-52
 ، 5008الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار إحياء التراث -51
 لبنان.-العربي، بيروت

ي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عبد العزيز سعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائ-52
0822. 

 ، دار النهضة العربية.0827عبد الله احمد هلالي، النظرية العامة للإثبات، سنة -51
عبد الوهاب العشماوي، إجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، -57

0822. 
في أصول الإثبات في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام النقض  دلي أمير خالد، الجامعع-52

 .5002-5005والملاحظات القضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
، ر المطبوعات الجامعية الإسكندريةعلي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دا-58

5007. 
ائية للإثبات أمام المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجر -20
 .5000سنة 
عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ديوان المطلوعات الجامعية، الجزائر، -20
 ،0880سنة 
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المدنية، دار نبيل صقر ونزيهة مكاري، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد -25
 .5008الهدى، الجزائر، 

 
فرج توفيق حسن، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة -22

 0822الجامعية، الإسكندرية، 
لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، سنة -21

5002. 
حسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، الديوان الوطني للأشغال ل -22

 .5001التربوية، الجزائر، 
محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية وتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -21
 5002سنة 
مدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة محمد حسين قاسم، قانون الإثبات في المواد ال-27

 ، بيروت.5002الأولى، سنة 
محمد شتا أبو سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، المجلد الثاني، دار الفكر العربي، -22

0887. 
والتجارية، دار  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية-28

 5000الهدى، الجزائر، سنة 
 الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد علي سكيكر، آلية إثبات المسؤولية الجنائية، -10
 .5002سنة
ية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائ-10
 .0822سنة 
طفى أحمد أبو عمرو ونبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مص-15

 .81، ص 5000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة 
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منير قزمان، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، سنة -12
5005. 

 
طة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، منشاة المعارف نبيل إسماعيل عمر، السل-11

 .0821الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 
هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، منشورات ليجوند، الطبعة الأولى، -12

5002 . 
 .ي، باتنةيحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرف-11
سنة  دات القضائية، دار هومة، الجزائر،يوسف دلاندة، قانون الإجراءات المدنية مدعم بالاجتها-17

5000. 
 المراجع المتخصصة:-8
بطاهر تواتي، الخبرة لقضائية في الأحوال المدنية والتجارية والإدارية في التشريع الجزائري والمقارن، -0

 ، الجزائر.الديوان الوطني للأشغال التربوية
 .بطاهر تواتي، دليل الخبير القضائي في سائر المواد، دار الفقه، الجزائر-5
 بغاشي كريمة، الخبرة القضائية في المواد المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية.-2
حسين تونسي، المعاينة والخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية على ضوء قانون الإجراءات -1

 .5007ة والإدارية، دار الخلدونية، طبعة المدني
 . 5007سيد احمد محمود ، النظام الإجرائي للخبرة القضائية، دار الكتب القانونية، مصر، -2
 .5000طاهري حسين، دليل الخبير القضائي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، طبعة -1
 0811النهضة العربية، القاهرة، سنةعثمان أمال عبد الرحيم، الخبرة في السائل الجنائية، دار -7
 0882علي الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، -2
علي معطي الله وحسنية شريخ، عن المهن الحرة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب -8
 . 5001سنة ،لمعتمد، دار هومة، الطبعة الأولىا

 .5000دار الثقافة، الطبعة الثانية، سنة  ،، الخبرة الفنية في إثبات التزويغازي مبارك الذنيبات-00
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فايز الكندي، الصفة التبعية للخبرة القضائية وشرط المصلحة في الدعوى، مجلة الحقوق، الكويت ، -00
 .5000ملحق العدد الرابع، ديسمبر 

برة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، دار هومة، الطبعة نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي، الخ-05
 الثالثة.

محمد أحمد محمود، الوجيز في الخبرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة -02
5005. 

 محمد الشكبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى.-01
حزيط، الخبرة القضائية في المواد المدنية والإدارية في القانون الجزائري، دار هومة، طبعة  محمد-02

5001. 
 محمد ماجد خلوصي، تقارير الخبرة الهندسية والفنية، دار الكتب القانونية ، مصر.-01
الإسكندرية،  محمود السيد عمر التحيوى، التحكيم والخبرة في المواد المدنية والتجارية، منشأة معارف-07

 .5000طبعة 
 .5005محمود توفيق إسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة ، الجزائر، -02
 .0880محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة، سنة-08
ثقافة للنشر والتوزيع، مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، دار ال-50

 .5002عمان، الطبعة الأولى، سنة 
 0885مولاي ملياني بغدادي، الخبرة القضائية في المواد المدنية، دار دحلب، الجزائر، -50
 الرسائل والمذكرات:-3
أحمد فاضل، الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية لدور القاضي المدني في -0

كلية الحقوق بن 0رة القضائية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الجزائر مجال الخب
 .5002-5005عكنون سنة 

بن صالح سارة، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات دراسة في ظل القانون المدني وقانون -5
تير في القانون الخاص، كلية الحقوق الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجس

 .5005-5000والعلوم السياسية سكيكدة، سنة 



 

 315 

حساني صبرينة، الخبير القضائي في المواد المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية -2
 .5002الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة

ت التحقيق في المواد المدنية طبقا للتشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة سلام عبد الرحمن، إجراءا-1
كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة  5الذكتوراه في الحقوق تخصص القانون الإجرائي، جامعة وهران

5002-5008. 
خروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة -2

 .5008-5002قسنطينة، سنة 
لمريني سهام، الخبرة القضائية في المواد الجزائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق -1

 .5001-5002السياسية، جامعة تلمسان، سنة
محمد غالب الرحيلي، الخبرة في المسائل الجزائية دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي، -7

 .5001لة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، سنةرسا
 المقالَت:-1
ابراهيم بلويس، حجية تقرير الخبرة في حل النزاعات العقارية، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة -0

 .5002سيدي بلعباس، العدد الخامس، سنة 
خبير في نطاق خبرته دارسة مقارنة، دراسات، ابراهيم سليمان زامل القطاونة، المسؤولية الجزائية لل-5

 .5001، سنة 2، ملحق 01علوم الشريعة والقانون، المجلد 
بوشك نجيبة وسايح آسية، الخبرة المحاسبية القضائية في الجزائر ودورها في الحد من الجرائم -2

 لثاني.، المجلد ا5007، سنة 05الاقتصادية، المجلة الجزائرية للإقتصاد والمالية، العدد
بوفاتح احمد، سلطة القاضي المدني إزاء تقرير الخبرة القضائية، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية -1

 .5008، لسنة 5، العدد 02والاقتصادية، المجلد 
، سنة 20سعيد خنوش، الخبرة القضائية من المنظور الشرعي والقانوني، مجلة الصراط، العدد -2

5002. 
الشيبان، إجراءات الخبرة القضائية ودورها في الإثبات، مجلة كلية القانون للعلوم  عبد الرزاق أحمد-1

 القانونية والسياسية.
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عبيد فتيحة، دور الخبير في دعوى المسؤولية المدنية الطبية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم -7
 ، جامعة أدرار.00، العدد 01السياسية، المجلد 

 :القوانين والمراسيم-0
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 5002فيبراير  52المؤرخ في  02/08قانون رقم -0
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 0872سبتمبر  51المؤرخ في  72/22الأمر -5
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 02/01/0811المؤرخ في  022-11الأمر رقم -2
 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 02/01/0811المؤرخ في  021-11الأمر رقم -1
 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم. 51/08/0871المؤرخ في  28-71الأمر رقم -2
 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. 08/01/0821المؤرخ في  00-21القانون رقم -1
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل بالأمر  50/05/5001ي المؤرخ ف 00-01قانون رقم -7

 .05/02/5000المؤرخ في  02-00والقانون  00-02
 المحاسب المعتمد.والمتغلق بهمن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و  00-00قانون رقم -2
 ري.المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقا 0882-05-00المؤرخ في  02-82مر الأ-8

بنظام بالزامية التامين على السيارات و المتعلق و  0871جانفي  20المؤرخ في  71/02مر الأ-00
 .0822جويلية  08المؤرخ في  22/20المتمم بالقانون رقم دل و التعويض عن الاضرار المع

يل في قوائم الذي يحدد شروط التسج 0882أكتوبر  00المؤرخ في  82/500المرسوم التنفيدي رقم -00
 واجباتهم.حقوقه و الخبراء القضائئين و 

والمتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات  0820فيفري  01المؤرخ في  20/20المرسوم 12-
 المذكور أعلاه. 71/02مر من الأ 08ضرار ومعاينتها والتي تتعلق بالمادة التحقيق في الأ

 القانون المدني الفرنسي.-30
 الفرنسي. قانون الإجراءات المدنية-01
 قانون الإثبات المصري.-02
 قانون المسطرة المدنية المغربي.-01
 الَجتهاد القضائي:-0
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 ، العدد الأول.0828الإجتهاد القضائي لسنة -0
 ، العدد الثالث.0828الإجتهاد القضائي لسنة -5
 ، العدد الرابع.0828الإجتهاد القضائي لسنة -2
 الثاني.، العدد 0882الإجتهاد القضائي لسنة -1
 ، العدد الأول.0880الإجتهاد القضائي لسنة -2
 ، العدد الثاني.0885الإجتهاد القضائي لسنة -1
 ، العدد الثالث.0885الإجتهاد القضائي لسنة -7
 ، العدد الرابع.0885الإجتهاد القضائي، لسنة -2
 ، العدد الثالث.0882الإجتهاد القضائي لسنة -8

 ، العدد الثاني.0881الإجتهاد القضائي لسنة -00
 ، العدد الثالث.0881الإجتهاد القضائي لسنة -00
 ، العدد الثاني.5000الإجتهاد القضائي لسنة -05
 ، العدد الأول.5005الإجتهاد القضائي لسنة -02
 ، العدد الأول.5002الإجتهاد القضائي لسنة -01
 ، العدد الأول.5002الإجتهاد القضائي لسنة -02
 ، العدد الأول.5001ئي لسنة الإجتهاد القضا-01
 ، العدد الأول.5000الإجتهاد القضائي لسنة -07
 ، العدد الثاني.5000الإجتهاد القضائي لسنة -02
 ، العدد الأول.5005الإجتهاد القضائي لسنة -08
 ، العدد الثاني.5005الإجتهاد القضائي لسنة -50
 ، العدد الأول.5002الإجتهاد القضائي لسنة -50
 ، العدد الأول.5001تهاد القضائي لسنة الإج-55
 ، العدد الثاني.5001الإجتهاد القضائي لسنة -52
 ، العدد الأول.5002الإجتهاد القضائي لسنة -51
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 ، العدد الأول.5001الإجتهاد القضائي لسنة -52
 
 حكام القضائية:الأ-7
.02/05/5000حكم عن المحكمة الإدارية بمستغانم بتاريخ -0  
.51/01/5002ن تادلس في قسمها التجاري بتاريخ كمة عيحكم عن مح-5  
 .02/02/5008حكم عن محكمة مستغانم في قسمها العقاري بتاريخ -2
02/05/5002حكم صادر عن محكمة مستغانم قسم شؤون الأسرة بتاريخ -1  
 .20/02/5007حكم صادر عن محكمة مستغانم في قسمها العقاري بتاريخ -2
 القرارات القضائية:-2
، مجلة قضائية لسنة 205287، تحت رقم 00/02/5002قرار صادر عن المحكمة العليا، بتاريخ -0

 ، العدد الأول.5002
، مجلة قضائية لسنة 85000، تحت رقم 02/00/0882قرار صلدر عن المحكمة العليا، بتاريخ -5

 ، العدد الثالث.0881
 ، غير منشور.210727ت رقم ، تح02/08/5002قرار صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في -2
 ، غير منشور.0205818، تحت رقم 02/00/5002قرار صادر عن المحكمة العليا، بتاريخ -1
 ، العدد الثاني.0881، مجلة قضائية لسنة 07/07/0882قرار صادر عن المحكمة العليا، بتاريخ -2
مجلة قضائية لسنة ، 201200، تحت رقم 50/01/5005قرار صادر عن المحكمة العليا، بتاريخ -1

 ، العدد الأول.5002
، مجلة قضائية لسنة 21721، تحت رقم 00/05/0821قرار صادر عن المحكمة العليا، تحت رقم -7

 ، العدد الثاني.0885
 ، العدد الثاني.08828، مجلة قضائية لسنة 02/05/0882قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ -2
، 0881، مجلة قضائية 87771، تحت رقم 07/07/0882بتاريخ  قرار صادر عن المحكمة العليا،-8

 العدد الرابع.
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